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الوسیطۓے العقود الخاصت: العقود الدنية والتجارية والبنكية 


تقكيير 

تمل ڪام هذا الكتاب الجدید بشكرنا الخال للقارى) الكريم 
الذي كالما كا رتا نمم السند الوب من خلا بوك وانتصانة لأعباكا 
المتراضمة والذب نضم ہیں يديه اليو السنة فرتعت حنوان” الوميه 
فر العقود الخاصة العتود المدنية والتجارية والبنكية عل رضن المستجداتا 
التشريعية والاجتمادات) القضانية فر إلتانی ‏ انر وقانو لا سال 

وهی عبارة عن درلیة تالحم فيما ترمانة من الفونين الجديرة 
التر صدره) فر لاما يمكننا نسميته بالثورة التشريبية لما بعد وخم 
الدمتون منها ما يتعلقبمتهوية الثانونالمددر_كالقانو الصاح ريشأ ںیم 
العنارات) فر 4ور اجان وللقانونالمتعلن,الملكية المشترجكة للمغاراي 
الہیة وتان الصلق‌تغیم العلاقاد التداقدية ين الکری والمحكتري 
اللمعلات) السددة لاک ر والاتسا لإلمنرے. 

ویٹھا ما یخص ہنایویة قانو|لأاعمالیمن قب اإلقانو ‌المتعل قبدعرة 
الجممون إل اأكتاب والسلوباتا الخلویة إل الأشخاص المنية 
والمیناتا اتر تدعو الجممو رإلرالاكتتاب) فر أبممها أو تاتما والقائون 
نملف الميئة المفریپة لوق الرساميك والقانو زالخاصريجسنيم الأصول والقانون 
الصلقالتیضمن موادت لشفل ولاو انصلقحنة الشب ادالي 
لدان ایشا ولظاوں علق ام اناو ل اناد الو اشاق سمط 
المعامب) المعتمم ویاحداڈا المناممة الممنية للمعاسين المعتمدين» ولقالین 
تعلقالتجارۃ الخارجية والقانورالستمل قبتغي رهدونة التجارة ومن لحكام 


سوہ 





الوسیطۓ العقود الخاصت :العقود لشدنیۃ والتجاریۃ والبنكين 


خاصة بآجا ل الاداء والقانو نالتاضر ينغيب ںوچیم قانونشرجكاتا السائد 
والقانو ‌اللتعلقبورچة القيم ورات البررجة ولب ٹین ف رللامتمار 
الما والقانوں المتعل ق کرل, العقاراتا أىالمطات المخصصة الانتعبال 
التجاریا اى الماع إو ال غرں والقانون المتعلق مجلس المناضسة. والقائون 
الخاصريحرية الأسما نوالمناضة ويشرويم قانون حول الام الأماسر_لينك 
المفرييات. 

ويهذا يكو نهذ اديت بمثبة الجن الأول من اويل فر إاسنود 
الخاصة المدنية والتجارية والینسعیة الذي بروم الإإحائمة يما وق مون 
شور وتقنياتا منمجية فنية تكبا بالاما ‏ جل ر بين السارف القانونية 
اویل ئ رامة ما امنجد من قوانين اوسن عم لفضادر [وفتمرمم تصیق 
البحث) فیماء ويؤسرلدرامات (خرى ستقبلة علر فكل أجرل متالية 

و تخفر_إن كناب هذا يمد ثمرق جمد متوا ص امتءت لسواتا 
وبكبنا من خلالما الفوانين المدنية والتجارية وتتبعنا مختلف الإصلاحات 
التر [نجرعا المشرع ف ہی تأثمي رالمعاملات) المدنية وتحسين متاخ الاعمال 
وترميخ مقوبات) الحكامة والأمن المالن 

لها أ زيساهم هذا المصنفا الم ےر إغنا, للخزلية التانزبية ورين 
إنتاج البحث الماری یما لجتهدنا واہدعنا فر )جتمادنا شض لدانما 
مؤبنين بحقيتة لق وهر لد لی رلأي لمرں, مهما اوچرین مرف ان 
يدعر امتشاره بها اود رلڪ کالما ای تماما۔ 


تتزلقج: 
دق تورة غزلان الشنيوي 
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سے 


الوسيط لے العقود الخاصت: المقود الدنیۃ والتجاریت والبنكيق 
و 


مقدمت 


يعتبر القانون المدني بدرن منازع القانون الأساس الذي تفرعت 
عنه فروع القانون الخاص؛ والشريعة العامة التي يت 1 
حالة عدم وجود نص خاص في هذه الأخيرة» بل إنه یعد اپضا صر 
بالنسبة لبعض الفروع من القانون العام. 

ويعزى ذلك إلى كوله یشتمل على الفواعد العامة التي تسؤطر 
وتنظم المعاملات؛ والتی ينضمنها قانون الالتزامات والعقود+ الذي ينم 
إلى كتابين» أحدهما يتعلق بالالتزامات بوجه عام؛ والآخر بالعقود 





وبمفهوم آخر؛ فإن خصوصيات هذه العقرد اقتضت وضع احکام 
خاصة بكل واحد منها؛ إلى حد يمكن معه القول بان أحكام العقود 
الرئيسية-من بيع وإيجار وغيرهما- صارت هي الأخرى تؤلف شريعة 
عامة- لو صح التعبير- بالنسبة للعقود المنبثقة عنها. 

وللإشارة: فإن أغلب الفقه في فرنسا استقر على لاق تسمية 
"لعفود الخاصة" أو "العقود الرئيسية" على هذا لفرع من القانون 
المدني الذي يحتضن العقود المذكورة بينما يفضل جاتب منه عبارة 
"لقانون المختص بالعقود" أو "قانون العقود الخاصة". 

أما في المغرب؛ فان التسمئية التي كانت متدلولة في الدراساث 
الأكاديمية تماشيا مع انون الالتزامات رالەقود هي "العقود السماة" 
الذي ما زال منذ 12 غشت 1913 -تاريخ وضعه- إلى يومنا هذا يحتفظ 
بهاء وهي تعني في الراقع "العقود المنظمة"؛ لکن مؤخراء بدك تسروج 
تسمية "العقود الخاصة". 
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الوسيد ا العقود الخاصت : العقودالدنیۃ والتجاريت والبنعين 


والجدير بالذكر» أنه مثلما استقطبت العقود المدنية عثایة لمشرع 
اعتبارا لأهميتها- فتدخل بتنظيمها بين دفتي ظهير الالتزامات والعقيء 
وكذا خارجه بموجب نصوص خاصة- فإن العقرد التجارية حظيت هي 
الأخرى بنصيب وافر من هذا التدخل؛ حيث نظم مجموعة منها في 
إطار الكتاب الرابع من مدونة التجارة؛ وتعرض للبعض منها في الكتاب 
الثاني» كما عالج البعض الأخر بموجب نصوص خاصة. 

علما أن إطلاق عبارة العقرد التجارية على هذه العقود؛ لا يحول 
دون خضوعها للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني في كل مسا 
لم برد بشأنه نص أو عرف تجاري خاصء وفي حدود اتفاقها مع 
المبادئ الأساسية للقانون التجاري: ومع ذلك» وحثى في هذا الإطار 
تظل للعفود التجارية ہما فيها البنكية» خصوصياتها التي تستدعي 
خضوعها لفواعد خاصة. 





سد ےس سأ 


ا ححا ل 
الباب الأول 
العقود اتی 


في ذاكرة المغرب من الشمال إلى الجنوب؛ تعد سنة 1912 حدثا 
سيئاء إذ خلالها فرضت الحماية الفرنسية على جزء كبير من الشراب 
المغربي عملا باتفاقية فاس المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2١واء‏ وفي 27 
نونبر من نفس السنة تم التوفيع على اتفاقية مدريد التي على إثرها 
خضع الشمال وأطراف من الجنوب للنفوذ الإسباني؛ أما سنة 18-1923 
دجنير منها- فتجسد تاريخ بسط نفوذ دولي على مدینة طنجة التي عدت 
بموجب اتفاقية باریس منطقة لتجمع الحمايات وتمركز الجنسيات. 
وأيا كانت التسمية التي ينبغي أن تطلق على مثل هذا الغزو 
الاجنبی: "الاحتلال أو الاستعمار أو الحمایۂ..'' وكيفما كانت هذه 
الأخيرة؛ أي سواء كانت فرنسية أو إسبائية أو دولیةہ فالمهم أنها غيرت 
تماما مجرى الحياة العامة بالمغرب؛ وانتقلت به- بعد أن كان يحتكم قي 
تدبير شؤونه الدينية والدنيوية إلى نظام مستمد من مبادئ لشریعة 
الإسلامية وأحكام واجتهادات فقهها خاصة منه المالكي؛ وكذا من 
الأعراف والعادات المتاصلة لديه؛ والتي كانت تشكل مادة غنية وجزء 
مهما من تراثه الحضاري- إلى التطبيق القسري لحمولات الثقافة 
ا لبیک وسنت له قوالين كك ات يك a‏ 
العديد من الميادين المنصوص عليها في تلك المعامدات- أجنبر 
وغريبة عما ألقه. 
خرء فإنه في ظل هذا الوضع الذي أفرزكه الحماية 
و تر نے سر امل رر ارت جنوک لے 
السلطات لفرنسية أقرت المقيم العام- وهو ممثل الحكومة الفرنسية ادى 
السلطان - سلطة اقتراح رالمصادقة ونشر الق وائینء بينا 


في جائب ملها على ايراد المعنى اللنوي والاصطانحي 

1- لان دراستنا لا تتصب: 8 

لکلمۃہ إبركا ملا بان لمثل هذا انوع من العمل أدواته الخاصة. 
33 


1 
الوسيط ب1 العقود الخات: المقود للدنية والتجارية والبنكيق. ۱ 
1 























ووسیمد 3 العقود الخاصة ؛ العقود للدنیۃ والتجاريت والینکیح 
2د 

احتفظت لهذا الأخیر فيما يتعلق بالاختصاص التشريعي بختم الظهائر 
بطابعه الشریف۔ 

وسعت السلطات الإسبائية جاهدة إلى جسل الخليفة السلطاني 
بمدينة تطوان يتمتع بشخصية مستظة ويتبوأ بالتلي نس لامک الي 
السلطان الشريف بمدينة الرياط والذي كان في الوافع صاحب 
المشروعية التاريخية في سائر أنحاء التراب المغربي ٠‏ 

وبالنسية طنجةء قضت اتفاقیة باریس بتعيسين السلطان 
لمندوب عنه يمثله فيها وتكون له سلطة إصدار اللصوص التشريعية 
والتي كان يتوقف خروجها إلى الوجود على التصويت عليها من طرف 
الجمعية التشريعية الدولية والتأشير من لدن لجنة المراقبقة. 








2- وهی اعتبارات كانت تتتافی مع القالی التي ترسخت فى مجال العمل التشريعي 
فی فترء ما قبل الحماية؛ والتی نذكر منها الدور المركزي الذي كان يلعبه أهل العلم 
رالقنه من خلال مشاركتهم النعالة في التشریع عن طريق الفتوی وتقديم المشورة 
للسلطان. وفي الدور الذي كان يقم به هذا الأخير عبر إسدارہ الظهائر الشریفة 
والوسائل المخزنية المحتوية على قواعد أو تدابير ذات صبغة تشريعية: 

انظر في هذا المعنی: 

- عيدالإله فونتير» العمل التشريعي بالمغرب : أصوله التاريخيسة ومرجعياته 
الدستورية. دراسة تاصیلیة لبيقية. الجزء الأول؛ الأصول التاريخية للعمل 
التشريعي. سلسلة دراسات وابحاہ جامعية. العدد2.الطبعة الأولى. سنة 2002. 
الصفحات 136 و 137 و من 142 إلى 144. 

محمد اشركي؛ الظهير الشريف في القائون العام المغربي. الطيعة الأولى. منة 
1983. الصفحات: 35 و 38و 39, 

3- في المادة 29 منها. 

4- محمد معتصمء التطور التقيدائي للقائون الدستوري. أطروحة لتيل دكتوراه 
الدولة في القائرن العام. ص63 وهامشها. السنة الجامعیۂ: 1984 جامعة الحسن 
الثاني. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الدار البيضاء. 

- عبد الإله فونتير؛ مرجع سابق؛ ص 144, 











الیسیط 2 العقود الخاصت : العقود للدئیۃ والتجارية والبتكيت 
--- ۔ ‏ ۔وصوومچے چ 
وإذا كانت سلطات الحمايةء لاسيما الفرنسية منهاء قد ت 
مسألة إعداد واقتراح القوانین بخصوص الموضوعات سیت 
مخططها الإصلاحيء وتركت السلطان حق ممارسة صلاحياته التقليدية 
في المجالات الدينية والإدارية تحت مراقبتها المستمرةة فان من بين ما 
يمكن تسجيله لهاء كونها خلفت على الساحة الوطنية أحداثا مكثفة حملت 
معھا فيضا من المتغيرات العميقة؛ لمل من أيرزها على مستوى 
لٹ ع تلك الموجات المتلاحقة من الظهائرء أو ما يعرف في أدبيات 
الفقه القانونی "بالمدونات القانونية الکبری'' التي صدرت كلها اريخ 13 
غشث 1913ء كظهير الالتزامات والعفود” وظبیسر التنظيم القضسائي 











5- عبد الإله فرنتير» مرجع سايق: صن 160 

لا تفرتنا الإيماءة في هذا المشمار إلى أنه “باسم احتسرام سلطات الحمايسة 
الصلاحیت السلطان الدينية والتقاليد السلطانية المغربية؛ استمر في إمامته لصسلاة 
الأعياد الدينية وتوجيه التعليمات الدبنية إلى الامة؛ كما ظل ضرب السكة باسمه 
.واحتنظ بمهمة تعین موظني الجهاز للتفيذي؛ وتفويض الفضاء؛ كما اعترفت 
بئولية وارٹ العرش من قیل العلماء والفقهاء والأعجان بوصفيم اهل لحلل 
والعقد... وهذا وجه لاستمرارية الإرث المقربي- بعیدا عن خلنياتبا وأهدافها من 
الإبقاء عليه- أما عناصر التغيير فمتعندة رمتتوعةء منها تأسيس جهاز إداري 
حديث- فضلا عن أجهزة سنزنبة مرکزیة تم إسلاحها لتضم فقط الصدر الأعتلم 
ووزراء المالية والحرب والعدل- يمارس السلطة الفعلية مع ما تقتضيه صن 
مراقبة", 

- محمد معتصم؛ التطور التقليداني للقاتون الدستوري المغريي؛ نفس المرجع 
للسابق» : 00 و 62 و 64 و67 و7270 

6- لقد اقتصرنا على الإشارة فط إلى التشریع نظرا لكونه يشكل المادة المهمة 
التي ظلت أثار الحماية عالقة بها حتى بعد أن أحرز المضرب على استقلاله 
السياسي. 

7- سا إيان عهد الحماية وما بعده إلى غاية سنة 1965 مبسدا قواصه أن قافون 
الالتزامات والعقود ينظم العلاقات التى تنشأ بين القرنسيين والاجانب في مجال 
الالتزامات» وأن المحاكم الفرنسیة أو العصرية هي المختصة بتطیقہ ومع ذلك 
كانت ثمة حالات يسري فيها قانون الالتزامات والخود على المغارية؛ كما في 
النزاعات المتعلقة بالعقارات المحفظة لو بالمعاملات المدنية أر التجارية والكي 
يكون فيها أحد الأطراف عنصرا أجنبيا. أي أنه كلما دخل المغاربة في نزاعات من 
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الوسيط ب العقود الخاصت؛ العقود لديم والتجارية والہنکپج 





ر ات ال ر لی نس تع مم بس سے ہے 
مر می راد فسغزتيہ ویاتلی تق قفون اللتزامت ولغود حل برا 
بصفة استشائیة, 


بو و مت اد بن اللہ اماک وققون ارامات وره نے 
عر حلۂ لقانون واقتصاد التتمية. العدد 7. س 





اا لات ابلا جد داح ذلك إن لطرت اللہ کی تخلي کا 
شت 1913 بشان التحفيظ العقاري؛ وظهير 2 يوني 5ء بخسوص التشريع 
لاجد ایق على الارات المحفظة أما کرت ور وس بل لک دع 


اعم النص الواجب التطبيق فيه أو في قانون الالتزامات ر“ 
ودره مشعلة از بن القه مکی ورن ارامات وانرد شی 
مجال المقا غير المحفظ نفس المرجع السايق؛ ص 49 رس 5 

79 محمد چلال السعيد؛ مرجع سابق+ ص 237 رس 8۔ 

- حماد العراقفي القضاء المغربي بين الأمس والیوم۔ الطبعة الاولى. سسفة 1975 
ص 23. 


سوہ 








الوسیط يے العقود الخاصة؛ المقود الدئیت والتجارية والبنكين 


-ہ ے۔۔۔ میچ ووچ 


حصول المغرب على استفلاله السياسي؛ كانت في الواقع معدة للتطبيق 
امام المحاكم الفرئسية؟" ع لی ب ندم ا 
وإلى يومنا هذا ما زالت آثار التبعية حاضرة في البعض منها -بدرجات 
متقاوتة -على الرغم من مساعي المشسرع الرامية إلى الإصلاح 
والتغییر ۔ 
وليس ضربا من المبالغة؛ القول إن هذه الملاحظة تصدق أكث 

شیا كن الراك لطر لك فين لذي جا موس سي 
مجلة الالتزامات والعقود التونسية لسنة 1906ء ومتضمنا بعض الحلول 
التي يقضي بها الفقه الإسلامي: ووفيا لمدونة نابليون الصادرة في 21 
مارس 1804 وکذا لأسلوب الصياغة القانونية المتبع في التشريعات 
الرومانية- الجرمانية"" والذي منذ سنة 1919 لم تطله تعديلات جوهرية 
من شأنها أن تعيد صناعته وصياغته وفق المتومات الوطنية والمعايير 
الدولية. 

- موسى عبود ومحمد السماحي؛ المختصر في المسطرة المدنية ولتنظیم القضائي 
وفق تعديلات سنة 1993. طبعة سلة 1994. ص 48 

16 - تعتبر المحاكم الفرنسیة- المحدثة بمنطقة الحماية الفرنسية بمقتضى الظهيسر 
المؤرخ في 12 غشت 1913 الذي تم تأكيدء بمرسوم فرنسي صدر في 7 شتنبر من 
سی کت ہو و يندس كاك الاير ر سين اوک 
احقوق ومصالح رعاياها والأجاتب بالمقرب. 
راجع بخصوص هذه المحاكم: 

انور غزلان» تعدد المرجعيات وأثره في مسار القضاء بالمغرب. أطروحة لنيل 
دكتوراء الدولة في القانون الخاص من ص 97 إلى:100. السنة الجامعية: 2004 
5. جامعة الحسن الثاني. المحمدية. كلية العلسوم القانوئبة والاقتصادية 
والاجتماعية. المحمدية. 
دو- لأخذ فكرة عامة عن اصول قانون الالتزامات والعقودہ انظرز یت 
- أحمد ادريوش؛ لسول قانون الالتزامات والعقود: بعث في الأصسول الفقهيسة 
الطبعة ء سنڈ 1996ء 

8 کک العر مت الاتزامات+ الكتاب الارل: نظریة الالتزامات 
والعقود المغربي. الطبعة الثانية. سنة 2005. ص 3 وص ٠5‏ 























آذك 


الوسيط 2 العقود الخاصت: العقود الدنية والتجارية واب 


و 0 ا ۱ 


وفي الإجمال: فإله لا يمكن غض الطرف عن الم 
تمخضت عن نفوذ مرجعية اجلبیة إلى بلذ كان له من رون .سب 
نظامه الخاص الذي يحكم سار شؤونه؛ تستحشر منهسا علي سے 
المثال» ما يتعلق بتشريع وضع لبلد إسلامي' ألا وهو قانون الائزرت 
والعقود الذي أثار على مستوى الممارسة إشكلية لسات: اٹول مر 
بمناسبة إعداده وكذا عند تطبيقه في ظسل قسانون التوحیسد را 
والتعريب المؤرخ في 26 ينابر 1965 بل وبعد ذلك ایضا ومدي 
إمكانية سريان مقتضياته على العقار غير للمحفظ ' واتساع تطاق بي 
العقرد المسماة 












12 - محمد شبلح» أصول قائون الاتزامات والعقود من زارية واضعه وموضوعه: 
محاولة فراءة في قانون الالتزامات والعقود من خلال سيرته. مجلة الفائون 
والاقتصاد. العدد 5. سنة 1989۔ من ص51 إلى ص19 

13- الذي صدر الأمر بتنفيذه في 26 بنایر 1965 ونشر بالجريدة الرسمية عدر 
7 بثاریخ 3 فبراير 1965. ص 208. وثلاء بسنتين المرسوم الملکي المؤرخ في 
3 يوليوز 1967 الذي عدل مقتضياته, 

4- لحد أدربوشء الاجتهاد القضائي المغربي في ميدان الالتزامات والعقسود 
كموضوع للبحوث والدراسات. الكتاب رقم 4. الطبعة الأولى مسنة 1946. مس 25 
وما بعدها. 

15 محمد الكشبوره مشكلة التازع بين الفنه المالكي وقانون الالتزامات رالىق رد 
في مجال العقلر غير المحفظ مرجع سابق» من ص !4 إلى ص 72. 

6“ محمد جلال السعيدء تساج مجال بعض العقود المسماة وجسود التصوص 
القاونية المنظمة لها. المجلة المغربية للاقتصاد ولقائرن المفارن. المدد 16 ے٥‏ 
ٹا عدد خاص بلیوم الدرامي لتكريم الأستل نور الدين الجزولي في موضوع: 
ا النص القانوني والاجتهاد القضائي" في 4 دجئبر 1990ء س71 وما 
بعدها. 

7“ يقل الفصل. من انون الالتزامات والعفود المغربي؛ القصل 59 من مجلة 
الالتزامات والمقود رشیة- الصائرة بناء على الأمر المؤرخ في 15 دجثبر 
۶ امنشور بالرد الرسمى ملحق عند 100 بتاریع 15 دجنب ر 1906. ر 


لے 











الوسیط يذ العقود الخاصۃ: العقود انيت والتجارية والبنكية 


تضارب الرأي لدى رجال القه التائرتی حول تحديد طبیمة حالة 
ض والحالات الأخرى المشابهة؟! اك 1 
کہ لاہ لخبي ي وجعل التضاء يتخبط في إيجاد 


هذاء بالإضافة إلى عدم تنظیم يعض النظریات -النصر 5 
دخ ما خرت ملعد دہ یس یی کب لات 
التعاقدیة- من تحولات» كما هو الأمر مثلا بالنسیة لنظرية الظروف 


جرى العمل باحكامها ووقع تطبيقها في المحاكم التونسية منذ 1907- وهما يدان 
أصلهما الحقيقي في الفصل 64 من المشروع التمهبدي الذي أعده الستتسرق 
الإيطالي "سانتيانا" للمجلة المدنية والتجارية التونسية.. 

أنظر في هذا الصددة 

- محمد شیلحە في مشاكل الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود المغربي من 
حیث تحديد طبيعة عيوب الإرادة المنصوص عليها فيه وشروط الإبطال المبنية 
علبها من خلال التعليق على القرار رقم 1625 الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 
13 يوتيو 1988. مجلة القائون والاقتصاد. العدد 7 سنة 1991ء علد خاص 
بالدراسات الناتونية والسياسية. ص 119 وهامش ص120۔ 

1 - محمد شيلح؛ سلطان الإرادة في ضوء قالون الالتزامات والعقود المٹریسی؛ 
أسسه ومظاهره في نظرية العقد. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 
الخاص. ستة 1983۔ ص156 وما بعدها. جامعة محمد الخامس. كلية العلوم 
الفانونية والالتصادية والاجتماعية. الرباطہ 

Mahammed Azzedine Hentghir : L'arick 5400.00: Un Article ها‎ Appliqué; 
Pourquoi 7 in, kewe Marocdine De Droit Et D'economie De Developpement. ۰ 


28 2901722۸ 
19- من بين قرارات المجاس الأعلى في الموضوع: 

- القرار الصادر في الملف المدني عدد 134. 87 بتاريخ 4 أبريل 1990. المنشسور 
بمجلة الإشماع العدد 11. منة 1994 من صن 139 إلى ص 140 

- القرار رقم 1625 الصادر في الملف المدني عدد 85.1682 بتاريخ 13 يونيسو 
988 المنشور بمجلة القضاء والقانون. العدد 139. السئة 26۔ دجنبر 1988ء مسن 
ص 101 إلى ص 105ء 


Orr Arzimar : 590٤ ل‎ Droit Der Obligation. مسماہ۷-‎ 1. Le Cain 
1993-713558: 





عووہ 





الوسيطسة العقوة الخاسة ٠‏ العتود عدوم ولت رين ہی 


شرف می مر مر یں سر میں 


في ذلك شان نظيره الفرئسي أما القضاء المدني سوام 1 : 
في المغرب: فبقي متمسکا میدنیا بقاعدة ری کیا 
تغیرت الظروف التي أيرم في ظلها هذا الأخير. ولر 





التشريعات الحديثة إلى النص عليه في صلب قوائیٹھساء وفسي اريم 3 
الاتزامات والعقود المغربي الذي صاغ القاعدة المنبقة عنه في اسل م ساون 
"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تفرم مقام لقسانون سہا إلى 





القاتون". 
ولما كان العقد شريعة المتعاقدین وقانونهما الذي لا يمكن مبدئيا التحرر منه بإرادة 
متفردة طالما أنه تم على وجه صحيح غير مخالف للنظام العام والآداب؛ قڑے لو 
يلزمهما ہما صرحا به فيه فحصب؛ ولكن أيضا بجميع ملحقاته التی يفررها القثون 
رالعرف والعدالة وفقا لطبيعة كل التزام على حدةء هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى؛ فهو يوجب عليهما أن ينفذانه بحسن نبة أي وفق ما تقتضيه النزاهة 
والاستقامة في التعامل: وما يتطلبه التعاون المتبادل فيما بينهماء وهو ما ذكره 


بصن ية وهو لايلزم يما 
الالثزام التي بقورها القسانون أو 






المشرع في الفصل 231 قائلا : "كل تعید ب 
وقع التصريح به فحسب؛ بل أيضا بكل 
العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضبه طببعته". 
ويتجسد الجانب.الآخر المكمل لقاعدة العقد شربعة المتعاقدين قي أنه لايصح 
اللقاضي كاصل عام أن يغير شروط العقد ما دامت لا تصطدم مع مقتضيات النظام 
العام والآذاب. 

اللمزيد من التفصيل بخصوص قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أنظر: 0 
“ نررة غزلان؛ حالة الضرورة فی الشريعة الإسلامية والقائون الوضعى. رسالة 
النيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية. الموسم الجامعي: 1995-1994. من 
ص397 إلى صس404. جامغة الحسن الثاني. كلية الملوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية, الدارالبیضاء۔ 
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الوسيط ب العقود الخاصت :العقود المدنية والتجارية والبنكية 

كذلك» فان التشریع المغربيء لم يبلغ ما بلغه التشریع المسسر: 
في حمايته للطرفِ المذعن؛ حیث صا نظرية متكاملة لتتصير عقو 
الإذعان» حدد فبها تلاق سلطة التاشني وتلق في إطان الملذة و14 مسن 





القائون المدني الجدی 
وخلافا للتشريعات الحديثة 


التي خولت للقاضي سلطة تعديل 
التعريض الاتفائي أو الشرط الجزائي منذ سنوات مضتء فإن المشرع 
المغربي لم يسلك هذا النهج إلا بصفة متآخرة - مقارنة مثلا مع نظيره 
الفرنسي الذي شهد تطورا عميقا في هذا الصدد من خلال التعديل 
الطارئ سئة 1975 على المادتين 1152 و 1231 من القائون المدني/2- 
رذلك عندما قام بتعديل وتتميم لفصسل 264 مسن قانون الالتزامات 
رالعقودء مع العلم أن الاجتھاد القضائي كان يسلك اتجاها كلاسيكيا 
قوامه عدم جواز تعديل الشرط الجزائي ولو وجد في تقديره شططاء إلى 
غابة سئة 1991ء إذ طالعنا المجلس الأعلى بقراره المؤرخ فى 10 أبريل 
1 الذي أحدث تحولا بشأن أحكام الشرط الجزائي2؛ مخالفا ما كان 





- تنص المادة المشار ليها أعلاه على أنه: 
"إذا تم الەقد بطريقة الإذعان وكان قد شروطا تعسفيةء جاز للقاضي أن 
يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها؛ وذلك وفقا لما قتضي به 
العداله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف: 
“Giles Paisant : Dix ane d'applieation de la rêforme des arûeles 1152 et 1231 24‏ 
relaive a la clause pénale (i du $ jailet 1975) p 647 » 687, in, eve‏ الک dı cade‏ 
octobre 1985.‏ ۴4و trimestrielle de Droit civil‏ 
25 - والشرط الجزاثي اتفاق على تندير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين 
بالالتزام العنديە وهو يختلف عن الغرامة التهديدية التي تقوم على الحكم على 
المدين بأداء مبالغ مالية متتالیة بهدف حمله على تنفيذ التزامه بالقبام پصل أو 
بالامثشاع عن القيام بعمل؛ أي أنها وسيلة إكراه مالية تقضي بها المحكمة عن كل 
مدة تأخير قد تكون یوما أو أسبوعا أو شهراء وعن الغرامة المدنية التي هي عبارة 
عن جزاءات تقررها في العادة ما نصسوص قانونية أو نظے داخلية لبعض 
المؤمسات العامة أو الخاصة؛ وبالتالي تکئسي طبيعة عقابية أو تأدببية معضة لا 
تنطوي على أية صفة تعويضية؛ على عكس الشرط الجزائي الذي بجد سنده قي 
العقد؛ إذ یعتبر تقديرا اتفاقيا مسبتا التعریض؛ وبذلك نظل وظيفئه الأساسية هي 

5-5 























الوسیط ب3 المقود الخاصت : العقودالدنیۃ والتجارين ويح 


قد استقر من اجتهاد سابق؟ غير أن التعدیل الجوهري هو ما جا 

القانون رقم 27.95 بالنسبة للفصل 264 الذي أضيفت لیے 8 
چیا تسل كي رسلا کی ناین ھی الالقاق :على ایر ون 
الأضرار التي قد تلحق الدائن من عدم الوذ ء بسالالتزام الأصلي إو 
التاخير في تنفيذه» وتخويل المحكمة سلطة ضه متى کان مبالغا فيه 
يذ الجزئي؛ وذلك بنسبة النفع ي عاد على الدائن من 
جرائہہ أو الرفع من قيمته إذا كان زهيداء تحت طائلة البطلان 












0ورل 
ع رم کا 





التعريض» كما يختلف أيضا عن شرط تحديد المسؤولية؛ الذي هو اتفاق بين 
تعاقدين على حد أقصى التم يض لا يمكن تجاوزه مهما كانت جسامة التسرر 
الناتج عن الإخلال بالالتزام العقدي. 
6 - أنظر قرار المبلس الأعلى الصادر في 10 أبريل 1991 تحت رقم 977 في 
الملف المدني عدد 85.3374. 
2-- عبد البامط جمیعی۔ أثر عدم الٹکالؤ بين للمتعاقدين على ش روط القد. 
ظاھرۃ اختلال الترازن بين الالتزامات التعاقدية في ظل إنشاء الشروط التعصاية 
الراسة مقارنة بين القاتون المصري وقائون دولة الإمارات والقرانين الاوربية مع 
إشارة إلى القوانين الأنجلر- لمريكية. طبعة سنة 1990, 1991 
26- راجع مثلا انسل قائون 10 ینابر 1978 الفرنسي: الذي بتضمن نظاما 
لحمایة المستهلكين ضد الشرو, التعسفية؛ والقائرن المؤرخ في 5 يناير 1988 الذي 
أعطى القضاء المدني دورا في شام التعسفية؛ وكذا المرسوم الصادر في 
0 مارس 1993 لمتعلق بلجنة لشروط التعسفيةر 

voir hee propos épalemeot 
Denis ٹس دا‎ : le jugs fice aux clauses abusives. in. le ام مم‎ Yexecuticn تف‎ 
r da aixen provencê, 28 mai 1993. avant propos de Jacqncs .اکا‎ 

p28. 
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العقود الخاصت :العقود للدلیۃ والتجارية والبنكيق: 
و 





ریما أكبر قرب الف 
١‏ ری لد عيب شوب الشريع المغربي وفي مقدمنه ظلبیسر 





و كار الحملية: ثم ترجمت بعدئذ إلى الف 
العربية؛ مما آل إلى ميلاد الترجيح بين النص الفرنسي والنص 
المترجم إلى اللغة العربيةء لاسيما في حالة التعارض بينه ٠*0‏ 


وعلى العموم» فإن المغرب ورث عن الحماية تركة لا توائم بيئثه 
ومن المشاهد لير التي يمك أن ترم ار با لی اش 
التشريعي خلالهاء تعند القوائين واختلافها بفعل الخملة التجزيئية الي 
سلكتهاء ولتي أدت إلى تمزيق الخريطة السياسية للمغرب. _ 
لذاء كان على المسؤولين المغارية في فجر الاستقلال مضاعفة الجهود 
للخوض في غمار آخر لا يقل شأنا عن الكفاح السياسي؛ قرامه المصل 
على تطهير البلاد من مخلفاتها وإقامة ثوابت ومرتكزات السيادة الوطنية 
في سائر الميادين. 

وإذا كان من المتطر في هذا النطاق من الدراسة رص كافة 
المنجزات التي تحققت تدريجيا خصوصا في مجال التشريع منذ ذلك 
الحين إلى يومنا هذا؛ فاه يمكن على الأقل إعطاء فكرة مقتضبة عن 
البعض متھاء 





وة - محمد الكشبورء ازدواجية لغة النص التشويعي وأثرها على القضاء. مجلة 
القانون والاقتصاد. العدد6 سنة 1990. عدد خاص باعمال الندوة الوطنبة التي 





علطۃ القاضي في افير النصوص الشرعية والوضيية: 
30- بلعيد کرومي» بی والوضد 
أطروحة الدولة في القانون الخغاس۔ امنا الجا .> 1991 
من ص 362 إلى ص 366, جامعة لحمن الثاني كلية العلوم قاراي والاقتصادية 
والاجتماعية. الدار البيضاء. 
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الوسيط 4 العقود الخاصة؛ المقودللدذية والتجارين والبنكين 





الاستقلال مباشرۃ انصرون 

وسن تشريءان 

يحدوهم هدف الابتئ, 

ما أمكن عن التعلق باهذاب التبعية وإرساء دعائم REE,‏ 
المغربية على مختلف الأصعدة. 5 


رمك ت تاديس لجن رين احكام انه ادي !زا یر 
النور من أعمالها سوی مشروع حول السزواج وانحسلال ميث 
قانون الأمرال» الذي هيات منه الكتاب الإ 
انشا قن" 5 3 


ير 
دون 





الذي نص في الفقرة الأولى من الفصل الثالت* عاك 
الشرعية والعبرية ركذا لقوائین ية والجنائية الجاري بها سن 
حليا؛ تصبح إلى أن نتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم انکور 


ولما صدر فانون التوحيد والمغربة رالئعريب في 26 يناير ھی 33 
أن "النمسوء 








1 تطبيقا للظبير الشريف رقم 1.57.190 الصادر بتاريخ 19 غشت 1957. 
32- أنظر في هذا الصحد: 

- حماد العراقي» مرجع سابق» الصفحات: 63 و 65 و 66. 

كد يكن أعثبار قانون التوحيد والمغربة التعريب إل سحد ما- تلك الاح 
الذي جاء بمقضيات لا مجال للشك في آسیتھا كحمرلة إصلاحية: خابتها و 
اعدد القضاء وبلتالی إلغاء معاییر الاختصاص النوعي المرتكزة على الجنمسية لو 
الدياقة؛ ثم مغربة الأطر الئي تسر عل توفیر وتحقيق العدالة في المجتمع؛ إلى 
جائب تعريب اللفة القضائية. 

لأخذ فكرة عامة عن کانون 26 يناير 1965: أنظر: 6 
٠‏ اورة غزلان؛ تعند المرجعيات وأثره في مسار القضاء بالمغربء مرجع مايق 
من ص 118 إلى ص 195. 

4 - أنظر بخصوص قرا الفقه وتلويل القضاء اللقثرة 1 من الفصل 3 من قانون 
التوحيد والمغربة والتعريب: ۴ 
ثورة غزلان» تعدد المرجعيات وأثرء في مسار القضاء بالمغرب مرجع ساق 
من ص 186 إلى ص 191, 





سوہ 





الوسيط ب العقود الخاصت؛ العقود الدثیت والتجارية والبنكية 


الفصل الأول" كان من المفترض ألا توضع تلك القوانين التي كات 
سارية أمام المحدكم المصرية -الترنسيف- وضع یڈ لدى الل ٠م‏ 
الموحدة؛ ما لم تراجع؛ غير أن هذا المنطق لم يحترم إلى حد بدا ممه 
وکان التشريع العصري بمنطقة الحماية النرنسية سابقا هو الذي وفع 
تمديده إلى سائر أرجاء التراب الوطني. 





ومن زاوية آخری؛ انكبت السلطات المعنية على جصل قوانين 
البلاد ومنها قانون الالتزامات والعقود منسجمة مع واقعها ومواكبة 
لمستجدات العصرء من ذلك التعديل الجوهري الذ: أدخل بالقانون رقم 
5 على الفصل 264 المتعلق بالشرط الجزاني' TENET‏ 
الإشارة إليه سابقا. 


35- انظر نفس المرجع الوارد في الهامش السابق »ص 67 و ص 77 
civile Du Maroe‏ مسشفدمة la‏ ظا Jean Paul Razoo : les Insitudors Jadiciaires‏ 
Avec la collaberation de Mobarnmed Hassen lêre &diten 1988 . Page (2.‏ 
36- الظهير الشریف رقم 195157 الصادر في 11 غشت 1995 يتنفيذ القانون رقم 
5 المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالشرط الجزائي. المنشور 
بالجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 6 شتنير1995. ص 2443. 
ومما تجدر ملاحظته» أنه في 11 غشت 1995 صدر أيضا الظهبر الشريف رقم 
195.153 بتنفيذ القانون رقم 25.95 الذي ألغي بموجبه الفصل 726 الذي كان ینس 
على عدم جواز تأجير المرأة المتزوجة خدماتها للرضاعة أو غيرها إلا بإنن 
زوجها. المنشور بالجريدة لرسمیة عدد 4123 بتاريخ 6 شتنير 1995. ص 4323. 
37- ينص الفصل 264 من قائون الالتزامات والعفود المعدل والمتمم بالقائون رقم 
5 على ما یلی؛ 
"الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية رما فاته من كسب متى كانا ناتجين 
مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدیر الظررف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة 
المحكمة التي يجب عليها أن تدر التمويضات بكينية مخلفة حسب خطا المدين أو 
لیس 


ن للمتعاقدين أن يتففا على التعویض حن الأضرار التي تلعق الدائن لکن جراء. 
عدم لوفاء بالاتزام الأصلي كلا لو جزايا أو تابر في تمه 


57 








3 رخ ف 1 0 المشرع فقون و 
ار سی إلى بی ویر رکد لون ریم میں 
دعلى إثر الت 7 





وبعتر بيعا لعقار في طور الإنجاز حسب الفصل 6018-1 من ون 
کل اتقاق يترم البائع بمتقضاء تجار عقر موي ا قلون رقم وديم 
كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا قم الأشغال” 

بح اباتع بحقوقه وصلاحيته باعباره صاحب لمش روع إلى ع اتی اء 
الأشغال”. 


40 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ 25 دجنيسر 203 من 4175- 
4377 

والإيجار المفضي إلى تملك العقار-كما تنص على ذلك المادة 2 من للقانون رفم 
0- هو: "كل عقد بیع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكثري للمتملك بنقل ملكية 
عقار او جزہ مھ بعد قترة الانتقاع به بعرض مقابل أداء لوجییة الماضرص عليها 
في المادة الثامدة من القانون رقم 51.00 وذللد إلى حاول تاريخ حق الخيار". 
راجع المولد من 1 إلى 23 من هذا القالرن. 








كما ظهرت شبكة الأنترئث كأحدث هذه الوسسائل راكتسحت معظم 
المجالات منها المجال التعاقدي؛ حيث برز نوع من العنود هو"العقرد 
المبرمة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية" كشكل جديد من 
أشكال التعاقد عن بعد؛ الذي طرح تحديات حقيقية بالنسبة للبنية القانونية 
التقليدية التي يتم في إطارها التعبير عن الإرادة؛ وكذا على مستوى 
القیمة القانونية لكل من الدليل المعد بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة 
إلكترونية؛ والئوقيع» وكذا على مستوى أليات الأداء التفنية وما إليها من 








ورغبة منه في تأهبل وتحديث منظومته ال 
قانونا حول "التبادل الإلكثروني للمعطيات القادو: : 
الشريف رقم 1.07.129 الصادر نم30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 
5 الذي يعد من أهم الستجدات التي طرأت على قانون 





41 - يعرف التوجيه الأوربي حول حماية المستبلك رقم 7 لسنة 1997 الصادر في 
0 ماي 1997 وسائل الاتصال عن بعد بأنها: 

” كل وسيلة يمكن استعمالها دون الحضور المادي والمتزامن للمورد والمستهلك 
الإنشاء عقد بين هذين الطرفين”. 

وتعرف الفقرة ! من المادة 25 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية 
المستهلك تقنية الاتصال عن بعد بأنها: 

"كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد المستهلك بدون حضورهما شخصیا في 
أن واحد". 

42- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بشاريخ 6 دجلبر 2007 ص 3879- 
3888 

الذي تلاه سفة 2009 الظهير الشريف رقم 1.09.05 الصادر في 18 فبراير 2009 
بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات 
ذاث الطابع الشخصي-المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 يتاريخ 23 فبرایسر 
9. ص 552- رالذي نص في المادة 1 منه على أن؛ 7 
"المعلوميات في خدمة المواطن ونتطور في إطار التعاون الدولي دل ري ري 
بالبویة والحثوق والحریات الجماعية أو لفردية للإإسان؛ وينبغي ألا تكون 
الإفشاء أسرار الحياة الخاسة للمواطنين. 

يراد ہما بلي لأجل تطبيق هذا القانون: 


















الوسیط ب العقود الخاصة ؛ العقود الدنية و 


والعقود في السنوات الأخيرة؛ لاسيما على الکتاب 
بالالتزامات بوجه عام" الذي تتاول طيه "العقد 
إلكتروني أو الموجه بطري إلكترونية"“ - وهي عب سی 








1- معطيات ذات طلبع شخصي: كل معلرمات كيفما كان نرعها بنش 1-3 
دعانتا با في ذلك اقصوت والصورة دش بشخس اتی لعن 
التعرف عليه رالمسمى بعدء بالشخص المعني". 

له إذ بعد الإضافة التي أدخلها على القصل الثاني من الباب الأول سن 

اٹول من هذا لكتابء افرد لاب الأول المكرر. -أي لقصرل من 6-1 کے پچ 






طالت مجمرعة من الفصرل في إطار لصم ند 
"إثبات الالتزامات ولثبات البراءة منها”. ماع ا 
و 417-1 ر 417-2ر 417-3و 425و 426 و مل و ویر 
دون أن ننسى طبعا لمقتضیات المتعلقة بالتوفيع الإلكتروني لمسزمن وشم ےنات 
على التوقع الإلكروني» التي تتاولها في المواد من 6 إلى 11 ومن 15 إلى 24 من 
اقتون رقم 53.05 

4 والجدير بالملاحالة؛ أن المشرع المقربي لم یصرف العققد الميسرم بش كل 
إلكتروتي أو الموجه بطريقة إلكترونية؛ على عكس عدد من نظرانه؛ کسا نمل 
المشرع الأردني في المادة 2 من قاونه المتعلق بالمعاملات الإلكتررئية رقم 6 
لسن 2001, ذاها إلى أنه "الاق الذي يتم العقده بوسال إكترونية کلت أ 
جزئيا". 

كما أن التوجيه الأرربي الصادر تحت رقم 7 سنة 1997 کان قد عرف التعاقد عن 
بعد في المادة 2 مقه يفوله؛ 

"هو عقد متملق بالسلع والخدمات يتم بین مورد ومستهلك سن خائل الإطار 
انيدي فخاص باستخدام ولد أو كار من ستل الاتصال الإلكزوئيسة حت 








CE Du Parlemeot Buropten Bt Du Coaseil Du 20 Mei 7‏ 97/7 ےنسا 
La Proteciioa Du Cansommatear En Matère Du Ciewsts A Distance.‏ امسوم 
TON" 10004061997. 19-77.‏ 


45 - في هذا المعنی ينص الفصل 65-1 على له 











الذي يعتبر من أحدث صور التعاقد على الإطلاق. حيث ت تة 
كل ا ۃاوارای ا 
زی رثا بل ر دعم أ إن ما ہیا عر اک یم 
باستغدام تقل پیقات لتعقد في إطار فضاء للكتروني من خلال جا 
من شبكات المعلومات والاتصالات. 


وقد أثرت الثورة الرشیة في نظرية لخد في الفتون المدني ند 
لان المبادئ الكلاسيكية والتواعد مس اس حت 
مواكبة التطورات التقنية مما دعا التشريعات إلى إيجاد بیشة فانونية 
لتنظيم المعاملات التي تتم إلكترونيا. 0 


ومسايرة للتشريعات الحديثة التي أصيحت تنظر إلى موضوع 
التعاقد بشکل يختلف عن القانون المدني التقلبدي» رذلك مسن حيست 
الاهتمام أكثر بمضمون الإيجاب نفسه وعناصره رطرق إعلانه 
والحرص على رضا المستيلك؛ وعلى تبصيره وحماينه من إغراءات 
المهنيين أصحاب العروض - أي مقدمي السلع أو الخدمات أو غيرها- 
من خلال العديد من المقتضيات التي تكتسي أحيانا صبغة أمرة؛ يار 


"مع مراعاة أحكام هذا الباب» تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجھ 
بطريقة إلكترونية: لأحكام الباب ا من هذا القسم" وهو القسم الأرل من الكتاب 
الأول تحت عنوان: "مصادر الالتزامات بوجه عام" 

كما يفيد الفصل 65-2 بأنه: 

"لا تسري أحكام ال من 23 إلى 30 ولفصل 32 أعلاء على هذا لباب" وهي 
فول مرج تحت افرع لمتعلق باقير عن الإرادته وعلى وجه التعديه ‏ 
يرتبط بالإيجاب والقبرل 








يمك توجيه المعلومات المطلوبة من أجل ايرام ع 
تتفيذه عن طريق البريد لإلكتررني إا 
الوسيلة المنكورة". 
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الوسيط 2 العقود الخاصة ؛ العقود المدنية. ارية والبنكيج 


د نوا 0 
المشرع المغربي إلى وضع صياغة جديدة لحماية المستهلك؛ ب 
حد ما- التشريعات المقارنة والقوانين النمونجية الدولية 2 إلى 
الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 8! فبراير 1 ي ال + 


رقم 31.08 القاضي "بتحديد ون 
الواقع إلا تتویجا لترسائة 












منها 


47- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 17 أبريل 2011. ص 072. 
وصدر المرسوم رقم 2.12.462 في 14 وبر 2012 بتحديد النظام الأمادسي 
النموذجي اجمعیات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها يصفة المنفعة العامة 
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6107 بتاریخ 10 دجتبر 2012. ص 6279. 

كما صدر المرسوم رقم 212.503 بتاريخ 11 شتنبر 2013 بتطبيق بعسض أحكام 
القائون رقم 31.08 القاضي بتحديد ندابير لحماية المستهلك. المنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013. ص 8384۔ 

88- كان إحياء الحسبة استجابة لتعليمات ملكيةء اتخذت صبغة نص قانوني رسي 
فيما بعد آلا وهو الظهير الشريف رقم 182.70 الصادر في 21 بوتيو 1982 - 
المنشور بالجريدة الرسمبة عدد 636 بتاريخ 7 یولیسوز 1982. من 836- المحلد 
لاختصاصات المحتسب رأمناء الحرف. 

وباختصار يمكن القول؛ إن الاختصاصات المسندة إلى المحتسب في ظل هذا 
القائون -وانطلاقا من الفصول من 1 إلى 8 منه- تتمئل فى مراقبة -داخل دائرة. 
الاختصاص المكائي الذي يزاول فبها مهامه- جودة واٹسان خدمات ت 
الصناعة التتليدية والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمشرويات ومنتجاف 
التزبين والنظافة؛ والحرص على التحفق من توفرھا على المواصفات المقررة في 
النصوص التنظيمية أو فی أعراف المهنة؛ ومن مطابقة أثمنتها للتعريفة المحددة أو 
المتداول في السوق. 

.وهو يستعين في أداء مهمته بالمصلح التقنية المختصة؛ كما يسبر على وجرب 
التقيد ہما يقتضيه الصدق في المعاملات؛ والمحافظة على الصحة والنظافة في 
الأسواق الحضرية والقرويةء وفي الأماكن التجارية والمهنية؛ ويبلغ ہما يلاحظه من 
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الوسیمل ۓے العقود الخاصۃ :العقود الدتیۃ والتجاریت والبنکیۃ 


الشريف رقم 12.10 الصادر بتاريخ 1 يونيو 1982 بتنفيذ القائون رقم 
7 المتعلق باختصاصات المحتسب وامناء الحرف*, 


رمع مرور الزمن؛ ولاسیما في العقدین الاخيرين» ازدادت الحاجة 
الملحة إلى حماية المستبلك من مخاطر العملية الاستیلاکیةہ حيث لم 
بعد اهتمام الدولة قاصرا على إيجاد الضمائات اللازمة لتوفير السلع 


إخلال بالأنظمة الخاصة بالميادين المذكورة إلى الجبات المختصة, كما 
بسائر الأفعال المتافیة للأداب المامة والأخلاق المرتكبة في مكان عام, 
ويساعد المحتسب أيضا في مزاولة مهامه؛ الأمناء الذين نمتصون تحت إمرف 
بسلطة توفينية في حل الخلافات. 
راجع في هذا الشان: 5 
- نورة غزلان» تعدد المرجعيات وأثره في مسار فقضاء بالمغرب. مرجع سايق 
ص 9و 10 
8 -الملشور بالجريدة الرسمية عدد 636 بتاريخ 7 يوليوز 1982۔ ص 856. 
راجع أيضا بخصوص هذا لموضوح وعلی سبيل المثال: 
- الظهير لشریف رقم 1.83.108 الصادر في 5 أكثوبر 1984 بتفیذ القانون رقم 
13-33 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع. المنشور بالجريدة الرسعية عد 
7 في مارس 1985. ص 395. 
- الظهير الشريف رقم 1.09.20 الصادر في 18 قبرايسر2009 بتنفيذ القانون رقم 
08 القاضي بإحداث المكثب الوطني للسلامة الصحبة للملنجات الغذائيةة 
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009. ص 599. 
- الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر في 11 فبرابر 2010 بتتفيذ التقون رقم 
7 المتعلق بالسلامة الصحية المنتجات الغذائية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
2 بتاريخ 18 مارس 2010. ص 1001ء 
- الظهبر الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 17 عشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 
09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير لشریف الصادر في 
12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
0 بتاريخ 22 شتتير 2011. ص 7678 
- المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 13 ماي 2013 بتطبيق اقسے الأول مسن 
القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ربتتميم الظهير الشريف 
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قائرن الالتزامات والعقود. 
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونير 2013. ص 4420. 
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يخبرما 
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الوسيط يا المقود الخاصت:المقود الدتية والتجاریڈ لبتي 

والندمات وماع الاحتكار والنش في الأسعاره وإنما قشع نطان ى 
اليشمل العديد من التدابير والضمانات التي من ثاتی إن كك ل خاي 
في العملية المذكورة ومتعلقاتھا من بدايئها إلى نبايتها. 7 

وهكذاء وضع القائرن رقم 31.08 الذي يشكل إطسارا مكاي 
للمنظومة القائوتیة في مجال حماية المستهلك؛ والذي من بين دی 
الأساسية» تعزيز حقوق هذا الأخير - كحقه في الإعلام؛ وفي الاختيار 
وني التراجع؛ وفي التمثيلية؛ وغيرها من الحقوق- وضمان 
يخص الشروط الواردة في عقود الاستهلاك؛ لاسيما الشروط 
التي التفت إليها المشرع باعتبار أنها كانت تشكل ثضرۃ فى لفاون 
المدنيء مخصصا لها فما بكامله ألا وهو القسم الذلث الذي يتكرن من 
المواد من 15 إلى ود" - وتحديد الضمانات القائرنية والتعاقبية ارب 





بر شرطا تعسغيا في العقود المبرمة بين المورد والبستهلك - في مقهسوم 
من المادة 15-: 
"كل شرط يكرن الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حتوق وواجبات 
طرفي العند على حساب المستيلك' 
وتنص الققرة 2 منها على ما يلي: 
"دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريق الصادر نسي و 
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعضود: نطيسق 
الأحكام الملكورة كيقما كان شكل أو وسيلة إيرام العقد. 
رتطبق كذلك برجه خاص على سلدات الطاب والفاتورات وأذون الضمان و السوائم 
أو أنون التسليم والاوراق أو التذاكرء والتی تتضمن شروطا متفاوضا في لها 
بحریة أر غير متفاوض في شأنهاء أر إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا' 
رجاه في المادتين 16 و 17 ما يلي: 
- الماد 16: "نون الإخلال بتواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول 461 إلى 
47 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة 
فون ارامات ولعتردہ يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجرع وقت 
ارام الع إلى جميع الظروف المحيطة بإنزامه وإلى جميع الشروط الأخرى 
الراردة في العقد. ويقدر کنك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد أخر عنتما 
ان يدام أر تقذ لین الملكورين مرتبطین بعضهما بیعش سن الوجهة 

















سه 





الوسیط 2 العقود الخاصة :المقود اديت والتجارية والبنكية 





ية ركذا تحديد الد 07 
e ET‏ الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعویض عن 


وفی الإجمال -وبعيدا عن إعطاء أ تقييمي للقانون رد 
6 لاس الذي لايمكنا المجازئة به في هنا لم كب تخرد کنا 
هذا القانون على الرغم من المسائل التي تؤخذ عليه- من ذلك متلا 
تقصبره في إيلاء العناية اللازمة لنظرية استغلال الضعف والجيل لدى 
المستهلك وعدم استغراقها لمختلف الأسباب الي يمكن للمهني أن 
يستغلها من أجل حمل هذا الأخير على قبول التعاقد” وتكريسه لمبدا 
التضييق من نطاق الإمهال القضاني وإحاطته بة 
لکل المستهلكين بالاستفادۂ من هذا الامتياز'” وعدم تطرق 0 
المهني عن ترويج السلع أو المواد الخطرة أو الضارة يصحة أو سلامة 






- المادة 17+ “لا يشمل تقدیر الطابع التعسفي لشرط من الشررط حسب ملول 
المادۃ 16ء تحديد المحل الأساسي من العقدء ولا ملاممة السعر للسلعة المبيمة أو 
الأجرة للخدمة المندمة ما دمت الشروط محررة بصورة واضحة رمقيوبة" 
51 - المستهلك حسب القثرة 1 سن المادة 2 من القائون رفم 31.08 هو: 
"كل شخص طبيعي أو معتوي يقتني أو يستعمل لثلبية حاجياته غير المهنية 
منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي". 

52 - فالمادة 59 منه تتص فقط على أنه: 

"يقع باطلا بقوة الفانون کل التزام نشا بفعل استغلال ضعف أو جهل الستهلك مع 
حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤدا؛ من طرفه ونعويضه عن الأضرار للاحفة 
يه" 

53 - وفي هذا السیاق تقضي الفقرة 1 من المادۂ 149 منه بأنه: 

"بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهبر الشريف الصسادر فى 9 
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) يمثاية قانون الالتزامات والعقوده یکن 
ولاسيما قي حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية عبر متوقعة؛ أن يوقف تنفيذ 
التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. 7 
ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحتة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة 
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التجاریۃ والبنكية 
آلسیطچ امعی اتحاسح: اديه بیت والشجاري: 





من تی ص على نہ ر 
من القالون رقم 6 تذهب لی أنه 

له بک ا ند لصتف ہو دک او 

ری بطق الم الصيق الراك اش 

اوتأكيد 





اوسيل ب العقود الخاصت: المقود المدنية والتجارية والب 
ا نٽ 
التوجهات المتعارف عليها عالمياء والتي تنظر إلى المستهلك كط رة 
يف يحتاج إلى حماية استثثائية تقيه من تجاوزات المهنيء لذي يلك 
من الأساليب والإمكانيات ما يجعله قادرا على حمل المستهلك على 
التعاقد معه بالشروط التي بريد تحقيقها. 


وفي نفس الاتجاء أيضاء تمت تكملة قانون الالتزامات والعفود سئة 
!201 بمقتضيات جديدة تتعلق بالمسؤولية المدنية للمنتج عن المنتجات 
المعییة بموجب الظهير الشريف رفم 111140 لصادر في 17 غشت 
1 بتتفيذ القانون رقم 24.09" حيث حدد مفهوم مسؤولية المنتج 
وشروط تحققهاء وكذا شروط الإعفاء منهاء وشروط الحصسول على 
تعویض عن الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعيبة. 


رفي 3فبراير 2016 صدر القانون رقم 167.12 المقير والسٹمم 
للقانون رقم 4400 بشان بيع العقارات في طور الإنجاز” الذي يروم 








المختار للمدعى عليهء فإن المادة 202 من القانون رقم 31.08 تجاوزت هذا النطاق 

ذافبة إلى أنه: 

"في حالة نزاع بين المورد والمستهلك؛ ورغم رجود أي شرط ىخا فإن 

المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك آر محكمة المحل 

الذي وقع فيه الفعل المتسبب في لضرر باختيار هذا الأخير", 

رورد في الفقرة 1 من المادة 159 أن؛ 

"الاختصاص المحلي يكون في الدعاوى المدئية لمحكمة المحل الذي رقع فيه الفعل 

المتشیب في لضرر أو أمام محكمة موطن المدعی عليه باختيار الجامعة الوطنيسة 

أو جمعية حماية المستهلك”. 

8- الظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر قي 17 غشت 2011 بتنفيذ القاتون رقم 

9 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات بتتميم الظهبر الشريف الصادر في 12 

عشت 1913 بعثابة فانون الالتزامات والعقود. المنشور بالجريدة الرسمية عسدد 

0 بتاريخ 22 1 ص 7678 . 

9- الظهين الشريف رقم 1.1605 الصادر في 3 فبراير 2016 بتتفيذ القلون رقم 

2 القاضي بتغيير وميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع الەقارات في للود 

الإنجاز الدتمم ببوجبه للظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة كسانون 
a‏ 



















الوسيط 2 العقود الخاصة :العتوہ اشذیۃ والتجاريت وا 





وبتاريخ 16 ماي 2016 صدر أيضا الظهير الشريف رقم 69 , 


لقا القانون رقم 166.12 المغير والمتمم للفسانون رة 4 
شق م مھا قرف هرك و خرف ایی 


من المستجدات الأساسیة منهاء توسيع نطاق ت 
ليشمل بالإضافة إلى العقارات المقسمة إلى شقق لبقات؛ العغارات 
البنية المؤلفة من عمارات ار فيلات لو معلات؛ مقتارقة پر ساسا 
والمقسمة إلى ڑا رنہ ولاری مشتركة سارک على یع 
لمجموع الملاكء رإخضاع المشاريع العقارية 006 مراصل 








لنظام الملكية المشتركة؛ واستثناء العقارات التابعة الخاص للدولة 
من نطاق تطبيق هذا القالون وغير ذلك. 


وبعد هذه الإطلالة» فإنه لا یدینا من قانون الاتزامات راتوو _ 
كقطب تتمركز عليه هذه الدرامبة المتواشعة- تقصني مصادره وتر 





اماك وود النشور بالبریدۃ ارسي صند 440م ريع 8 ر 
6. ص 932. 


60 > المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاریغ 16 ماي 2016. ص اوو 
عو 











الوسيط 2 العقود الخاصة :العقود الدنیۃ والتجاري 


الفصل الأول 
الإطار العام للعقود مدني 


في کلف القانون الخاص تتصهر مجموعۂ من الفواعد التي ب 
تعلق الت ترط ید کی سج سوا ایم بن بسي 
البعض أو فيما بينهم وبين الدولة بوصفها شخصا عاديا. 


وتتحدر منه عدة فروع يتصدرها القائون المدئي؛ الذي يعمد 
الشريعة العامة لفوائین الموضوع'” والمرجع الأساسي الذي يتم الركون 
إليه في حالة عدم وجود حكم لمسألة ما لاميما في الحقل التعاقدي. 





61- یعتبر القنون المدتي بالنسبة لقوانين للموضوع المصدر الذي یتم الرجوع إليه 
عند عدم وجود نص خاس بها -كما هو الأمر بالنسبة لقاتون الممسطرة المدنيسة 
إذ عنه تفرعت مختلف فروع القائرن الخاص وياتالي 
إليه عنه؛ وهكذا 
7 أمات: وقراعد النظرية العامة للعفد والقواعد العامة 
للحقرق العينية؛ تشكل كلها الإطار العام لجميع المعاملاث۔ 
ويتسع نطاق القاتون المدني بوجه عام في التظام القنونی لروساني- الجر ماني 
لیشمل جميع العلاقات التي تقوم بين الأفراد سواء منها المتعلقة بالأسرة “الأحصوال 
الشخصية” أو تلك المتعلقة يالمال "الأحوال العينية". 
غير أنه یقتصر في فوائين الدول العربية والإسلامية على القواع د التي شنظم 
المعاملات المانية بين الأفراد درن العلاقات المتعلقة بالأسرة؛ ويرجع هذا ابد 
الاعتبارات تاريخية جعلت التمییز بين الأحوال المينبة والأمسوال الشغصية من 
فترضات الأساسية التي يترم علبها للقائرن الخاص. 
ما في قوانين الدول المفارییة - ما عدا ليبيا والجزائر باعتبارهما مجالا اتاثير 
القائون المدني المصري- فلبست هناك مدونة للقانون المدني تتضمن تنظيما لكل 
مجالات الأحوال العينية؛ وإنما هناك قائون خاص بالالتزامات والضود: وآخر 
بالحقوق العينية؛ ومنه يتكون ما يمكن تمسيته بلقانون المدني أو قائون المعماملات 
الملية. بالإضافة إلى مدونة للاحوال لشخصية أو الأسرة. ومن ثم يش ومسل 
بين الأحوال العينية والأحوال الشخصية؛ من الس التي ينبني عليها القسانون 
الخاس في الدول المغاربية أیضا۔ 














ولعل الأهمية التي يحظى بها القائرن المدني؛ والمكانة الہ 
التي يستفل بها بين فروع القانون الخاص؛ تعزی صلا إلى اث 
التاريخي: فهو شريعة عرية اتصلت فيها اجتهادات الفقه والقض)ء 
رتضائرت فيها جھود التشريعات ردحا طويلا من الزمن, الشيء لوي 





أتاح له تفدما ملحوظا وتطورا ملموسا في حظيرة المن 
َی: فإن المشرع إلى جانب القواعد العامة التي ت 





الد في إطار نظرية تحتوي سئر أحكامه؛ صاغ أيضا قواعد خا 
بفئة من العتود في نصوص افردھا لھاء لذا جرى نعتها بالعقود المسماة 





أنظر قي هذا الشأنة 

- أحمد ادريوش» مناهج القانون المدئي, المعمقء الطبعة الاولسی مستة 2012 
الصفحاث 17. 42. 43 

ركتك : 

- خالد عبد الله عيده مدخل لدراسة القاتون. أسس ومبادئ نظرية القاتون ونظرية 
الحق. الكتاب الأول: نظرية القائون. طبعة ستة 1987. من ص 66 إلى ص 69 
- محمد جلال السعيده مرجع سايقء ص 13 

= عبد النبي ميكوه المدخل لدراسة القانون؛ الطبعة الأرلى. سنة 1971, ص 57. 
ولا تنوتنا الإشارة هناء إلى أن "مونتسكيو" كان يسمي القائون الخاص؛ القاثون 
المدئي. والقانون العام: القائون السياسي. اما ''وما'' فقد وضع مؤلفا للقائون تحت 
عنوان: لشریعات المدلية؛ وأفرد آخر للقانون العام 

بيد أن هذا لا یعلي بتاتا انعدام الصلة بين كل من القانون المدني والقانون العام؛ بل 
على العكس من ذلك منذ القرن التاسع عشر ومبادئ القانون المدني وتفنياته تشكل 
قابا تسج على منواله أحكام الفانون العام ناهيك عن أن العنيد من هذه الأخيرة ما 
ا أ ل لی لمادة لدنیة على إثر تخل الدولة في شتى المجالات منها مال 
رلمع بهذا الغصرص: 

- محمد جلال السعیدہ ننس المرجع السابق؛ ص 24. 

- سير عبد السيد تناغو؛ النظرية العامة للقاترن. طبعة سنة 1974. ص 576. 
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الوسيط 2 المقود الخاصۃ: المقودللدتیۃ والتجارية يعي 
سه كدري 
لر العقود الخاصة أو العتود الرئيسية© تمبيزا لها عن العة 
وسساة تي لم يلع عليه لسا ولم شع لاا كك ارد غیر 


وتندرج العقود السذكورة ضعن تصنيفات العقود؛ أى ذ 
اشرات ات عمل القه وكلك شري ادلي خی س في 
على وضعھا لها استنادا إلى ضوابط مشتركة تسمح بجمع المتشابه منها 
قي قصيلة واحدة؛ وتمكن بالتالي من تحديد القواعد التي ينبغي تطبيقها 
على كل عقد بعد إعطائه الوصف القأنوني الصحيح. 





وبنعل التطور الحاصل في مجال المساملات على الصسعیدین 
خاي والغارجي لهرت ا ا 





- أحمد ادريوش؛ مناهج القائون المدني المعمق؛ مرجع سابق؛ ص 45. 

وعلى حد تعبير بعض رجال الفقھ القانوني الفرنسي؛ فإن العنود الخاصة هي تلك 
المجموعة من العقود المسماة؛ أي المنظمة بصورة خاصةء إما من قبل المشرع لو 
كرستها الأعراف المهنية؛ والتي أصبحت تشكل قائونا خاصا بها يمكن تسميته 
بقائون المقود الفاصة. 


:وديم ع اماما 
per‏ مايه cous‏ مما : Decke Cv‏ ماديا مسا امیر برطي 
لفاون Pierre Yes‏ عوط Fhilppe Malate, Laven‏ 
.402ھ tion. 2009, Eifticne Point Deh . Pris‏ مط 
3- انظر في هذا الصدد مثلا: 
- جبروم هوبيه؛ المطول في القانون المدني: العقرد لرئبسیة الخاصة۔ المبلد 
الأول. الطبعة الأولى. سنة 2001. إشراف جاك غستان۔ ترجمة منصور القاضي. 
ص 8 وفامشها. 
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الوسيط 2 العقود الخاصت؛ العقود الدنية والتجاریۃ والبنكيج 





كانت الهيمنة النظرية العامة ء لضحی جزء من أحكامها مٹیارن 
اب تی الأحكام الخاصة بالعتود اسنا 
ولإلقاء الشرء على هذم المسائل؛ سلقسم هذا الفصل إلى المبحشين 


الأتيين: 








ا ا الخاصة هي الوجه الآخر لأفول النظرية التقليدية للعقد؛ فالاحكام 
الخاصة بالعقرد المسماة أصيحت هي الأساس من أجل تفريع أو صسیاغة بض 
الأحكام للعامة؛ كما أن بعض الأحكام العامة انظرية العقد أسبحت متجاوزۃ نظ را 
الكثرة الأحكام الجديد: الخاصة والمتعلقة بحماية المسئهلك.. 





- أحمد انریوش: مدخل لدراسة قاون المنود المسماة. الطبعة الأولى. سلة 1997ء 


“جرت مولجية العركة الكلية العفود الخاصة لمدة طويلة -الأكثر خصوصية داشا 





2 ل دا فی هادا ع کی سرچ ہے روا ا کل 
السختظف العقود... وإن نمو قفون العفرد الخاصة وإ اى لتر 
دور اؤوية مه و رت ارد لخلصة وأصلت؛ يزعن ی تيص 
جیررم ھوییہ: تفس المرجع السابق۔ هامش ص 1 

عو 








الوسيط ب العقود الخاصت: العقرد ددبت والتجارية والبنكيي 


البحث الأول 
تصنيف العقود وتحديد مضموتها 





وتحديد مضمونهاء ونحن بقدر ما به مادة البحث في هذا الجزء 
من الدراسة» سنعمل على بسط أهم الجوائب فيه على المنوال التالي: 


~33 








اللطلب الأول 
تقسيمات العقود 2 الفقه والقانون 


إن تقسيم العقود في شكل مجمرعات أو فصائل ليس مجرد نامل 
مني بہاشرہ رجل القائرن بهدف الحصول على جرد ملعافی لتر 
وما هر عملية ضرورية تسعف في معرئة القواعد القانونية الخام 2 
بكل فصيلة على حدة. 


ولا بأس من الإشارة إلى أنه منذ القرن التاسع عشر اخذ التق 
الفرنسي على وجه التحديد- يبحث عن ضابط مشترك يستند إليه ذ 





65 - ميز فريق من النقھاء بين العقود المدنية الكبيرة؛ مٹسل بيع والمعار. 
والصغيرة؛ كالوكالة والصلح. 

ومال فريق آخر إلى العمل بضابط سوسپولوچي» فيز بين عقود الصسدقة والقفة 
كالوديعة والوكالة؛ رعتود المال كالمعارضة. أو اقتصادي وبنساۂ عليه اقشرح 





چو 





ےس يي کچ 


سيط ب العقود الخاصت؛ العقود للدثیۃ والتجاریت ودعي 


يلي هنيل منها بتایید الفقھاء وتكريس التشريعات المددية الحديشة له 
بن الاتجاه الذي أتى بتصنيف برتكز على ضابط قانوني هو المحل 
إو موضوع العملية؛ ويشمل؛ العقود التي موضوعها تقل ملكبة شيم 
جابيع والمقليضة؛ والعقود التي ترمي إلى تال التمتع بشيء كإجارة 
إباشياء والعارية والقرض؛ والعقود التي تتتاول عملا أو خدمة كالوكالة 
والوديعة. 

والمراد بسعل العند بوصفه ضابطا لتم نيف العضود الخاصة 
المعقود عليه أو الالتزام الرئيسي الناشئ عن العضدہ رالذي بشكل 
عنصرا خاصا في بنيته بحيث يميزه عن غيره من العقود. 
ويناك فرق بين محل العقدء وهو العملية القانونية التي يهدف الأطراف 
إلى تحقيتهاء والتي تختلف من حالة إلى أخرى -إإ قد تكون إيجارا أر 
یما أو غيرهما- وبين محل الالتزامء الذي هو الأداء الملقى على عاتق 
لهاتزم» والمتمثل في إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام 
يعمل» 


هذا عن الفقهء أما بالنسبة للتشريع فنجد مثلا القائون المسدني 
المصري-الذي صنف العقود بالرجوع إلى ضابط قانوني هو محل 
العقد- وا المقتبسة مئه كالقانون المدئي الليبي؛ ونظيره الجزائري 
الذي صئف العقود إلى المجموعات الثالية: 
1- العقود الواردة على الملكية؛ وهي البيع والمقايضة والشركة 
ولقرض الاستهلاكي والصلح: علما أن المشرع نظم عقد الهبة في 
قانون الأسرة لسنة 1984ء 
2- العقود الواردة على الانتفاع بالشيء؛ وهي الإيجار والعارية. 
3- العقود الواردة على العمل» وهي المقاولة والوكالة والوديعمة 
رالحراسة. 








- أحمد ادريوش؛ مدخل لدراسة قالون العقود المسماة؛ مرجع سابق؛ سن ص 35 
إلى ص 40. 
- جيررم هوبيه؛ مرجع سابق» من ص 32 إلى ص 33 

-35- 








pr 


الوسيط ية العقود الخاصة؛ العقود الدنية والتجارية والبتعي 





4- العقود الاحتمالية أر عقرد الغررء وهي المقامرة والرهان والمررر 
مدی الحياة والتامين. 
5- عقود التأمينات الشخصیقہ وتشمل عقد الكفلة؛ لما التامينات اي 
- الرهن الرسي والرهن الحيازي- فتطرق إليها في الكتاب الس 
بالحقوق العينية الاصلية“. 

وانتحى التشريع الفرنسي منحى يتمثل في تقسيم العقود إلى تبادلية 
وغیر تبادلية ومحددة القيمة واحتمالية؛ ثم إلى عقود معاوضة وعقود 
تبرعآ؟. 

وساق المشرع المغربي في إطار قسانون الالتزاصات والەق ود 
مختلف العقود التي نظمهاء إلا أن -كمثيله الفرنسي- لم يسلك في ذلك 
تصتيفا معبنا يسمح بجمع المتشابه منها في فصيلة واحد فسوض 
الأمر للفقه الذي أسفرت اجتهاداته عن نة تقسیمات كثيرة لها تختلف 
حسب الزاوية التم منها إلسيها- كتكرينها مسٹلاء ونطاق 








6> المزید من التفصيل في هذا الصدده أنظر: 

- جيروم هوبيه؛ مرجع سابق؛ من ص 33 إلى ص 37. 

< احمد ادريوش» مدخل لدراسة قانون العنود السمات مرجع سابق» سن ص 42 
إلى ص 45ء 

٠‏ عيد القدر العرعاري» مصادر اللتزام؛ الكتاب الأول. تظرية العقده مرجع 
سايق ص 170 

6 _ أل الفصول من 1102 إلى 1106 من افون المدنى الفرنسي. 

- أحمد لدريوش؛ مدخل لدراسة قانون العقود المسسماق مرجع سايق؛ ص 35. 

ر ادس للدي العدلاري شرح انون انی ×ش العامة ددر ر شور 
العقد. الطبعة الأولى. سنة 1996 الص فحات:129 و 2 و 137 ر 143 و 145ر 
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الوسيط 1 العقود الخامدة: المقرداشنية والتجارية رييخ 


الفقرة الأولى؛ العقود من حيث تكوينها وأخارها 


تنقسم العقود بحسب تكوينها إلى رضائية وشكلية وعينية؛ وبالنظ 
ی ال شد عه ایت لرن ی ر ور 


أو ملزمة لجانب واحد۔ 
اولا- العقود الرضائیۃ والشكليت والعينية 
1- العقد الرضائي 


الأصل في العقود هو الرضائية© سما لم يقض القانون بغي ر 
ذلك- أي أن العقد يتم بمجرد توافق إرادئيه على إنشائه وعلى حكم 
المسائل الجوهرية فيه؛ كينما كانت طريقة هذا التوافق» أي سواء حصل 
باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ أي موقف آخر يدل عليه. 

فالإرادة في هذا النوع من العقود تكفي وحدها لقيمه دون 
اسنلزام شكل أو إجراء ما. غير أن الرضائية لا تعتبر من النظام العام 
إذ یس غ للأطراف المتعاقدة الاتفاق على إفراغ العقد في شكل 
يحددانه”” كتدوينه في ورئة رسمية أو عرفية أو وثيقة محررة على 
دعامة إلكتروتية. 





ےھ جيه 
69- الرضائبة هي الأصل فى العقود والاتفاقات في القاتون المدني المغري 
ويفسد بها کنایة الإرادة لترتيب الاٹر الفانوئی؛ حبث ينشأ العقد بمجرد توائق إرادة 
طرفيه دون استازام شكلية معینةہ وهي تختلف عن ميدأ سالطان الإرائة الذي 
يكرسه الفصل 230 من ق.ل.ع حيث یتعلق بمدى نطاق هذا الأشر الذي تشه 
الإرادة الحرة. 8 

ود وق لايد من استيفاء الشكل المتفق عليه لاتعقاد العتدء وهو ما 
يئس عليه الفصل 402 من الالتزامات والعقود بقوله: 

"ذا لم یکن قد خاضما تشكل خلس ولقق عاق داه صصراحة ےا رپا 
يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين؛ فإن الالتزام لا یکون موجو! 

حصل فى الشكل الذي اتفق عليه العقدان". 













بها حجة رسمية أو عرفية 
إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترو: 


وإذا كان المبيع عقارا أو حقرقا عقارية أو أشياه شر يمكن 
رهنها رھت رسمياء فإنه يتبغي إجراء ابيع كتابة في مصرر كبس 
التاريخ ولا يكون له ا في مواجهة الغير إلا ا سجل في لشكل 








1 انظر الفصل 443 من ققون الالتزامات والعقرد الممدل والمشم بالقتون رفم 
05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعمليات القانونية. 
72- أنظر القصل 489 من قائرن الالتزامات والعقود. 





ع 


انوسيعل 4 العقود الخاصت :العقود المدنية, 
کی چیو چ ہے 
كذلك متى كان محل عقد الشركة عقارات أو غيرها من الأول 
يما يمكن رهنه رھنا رسميا وأيرم ليستمر أكثر من ثلاث سنوات لزم 

تحريره كتابة وتسجيله وفق للشكل المحدد قانونال. 





فالكتابة إذن تعد الشكل الذي ینبغي أن يفرغ فيه الرضىء وهي قد 
يشترم لاق آر للثياك؛ لا عنما کرن زمه لوجر ف لی 
پیل ركنا من أركائه وبالتالي يترتب على عدم توفرها بطلائه. بخلاف 
ما لو كانت متطلبة للإثبات فصبء حيث إن انتفاءما لا يؤدي إلى 
بطلانهه وإنما يمكن إثباته بادلة أخرى. 


ومن المعلوم أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية أو 
من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفین؛ وكذلك قوائم السماسرة 
المرقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب؛ والفواتير المقبولة 
والمذكرات والوثائق الخاسة؛ أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات 
دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها. 
رإذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين 
الأطراف» قامث المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي 
بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة؟7. 





وہ- أنظر الفصل 987 من تائون الالتزامات والعقود.. 

74- بتاريخ 19 قراير 2015 صدر الظهير الشريف رقم 1.15.16 بتتفية الفسانون 
رقم 9.15 بتغيير الفصل 221 من الظبير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 
ہمثیة قانون الالترامات والعقود -المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 
مارس 2015. ص 1751- الذي تضمن مادة فريدة تنص على أنه 

"غير على النحو التلي أحكام الفصل 2-1 من الظبير الشريف الصادر في 12 
غشت 1913 بمثابة قائرن الالتزامات والعقود 
الفصل 2-1 : عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قالوني يمكن إعدادها وحفظها 
شي إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها فسي الفصاين 417-1 و 417-2 





وو 


1 
سے 






سے انسقود الخاصت؛ المقود لشحيت والتجارين واليتويج 


فالورقة الرسمية هى التي يتلقاها الموظفون السومیون ایم 
دة لتاق في مكان تحرير العقد وك في فشكل اليا 
التائون 
وتكون رسمية ایضا؛ 
1“ الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. 
الام السادرة عن المحام المقربية واأجنية. إذ يمتني 5 
قبل صيرورتها واجبة التنفيذ: أن أن تكون حجة على الوقائع التي ينيك 
توما تكون الورفة الرسمية حجة فاطعة في مولي 
دفي الرقائع والاتفاقات التي یشید يشهد الموظف العمومي ا 
رد أ مجلم أ ت طن فا ازور وت فى ايا 
والشروط المبرمة بين المتعاقدين. وني الأ "باب المككورة ےا 
غير ذلك من للوقائع التي لھا اتصال إتصال مبائر بجرهر المد وني | 
وم اف السب دقومیا ذا کر فية وسوا لمر 
وکل ما عدا ذلك من البيانات لا بکون له اثر 


ارد ای لا تصلح لإن کون رسدية يبب عدم 5 
أو عدم اھلیة الموظف؛ العيب في الشكل. ؛ تشكل محررا عرفا مقي 
كانت تحمل توقيع رقا الذين يلزم رضاهم لصحتها. 

اد لج مدل لش دن وريز دي 
شر ا ر و الہ والآخر أن يرد في لی 


0)7 الختم لا يعد بمثابة توقيع؛ لما ب۵ ب 
اللبصمة؛ فإن المجلس الأعلى قضى ميقا في امد رارت يمام 








س 
5 لطر القصل 17 ن قانون الالتزامات العقود المعدل والمتدم بالقق ۔ 
ہت ل 


پا رد موس مور ٠‏ امنور مج قشاء فہریں 


)سب 





سس 


الوسيط ل العقود الخاصت ؛ العقود المدني: والتجارية والبنكية 
سسسب 
اعتبارھا توقيعاء ن ثم لا تلزم صا الث 
بلي بطر اقراط لم احبها ما دام أن المشرع لم ينص 

وتكون للمحرر العرفي المعترف به ممن يقع التمسك 5 
کک رے ا ا عر د مسر 
الرسمية إزاء كافة الأشخاص؛ على التعهدات والب ت التي وض ند 
وذلك في الحدود المقررة قانوناء عدا ما يتعلق بالتاريخ””. 

وبالنسبة لهذا الأخير؛ نشير إلى أن المحرر العرقي يقوم دليلا 












- من يوم تسجبلھ سواء كان ذلك في المغرب أو في لخارج؛ 

ن يوم إيداعه بین يدي موظف عمومی؛ 

- من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة 

بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا 

سیا 

- من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مائون 

له بذلك أو من لدن قاض سواء فی المغرب أو في الخارج؛ 

- إذا كان التاریخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.. 
ویسو۔ أن يكون المحرر العرفي مكتوبا بيد غير الشخص الملتزم 

به شريطة أن يكون موقعا منه؛ أما الملتزم نفسه؛ فيتعين عليه أن بوق 

بيده في لسقل المحررء ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع. 

وإذا تعلق الأمر بتوقبع إلكتروني مؤمن» فإنه يجب تضمينه في الوثيقة 

فق الشروط التشريعية والتنظيمية المطینة في هذا المجال”. 

















7- أنظر الفصول 419 و 420 ر 423 و 424 من نفس القائون» 07 
و - إذا کان اتطلف الغاس لا يعمل ہلسم مدينه فإنة يعبر من الغير في حکتم 
الفصل 425 من للع الممدل والمتمم بالقاتون رفم 53.05 
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الوسیط 4 العقود الخاصة : المقود للدلیۃ والتجاریت وروي 

وفي ظروف صارت فيها البساطة والسرعة في رو 
متطلبات العصر الحدیث؛ الذي يعرف زحفا متسسارعا التكنولوي 0 
الجديدةء بدات للكتابة بشكلها يدي تتضح المجال للكتابة في یں 
الإلكتروني» وصارت الوثائق والمستندات الورفية تتراجع اتحل محل 
السقدت قرو المحفوظة طن الدطولذات رفي أن سی ورا 
ممغلطة ونحرها من الدعامات الحديثة. 

بل اصبح التوقيع بطريقة إلكترونية يفرش تسه عوض انرو 
الخطي المألوف. وذلك في إطار إ تیال ار یرم سسا و 
صفقة؛ في عالم افتراضي؛ الذي إلى جانب المزایا التي يوفرها. تحن 
العديد من المخاطر ويسفر عن ظواهر لم تكن معروفة فيما قبل 
كالجريمة الإلكترونية على سبيل المثل'٭, 

وهكذاء أضحت القواعد القانونية المتاصلة في مجال الإثبات 
تطرح عدة تساؤلات حول مدى تأطيرها للإمكائيات التي تئيحها 
التقنيات الرقمية ومدى قابليتها للاندماج بكيفية سليمة في كنف هذه البين 
الجديدة. 

وفي هذا السياق» واعتبارا للمكانة المرموقة التي يحتلها الإثباك 
في كافة الميادين» ونظرا لدخول العالم نظاما جديدا في مجال تكنولوجيا 
المعلومات وقيام تورة عالمية في نقل وتبادل المعلومات عبر الأنظمة 
الإلكترونية وأهمها الأنترنث» وتأثير ذلك على مفهوم الإثبات؛ إن 
الجهرد الدرلية سعت إلى إيجاد القواعد التي تنظم التجارة وكذلك التوقيع 








ما دان درم 530 
ا 25 د الشريف رقم 7 الصادر بتاریخ 11 نونیر 2003 بق 


اللممطيات, 
5-5 
5 نف 








الوسيط لے المقود الخاصت؛ المقود الدنية والتجارية والبنكية 


الإثيات في المجال الالکٹروئی؛ وأسفرت هذه الجهود عن تبني لجنة 
الام هد لقانون شی ع کی لجنس 

- القائون النموذجي حول التجارة الإلكترونية ن لجنة 
القانون التجاري الدولي لدى الأمم المئحدة وو سی E‏ 
رقم 51 162 بتاريخ 1996/1/16 الذي أقر القوة الثبوتیة للسند والتوقيع 
الإلكتروئيين. 





- قانون الأوتيسترال النمرذجي بشان التوقبعات الالكترونية الذي 
اعتمدته ن التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة في دورتها 
الرابعة والثلاثرن بتاريخ 2001/7/5 لتنظيم النوقيع الإلكتروني في سياق 
العلاقات ذات الطابع التجاري. 

ووعيا منه بضرورة تحديث البنية اتقليدية نظام الإثبات المدني 
تدخل المشرع المغربي منذ عهد غير بعيدء من خلال سن مقتضيات 
تصب في هذا الاتجاه -لاسيما بالنسبة للدليل الكتابي83- الذي يستدعي 
تعزيز التعامل بالنمط الرئمي بدلا من نظيره الورقيء عن طريق 








41- وتتمثل تلك المقتضيات فيما یلی: 

- الفصل 2-1 من الباب الأول من القسم الأول من الكت اب الأول من فاون 
الالتزامات والعقود الذي أضيف بالقاتون رقم 153.05 

- بعض الفصول من الباب الأول من القسم السابع مسن تفس الكتاب المتعلفة 
بالإثبات بالكتاية؛ وهي الفصل 417 المعدل ولمتمم بالقئون رقم 53.05 والقصول 
417-1 و 417-2 و 417-3 التي أضیفت بموجب هذا الأخير. والقصول 425 و 
6ر 440 كما عدلت وتممت بالقاقون رقم 53.05 الثي سوف نتطرق إليها ضمن 


هذا الحیز من الدراسةة 1 ان 
- الفصل 443 المعدل والمتمم بنفس القانون الذي استهل به لمشرع الإثبات يشهادة 
الشھود؛ 


- الفصول من 6 إلى 11 لئی أفردها القانون رقم 53.05 للتوقبع الإلكتروني 
ل سرس کا کے 28 من اتی تارق مایا لی لدسفقة على رقع 
الإلكتروني. 
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وفيا على الدليل الكتابي الورقي؛ فان الدليل الكتبي السمد ينكل 
إلكتروني أو المرجه بطريقة إلكترونية» ينتج عن وثيقة”؟ رسسمية إو 


وفي هذا الصدد ينص النصل 417 المعدل والمتمم بالقائون رقم وم وو 
على أن: 1 

"الدليل الكتابي ينتج من ورفة رسمية أو عرقية: ويمكن أن ينتج ایشا 
من المراسلات والبرقيات ودفائر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع 
عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات 


2 تنص الملاة 2 من قانون الاونیسترال النموذجي لسنة 2001 في تعريفها للتوفيع 
الإلكتروني على أنه: 5 

قف کی خی رین سني لزن رک لت ی یری 
منلقیا يجرز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البينات ولوان 





موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات". . : 
وعليه؛ فان التوقیم الإلكتروني يقوم بوظيفتين» هما: تحديد هوية صاحب التوقيسع 
والتعيير عن رضى الشخص بعضمون السند وموافقته عليه. واتجاہ إرقضه ب( 
الالثژام بسضمونہ' 


کی سفن قوف السحررة يشكل القررنيء هي عيارة عن إل ارت لو 

ادموز ذات دلالة واضحة كين ت دعامتها وطريقة إرسالهاء ن 7 

#استطاع انعرف بصفة قئونية علدا ہن ا اهاه على أن يون 
هينه 








الوسیط 4 العقود الخاصة + العقود لدقية والتجارية وائینکیڈ' 





والوثائق الخاصة؛ ار عن أي إشارات او رموز أخرى ذات 
اک فت ر 
يحدد القائون قواعد أخرى» ولم تكن هناك اتفاقية 5 
الأطراف» قامت E‏ وت 
ہجمیع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة". وین سی 


وسواء كانت الوثيقة رسمية أو عرفیةء فإنها ة الإثبات 
التي للورقة العادية“* E a REET‏ 2 
على الشخص الذي صدرت عنه» وان تكون معدة ومحفوظة وق 
شروط من شانھا ضمان تماميتها؛ وبتعبير آخر؛ فإنه لابد من أن يكون 





سلامتهاء ثم أن يتم حفظها على نحو يضمن سلامتها. 
ومن أجل إضفاء الصبغة الرسمية على الوثيقة المحصررة بشكلٍ 


يجب أن يثبت فيها موظف عام له صلاحية التوثيق بطويقة 
ا تم على يد او ماقا مو نوي اش ميقا رشاع 
وفي حدود سلطته واختصاصة؟". 
والجدير بالملاحظة أن المتعامل في الوثيقفة المحررة بشکل 
إلكتروني يتعامل مع جهة وليس مع شخصء ومن ثم فإن هذه الجیے 
تقوم بإصدار شهادات لها صيفة الرسمية لكونها مارم ة عنها بوصفها 
شخصية اعتبارية مختصة موضوعا وزمانا ومكاناء مسا يعني أن 


إلكتروني 





_ہ ہس —— 
پور جا ورک مرا لال 47-1 الذي أضيف باقائون رقم 5305 بقوله 





ء علي دعلمة إكتروية بق قوة الات التي مشج بها 
الوق المعرزة على زر 

که ودر شس اتی لذي :اتقون رق 205 برق غير ماسر ل 
خلال الفقرة 2 من الفصل 417-2. 

"تصبح الوثيقة رسمية إا وضع توقیع لمنکور عليها أمام موظف عسومي له 
صااحیة التوثيق". 

كه 





الوسيط ب لعقود الخاصة :العتود للدنیح والتج 





فیک سای سی عبات تو او سے 
لشخص معين ولفترة زمنیة معينة 

وتكرن للوثيفة المعدۂ بشكل إلكثرونسي أو الموجهة بطري 
إلكترونية صفة الوثيقة العرفية؛ إذا كان بالإمكان التعرف بكيفية 
على الشخص الذي صدرت عنه؛ ومعدة ومحفوظة وفق شروط نے 
تماميتها"" وأن تحمل توقيما ينيح النعرف على الشخص لموقع شي 
عن قبوله للالتزامات الناتجة عنهاء على أن يكون هذا التوقيع مؤمن 35 
وان تذيل بتاريخ ثاب 












وتعتبر الوثيقة العرفية المحررة بشكل إلكتروني دليلا على 
تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حين يعمل كل واحد 
منهم باسم مدينه؛ ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير؛ إلا إذا 
كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة 
وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل. 

وإذا كانت الكتابة تجوز في الورقة العرفية العادية بيد غير 
الشخص الملتزم بهاء شريطة أن تكون موقعة منه- أي سن لملم 









سبلة تعريف موثوق بها تضمن ارتياطه 
کا أن لحف في البرمجيات أو هما 
اه أن تومن العلومة من الاستعمالات 


* وكافت هوية. 1 
0 وہ ہیں ایا 


جل ولا يع پر واتتطيمية” 
و ل مزهت إلا ذا سترقی لد سكل با 

3 من الفصل و 
مله ا امس ی در ا 9 





|) 





زی وٹ لے اتوہ فا ستھ: العتوة نامذیۃ ر ا 
«e ac‏ _۔____ 
ننه و أن يرد في أسفل الورقة؛ فإنه إذا تعلق الأمر بتم 
IEE AEE‏ الشتزط ال لی اس پت 
ریںیة والتنظيمية المطیقة في هذا المجال؟. النسوس 





وللإشارة: فإن النسخ التي تؤخذ عن امول الوشائق الرسمية 
کت ری يي مر 
شريملة أن يشهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في 
البلاد التي أخذت فيها النسخ» الشيء الذي يقي به الفصل 40+ للسعدل 

رن رقم 53.05 حيث ينص على ما يلي: 

*النسخ عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس 
قوء الإثبات التي لأصولهاء إذا شید بمطابقتها لها المرظفون الرسميرن 
المختصون بذلك فی البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم 
على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي. 
2 نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني؛ متى كانت 
مستوفیة للشروط المشار إليها في الفصسلین 47-1 و 417-2 
حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو 














3- العقد العيني 


إن العقد العيني ليس إلا مظهرا مخففا من العقد الشکلی؛ ہے 
أدى إليه تطور القانون الروماني وسعيه نحو التحرر من الأوضاع 
الشكلية التي كانت تسوده» وذلك بد الاکتقاء قي بعض العتود لیم 
لشيء موضوعها؛ انتقل منه إلى القانون الفرنسيء ومن هذا الاخي ر 
ار ھن کی 9 أحكامها مثه؛ وعلى الرغم من الانتقادات التي 
هيا إيه اق المعاصر: باعتباره من انواع الود التي تتتمي لح 





ل الفصل 417-3 المضاف بالقاتون كم 
وھ- أنظر لفقرتان1 و3 من الفصل417-2 دا : 
کروی لین و سن شل ول قرات ۱ و 2د 3سن عط 0 
المعدل والمتمم بالقاتون رقم 53-05 
47 





الوسيط 3 العقود الخاصة : العقود للدثیۃ والتجار 
اقائون الروماني» فإنه ما يزال حاضرا في الشريعات المدنية الس 
منها قائون الالتزامات والعقود المغربي الذي احتضن نملاج م 
كالوديعة'" ولعاریةا' والرهن الحيازي””. 


ويتميز العقد العيني» بكوئه يقتضي تسليم الشيء المعفود عليه من 
أحد المتعاقدين إلى الآخر؛ علاوة على ارتكازه على الرضى. 
والتسليم هنا يعد ركنا إضافيا ضروريا لقيام العقد - مثلما هو الأمر 
الشکل في العقد الشكلي- وبالتالي يجب عدم خلطه بالتس اب 
كالتزام في بعض المقود”” علما أنه يسوغ للمتعاقدين الاتفاق على جع 
عقد رضائيء عقدا عينيا لا یتم إلا بتسليم المعقود عليه من أحدهما إلى 
الآخر. 

ثانيا- العقود التبادليت وغير التبادلية 





1- تقابل الالتزامات 2 العقود التبادلية 


ينشئ العقد التبادلي منذ تكوينه التزامات متقابلة في ذمة طرقيه 
معا إذ يكرن كل منھما دائنا ومدبنا للڈخر؛ بعكس العقد غير التبادلي 





99- الودبعة عقد بمقتضاء يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص لخر يلتزم بحفظه 
ريرق ہمیلہ 





سے ا يي ا انين ری ر 
ع 





الوسيط ےٴالعقود الخاصت: المقود الدنية والتجارية والبنکیۃ' 


الذي يولد التزامات لأحدهما درن الآخر فيكون داثنا EE.‏ 
الثاني مدینا غير دائن؛ وعلى هذا | e A‏ 
يكمن في عنصر التقابل في الالتزامات الموجود في الأول دون الٹانی 
الشيء الذي تنتج عنه آثار قانونیة مهمة. 

وعلاقة بالموضوع؛ يذهب أحد رجل الفقه القانوني إلى أنه لا 
توجد عقود ملزمة للجانبین وأخرى ملزمة لجائب واحد بطبیعتھاء وإنما 
هما مصطلحين يعبران عن لحظتين مختلفتین في حياة نفس العقد اکر 
مما يعيران عن عقدین مختلفين*”. 


2- آثار تقابل الالتزامات به العقود التبادليت 


يمكن إجمال الاثار الأساسیة الناجمة عن عنصر القابل في 
الالتزامات الذي يتميز به العقد التبادلي في+ جواز ممارسة الدفع بعدم 
التنفيذه وإمكانية إقامة دعوى الفسخ: تم إلناء تبعة استحالة التنفيذ على 
المدین بالالتزام: 


فالدفع بعدم التنفيذ وسيلة يتسلح بها أحد طرفي العقد وذلك 
بامتناعه التزاماته -مع یقاء العفد قائما- لحمل الطرف الآخر 
على الوفاء بالتزاماته المقابلةء وهو لا يتصور في العقد الملزم لجائسب 
واحد؛ لان الدائن ليس عليه أي التزام حتى يمتنع عن تنفیذہ أو يدقع 
ضدہ بعدم التنفيذ. 








بتعبير آخرہ فإن الدفع بعدم التنفيذ يعد وسيلة دفاعية ترتبط 
بالود دای رنظرا لأيثه فد كنت به معظم لش ريات 
المعاصرة وأدرجته ضمن قوانينها المدنية؛ منها قاتون الالتزامات 
والعقود المغربي الذي نص عليه بقوله: 





“Roger Houin : a distinction des contrats symallagmatiques 
1 yal 8 يو‎ 
unilatêraux . وفاش‎ 1937 2201, 


5و- فی الفصل 235 منه. 








الوسیط 4 العقود الخاصح :العقود امثيح والت 


في العقود الملزمة للطرفين؛ يجوز لكل متعاقد مهما أن يمتنع 
التزامه؛ إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل: وذظاك أ 2 
أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف» بان يتفذ نصيبه من اہی 
- ' 
عدم يكون التفيذ واجبا لصالح عدة اشخامن؛ يجوز للمدين ان ين 
عن أذاء ما يجب عليه لأي واحد منهم؛ إلى أن يقع الاداء للكامل دخ 
يستحقه من التزام مقابل". 


ویعنی الدفع بعد التفيذ أن المتعاقد الحق في الامتتاع عن نر 
لنامه تجا الطرف الآخر تی يقوم هذا الأخبر يتفي ما زم به رل 
الطرف الاوز وهو يتميز بمجموعة من الخصائص؛ منها أن ممارستة 
شم طریة ية دون حاجة لد بالإجراءات القضائية؛ كما أنه سے 
مقرر بموجب نص قانوني. 


وتتلخص الغاية من الدفع بعدم لتفيذ في الضغط على المتعا 


اسع من قد هرما أي أن ل يروم آباد لماع فر د 
تجميدها فقط إلى أن يفي هذا الأخیر ہما تعهد به 












الصائر عن الغرفة. 
8 لبراير 1995. المشور ہہ سید 
از سنة 1995. ص 31. 
ل قرا مجلس الاعلی رقم 373 فصادر سی 
2 بتاريخ 16 فبداير 1983 المنشور به 
المادة المدنية. 





e |‏ ۴ مم تهت 


4ے > 


دو یحد ا ادمتود الخاصة ؛ العقود الدتية والتجارية والبتعية 





الآثار أن يكرن قفي 
ء وإلا فإنها لا تمتد إليه احتراما 






عبر 
رب أيه بالنسبة للغيرء يجب لسريان 
پیر لللاحقة الإثارة الدقع بعدم التنفيذ: 

يدمتوق المكتسبة من لدن الغير حسن 

والجدير بالذكر؛ أن مبدا حسن النية - الذي استطاع أن ينساب 
إلى العقود في القوائین المدنية الحديثةء لاسيما عند تحديد مضمونها 
رتميين كيفية تنفيذها- اصبح من الالتزامات التي لها شان كبيرء وأبسط 
ردق على ذلك إدراجه في العقود كالشركة والبيع والإيجار والوكالة 
وغيرهاء وأخذه بعين الاعتبار في منح المدين مهلة الميسرة»ء بل إن 
الارتفاع به إلى مصاف الشروط الأساسية للعقد يغني عن اللجوء إلى 
نظرية الغش والغبن والتدليس والاستغلال» وما فى منحاها من 
النظريات التي تجد أساساها في هذا المبدأ الخلقيء الذي كرسه المشرع 
في قائون الموضوع؟" وكذا في قائون الشكل7”. 
وما دام حسن وسوء النیة مسألة تدخل في عانم النفس والضمیر فان 
محكمة النقض نترك تكييفها لسلطة قاضي الم رضسوع التقديرية دون 
رقابة عليه في ذلك من لدنها. 

وفیما يخص الفسخ؛ فمناطه هو حل العقد كنتيجة لعدم تنفيذهء ومن 
ثم فإئه يختلف عن الجزاءات المدنية الأخرى التي ترتبط بمرحلة تكوين 
العقد -كالإبطال والبطلان وعدم النفاذ- نظرا لعدم استكمال عناصر 
: تكرينه وكذا عن المسؤرلیة العقدية التي تعد بمثابة أثر من الآثار التي 
تتمخض عن الإخلال بالالتزامات العقدية بصورة عامة. 























ا٣ے‏ ہے 
ای قشل تسن قبليع فكي سدق 
حسن النية يفترضر ا 

ےی مھ سن وكذا في قصول أخرى كالقصل 
7 في الفصل 5 من 
















: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا 
لة المساءلة عن الضرر الذي قد يلحق المرء من جراء 
في مجال التقاضى. 





ہے 


بيط 2 العقود الخاصۃ: العقود الدنیۃ والتجاري 





وهو من حيث أنواعه؛ قد يكون إما قضائيا أو قانونبا أر زي 
فالخ القضائي هو قاعدة الأساس في مجال انحلال 3 
نظم حالات اسع نكم عن طریق القضناءة وك انار إية المشرح قي 
قاتون الالتزامات والعقود" قاثلا 





ا حالة مطل. كان للدائن الحق في إجباره على نزو 
"ذا كان المدين ٠‏ تمكناء قان لم يكن ممكناء جار اون اد 
فسغ العقده وله الحق في التعويض في الحالتين. 


۴ تنفيذ الالتزا غير ممكن إلا في جزء منه» جساز للدائن أن 
انع ل لتر عد كن ان جزم ان مد او 
رنلگ مع التعريض في الحالتين... 4 
شرق لہ مشاہ ركنا بين لكك به سق 

أما الفسخ القائرني أو ما يسمى ليضا بالانفساخء فلا يتقرر إلا عند 
ثبرت الاسباب المرجبة له وأيرزها استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجني 
لا يد للمدين فيه كالقوة القاهرة أو خط الدائن أو الغير؛ ومن الأب 
على ذلك ما ورد في قانون الالتزامات والعقود”” من أنه 











8 في التقرات 1 و 2 و 4 من القصل 259 ینہ 

ا ين ا 

او ای رقم 29ا الصضار في ات شتتی عید وو ور ين خڅ 
کڈ أبراير 1981. المشور بمجموعۂ قرار رك : المادة المدئية. 
م لله 98 صن ہے ا : 
سو اط رق 1066 لسار كن ھی بنج 

ا تدر سی مسرو یک مت کی عد جورم ری 
اقاقصد على رجه للتمديد النصبل ووم ہے 6 و 





ا کک 


الوسيط ب العقود الخاصة ؛ العقود ادلي والنجارية والبنكية: 
“ذا ملكت العين المكتراة أو عيبت أو تغيرت كليا أو جزنيا بحيث 
سبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اکثریت من أجله 
وذلك دون خطا أي واحد من لمتعاقدينء فإن عند لكراء يننسخه سن 
غير أن يكرن لأحدهما على الأخر أي حق في التعويض. ولا يلزم 
للمكتري من الکراء إلا بقدر انتفاعه وکل شرط يخالف ذلك يكون عديم 
الاثر". 


ویضاف إلى الفسخ والانفساغ؛ الفسخ الاتفاقي الذي كما تل عليه 
تسميئه بتقرر باتفاق الأطراف على إدراج شرط فاسخ صريح في العلد 
ذلك الاتفاق الذي ألمح إليه المشرع*"' ذاهبا إلى أنه: 
“ذا تق نادان على أن لد رفخ عل عم وفاء لصدها 
بالتزاماته؛ وقع الفسخ بقوة القائرن بمجرد عدم الوفاء”. 


وإذا كان الفسخ الاثفاقي يحصل بثراضي الأطراف عليه فإنه مع 
ذلك لا يغني عن رفع دعوى الفسخ ولا إنذار للمدين؛ الشيء 
الذي يميزه عن الانفساخ الذي ۴ 
للقضاء» هذا من ناعية» ومن نا 
أو النسخ القانوني؛ تنحل تبعا لذلك العلاقة التعاقدية؛ مما يترتب عليه 
إحاد: الأطراف إلى وضعیة ما قبل التعاقد إن كان ذلك ممكناء وإلا فان 
للمحكمة استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة تقدیریةہ أن تحكم بالتعويض 
أو باستبدال الشيء محل.التعاقد بآخر إن کان له ما يقابله في السوق: 
وغني عن البيان» أنه يصعب تصور مثل هذا الأثر بالنسبة لعقود العدة 
أر العقود الزمنية أو العقود المستمرة التي تتبني في إنتاج أثثرها على 
الاستمرازية: لذا فإن آثار الفسخ تنجر إلى المستقيل. 

أما بالنسبة لتبعة استحالة التنفيذ؛ فإنه إذا استحال التتفيذ اسيم 
أجنب » ای دون خطأ من احد الطرفین في العقد التبادلي؛ فان هذا 
لم لضي ریقضی ازام تال له وباك الم فلن عة 











وش ہ ہیں رہہ فدہ 7 
ولد ني الفصل 260 من قالون الالتزامات والعقود. 
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الوسیط ب3 العقود الخاصت: المقود الدنية والتجاري: والکین: 






الاستحالة تقع على المدين بالالتزام الذي استحال الا 
له مطالبة الطرف الآخر بشي" يتحمل تبعة الاستحالة فى زی 
غير الثبادلي؛ ليس المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه؛ وإنما الط ری 
الآخر صاحب الحق الذي يضيع حقه: 


ا هلك المبيع بفعل قوة قاهرة؛ فإن للبائع یٹطا ل 
المشتري وبالتالي لا يجوز له مطالبة ھن 
ي بغير أجر يتحمل تبعة هلاك الشيء المورع 
وهر في حبازة المودع عنده؛ المردع؛ ویعقی المودع عنده من لتر 
برد الشيء؛ ما لم یکن مماطلا في الرد أو له دخل في البلاف10. 


وهكذاء خلس إلى أن الد التبادلی -بحكم ارتكاز تكوينه على 
عنصر تقابل الالتزامات- يسمح 
















أي الصادر من جاتب ولححد. إو ما 
أن عبارة من جاتب واحد لما نطل.ق 


حن إرادة المتملقدين. وبدون أن 
دلکن لا بکون له الحق في أن 











بآثاره لا بتكوينه؛ نظرا لأنه ينشأ بتوافق إرادتيد 

لو أكثرء إلا أنه یراد التزا أت في ذم أحد شعن دون ان كت 

.مين أن العمل القانوني الانفرادي ینشا بإرادة شخص واحد من غير أن 

يتوقف في ترتيب آثاره على إرادة آخری: كما في الوعد بجائزة الموجه 
إلى الجمهور  ٠‏ 

سیف جو سھہی تی 


تتفرع العقود تبعا لمدی إمكانية تعیین التزامات كل متعائد يها 
أثناء التعاقد إلى محددة القيمة واحتمالية؛ وبحسب ما إذا كان الزمن آم 
لا دور أساسي فيها لی مستمرة وفورية. 

إولا- العقود المحددة والاحتمالية 

إن كل عقد يكرن بمندور المرء عند یراس أن یتبسین قيمة 
الالتزامات المنمخضة عنه» أي يعرف مقدار ما يعطي وما پاخذء بسمى 
عندا محدد القيمة. 

ويكون احتماليا أو عقد غرر“' العقد الذي لا تتحدد وقت انعقاده 
الالتزامات التي يرتبها كلها أو بعضها وإنما تتوقف على عوامل مستقبلة 





عن الإرادة المنقردة أنظر: 
إبريس العلوي العبدلاري شرح القائون المدني. النظرية العامة للاتزام. الجزع 
الثني: الإرادة لمنقردة. الإثراء بلا سيب. المسؤولبة التقصبرية. القنون. اللي 
الأولى. سنة 2000. من ص 7 إلى ص 39. 
4- الغرر هو الاحتمال: وتتمثل أنواعه فيما يلي: 
1- غرر في الوجود کیۓ المعلوم وبيع شيء لم يخلق بعد 
2- غرر في الحصول كبيع ما لم يقبضن. 
3- غرر في المتدلر كبيع رمية الصائد. 
4- غرر في الجنس كبيع سلعة لم تحدد. 
5- غرر في الصقة كبيع ارز لم تحدد صفته. 








بيج 
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می 

' أن على واقعة بور 

عن حافت جد جة ا 

ل ر ری شط بحت نشد ل درل 

ا ا لطر ا 

ها الدع من ال ان ماما عه لامشل مو سیپ نال 
الأداء الواجب في العقد . 0 

ومن العقود الاحتمالبة أو عقود الغررم عقود المقامرة او را 

التي قرر لمشرع بطلانھا بقوة القانون بقوله196 ۽ 


بقوة القانون». 
وسباق الخيل إو 





6 


مد في لزمان شیع موجل لم EE‏ کے 
عرز ول کت دد ی مین ول تلع ابيع ا تن 
بک لوس لمصري» قر ورز لا مخ 








2 


٠‏ تید الخاصت؛ المقود الدنية والتجارية والبنكيقة 





8 دور لمن كل من العقد الفوري والاستمر 
ل بالنسبة للعقد الفوري أنه لا يكون للزمن دخل في 
ہیں ماق ما بد عن » وإن كان له دخل في 





پھر لتقن إلى أجل لاحق» دون يشكل الزمن عنصرا أساسيا فيه 
بن ثب فان الخلصية الأساسية للعقد الفوري هي كونه يستتفذ كل ری 
رد ايدة ولا يعتمد على الزمن الذي قد يتخلله كعنصر عرضی باقاق 
مريح؛ وعلدئذ لا براد به سوى نقل التفيذ من وقت انعقاد العقد لی 
1 وقت لاحق. 

ويتميز العقد المستمر بان المعقود عليه فيه يكون منفعة أو عملا 
ويكون للزمن دور حاسم ليس فحسب في نكوينه؛ ولكن أيضا في ترتيب 
ره وهكذا يضيق أو يتس نطاق الالتزامات تبعا لقصر أو طول المدة 
التي ينف خلالها العقد۔ 
والجدبر بالذكر؛ أن الزمن يكون عنصرا جوهريا في الالتزامات التي 
تمت بطبيعتها في الزمان بحيث لا تتصور دون فكرة المدةء لاسيما وآن 
کت کی و یرم کے 
اتمم بالاستمرارية وبالتالى ينبغي أن تؤدى في كل لحظة طول المدة 
جار و 6 4 


104- إذا كان محل العقد بطبيعته مما لا يدخل الزمن في تحديده فإن للطرفين 
عاص ع یں ل عو ياك 
د عم ع عا بجی 
۱ 3 ي العبدلاري؛ شرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزام: نظرية 
العقده مرجع سابق, السفحاف: و اد و وت 
ا مت 








2- أوجه الاختلاف بين العقد الفوري ولٹستم ر399 04 


إن الزمن يؤثر في العقد المستمر كما رأينا لأنه نر جو 
فيه بعكس العقد الفوري؛ وإذا كان هذا هو جائب الاو ےہ جدهرني 
بیجم إن شة فوارق أخرى تبرز تباینھماء نموق مها م وى نسي 


تخ اک لارری يدي إلى زواله باز رجي کنب دا ےر 
رار کا ل ل؛ وآعادة لمتعاقين إلى الحائة التي كلا علي ا 
إبرامه؛ واسترداد كل منهما ما دفعه تنفيذا له. 
ا + العام ای ک لا يكون سک في بعش الحلات» ررر 
ا بل فک انا لی ما تسب به من ملطة یری مي 
بالتعويض المناسب لقیمة الشيء الذي تعذر استردادءہ سی نا 
فلكم على لعل المستمر الذي ينحصر أثر الس بالنسبة إلى 


كذلك» فإن وقف تنفيذ الک ال 3 
مذ اشامت عو دك لا فل في مقار ما بودي 
تا ا ل 
دا لوہ نع پک لما 


التزام بالموازاة مع مدة الو 





روں یم العقود الخاصت :العقود المدنيت والتجارية والبنكيح 


3 
بذاء فضلا عن أنه يمكن تعديل الالتزامات التعاقدية لحدوث 
سر ری طارئة» لکن على الرغم من المسحة الدينية والخلقية التي تتسم 
هذه فان التشريعات المدنية المشبعة بالروح الفردية 

رفضت التسليم بها وإدخالها إلى دائرتھا۔ 

بيد أن النتائج الوخيمة التي شهدها العالم عقب الحربین العالميتين على 
زي ميد الاجتماعي والاقتصادي؛ جعلت العديد من هذه التشريعات يقر 
النظرية؛ النی تسعف المتعاقد الذي اختسل توازن عقده اقتصادیا 
وتستجيب بالتالي لحاجة ملحة تقتضيها العدالة. 





ولما كانت نظرية الظروف الطارئة بمعناها هذا تشكل مدخلا 
لتحكم القاضي وسببا لرفع الحجر عته في تعديل العقودہ فإن التقنينات 
الآخذة بها أبت إلا أن تحيطها بمجموعة من الشروط وأن تضع لها 
نوعا من الجزاء؛ وترتب عليها أثرا يختلف بطبيعته من تقنین إلى آخر. 





ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأحكام التي تنظم العلاقات 
التعاقدية في شرائع العصور القديمة؛ تنبئ عن وجود تطبيقات للنظرية 
كما كرسها الكنسيون وأقاموا قراعدها على العدالةء وأخذ بها أئمة الفقه 
الإسلامي وطبقوها في أوسع نطاق لاسيما في عقود الإيجار. 

وشغلت رجال الفقه في العصور الحديثة خاصة وأنها تعطي للقاضي 
مكنة تعديل أو فسخ العقد ناهيك عن أن جل التشريعات حرصت على 
احترام ميدأ سلطان الإرادة فيما لا يخالف النظام العام والآداب العامة. 





وإذا كانت هذه النظرية قد لاقت صدرا رحبا في محیط القانون 
الدولي العام؛ ونشطت في حقل القانون الإداري والقضاء الإداري؛ فإن 
أمرها ليس كذلك في القانون الخاص وعلى وجه التحديد في القائون 
المدني؛ إذ رفضتھا غالبية الفقه وتشبث القضاء قي مجمل اجتهاداته 


- إإريس العلري العبدلاوي؛ شرح القانون المدني؛ النظرية العامة للالترام: نظرية 
العند؛ مرجع سابق» ص 149 وص 150. 


-وق- 


= 








ورك ياب قاد الت شريمة الشقین؛ وشا تيد .رو 
التشريعات إزاءها: 

فا كانت مدونة فابليون اسنة 104 مثلاء تعثبر معلمة 
تتمیز بمناصرتها للمذاهب الليبرالية والنزعات الفردا هيا 
کون الشريع الفونسي نموذجا بارزا للقراين الراشۃ في اترا ل 
سلطان الإرادة ومعاداة نظریة الظروف الطارئة, 

غير أن إرهاصات العربين الاين ومخانکیما وهيمنة اماد 
کل مو انی يضطن إلى تسن مجتوضة من 
القوانين لحالات خاصة تعدل أو تفس بموجبها العق ود سیب تی 
الظروف الافتصادية. 





کا بي ہلا الضمار حيث إنه ثالث تابن الشتمل على نص عام في 
الظروف الطارثة التي تلفاھا عن قائون الالتزامات البوا ري والقسائون 
مني الإطلي وحاكى في تطیق أحكامها القضاء ادر الفرشسسي 
ئن لم يقتصر على القاعدة العامة التي تنظمهاء وإدما لت 


عا و اد هب دورا حيري في نشرهاء فشقت ملريتها + 
کس طریمت ریق وجايت یک كر 5 


7 هله ۔ 
کک ترما دش 
لد شريمة انين زو 5 
يي تين اده دلا تعديله إلا باتفاق الطرفين 
ومع ذلك إذا طرات حودٹ في 








ارا التشريع المغربىء فلا يحمل بين دفتيه بندا ينص على النظرية 
نهوم الذي تقضي به القوانين المدنية الأخری كالمسري والجزائري 
, وبولوني والايطالي وغيره؛ وهو شيء بديهي ومنطقى لان قانون 
بيتزامات والعقود خرج إلى الوجود قبل أن تضع النظرية أسسها 
وترخي بمبادثها إلى التشريمات؛ وفي المنابل هناك بعض المقتضيات 
في ہذارہ تجيز تعديل أو فسخ الاتفقات التعاقدية لظروف لن تكن فی 


ولعل من أبرز الأمثلة التي يمكن سياقها في هذا المضمار: تعديل 
عتود کراء الأراضي الفلاحيةء إذ بناء على a7‏ 

710 ينشا لمكتري الأرض الفلاحية الذي تلف زرعه نتيجة حادث غير 
متوقع» حق تخفيض بدل الكراء بشرط أن تتجاوز الخسارة النصف*؟7, 





وقيما يتعلق بالقضاء المدئي» فتسجل له صلابته وعداؤه لنظريّة 
الظروف الطارئة حيث إنه لم يحد عن عادته في احترام القوة الملزمة 
للعقد لا في فرنسا ولا في مصرء وينضم إليهما القضاء المغربي. 

وخلاصة القول» فإن نظرية الظروف الطارئة تفترض أن عقدا 
يتراخى تنفيذه إلى أجل ويطرا عند حلوله تغير في الظروف الاقتصادية 
بسبب حوادث استثنائية غير متوقعة يصبح معھا التنفيذ مرهقا يهدد 
المدین بخسارة فادحة؛ الشيء الذي دعا الفقه والقضاء والتشريع” 








موم وڪ 

ز- انظ ذا الشان: 
- انيد لحان تظرية العذر وأثارها على الالتزام التعاقدی. أطروحة لنيل 
دكتوراء الدولة في اقانون الخاص. السذة الجامعية: 1990 ص392 جامعة الس 
الثاني. كلية العلوم القانونية والاتسادية والاجتناية: دار اليضاء. 

تنص الفقرة المذكورة أعلاء على أنه: 
نس سی رگ سس دا مدید 
يتنب مع الجزء الهالك» إلا إذا تجاوز هذا الجزء الصف ٠‏ 

لت 











الوسيط 2 العقود الخاصت :العقود المدنية 


خروجا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين- إلى الاعتراف زور 
بسلطة التدخل في الغقد لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعتسول, ر 
طريق توزيع تبعة هذه الحوادث بين الدائن والمدين-وذلك في کن 
الدول التي أخذت بها- دون فسخه بعد الموازنة بین مصلحتيهما” 
وتتلخص الشروط الغابة لإعمال أحكامها في أن بكرن زر 
تعاقدياء وأن يكون الظرف ناشئا عن حادث استثنائي عام وغير متو 
ولخ سرع تاوذ الله د رتا بت ينه للدي وش 
لما عن مجال تطبيق أحكام النظریقہ فیتمشل في الالتزامات 
التعاقدية المنشأ: : 1 








كالتوريد لان تنفيذها يمئد إلى المستقبل فتجد فيه النظریة ضسحة من 
الزمن بخئل أثناءها التوازن الاقتصادی؛ دون العقود الفورية -كالبيع- 
ولو تأجل تنفيذها لی المستتبل» بدليل أن الزمن لا يؤلف عاملا آساایا 





یں -_- 





الوسیط لا العقود الخاصح ٠‏ 










| ا ا والتجارية بتكيو 
| : 
أ وسيلتى الفسخ والتعديل ويتباين نهجها بد ہے 
تطبيقهما2””. بخصوص سلطة القارد 
القاشسي فی 
الشقرة الثالثة: المقودم: ےد 
س نوت اود من حيث العوض 


وعدد العمليات القانونية 


بالنظر إلى ما إذا كانت العقود يدت 
لاء وعلى عملية قانوئية وا ويد الل لتقي أي المقابل لم 


.د أ معاوضة وتبدح» وإلى عقود بسبطة وأخرى اہ فاتھا تضم إلى عقوة 
عدو اول عقود المماوضة والتیرع 
داوق 


1- تقایل الموضین ب للماوضت دون التبرع 

ا الأصل في عقد المعاوضة أن یساخذ كل من المتعاقدين مة 

1 لما يعطي؛ أما في عقد التبرع فلا يأخذ احدهما مقابلا لما يعطي لان هذا 
النوع من العقود لا ينبني على تقابل العوضين مثلما في الأول 


ومن عقود المعاوضة البیع بالنسبة للبائع والمشتري؛ ومن عقود 
التبرع الهبة“"" - إذ فيها يعطي الواهب یٹاک يأخذ مقاباد ریا 3 


ایل و و'وج- كلا تان 











3- راجع بخصوص ما تم ذكره عن نظرية الظروف الطارئة: 

غزلان؛ حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية ولقانون الوضعي؛ مرجع 
سابق؛ من ص 417 إلى ص 440. 0 : 
4 الهية عبارۃ عن ثمليك عين بدون عرض رهي فد تكون هبة عدين أو هبسة 











- رفيق يونس المصر: » مرجع سابقء ص 241- 5 

وهي في منطرق ER‏ الظهير الشريف ركم سي حاسم 

.نونبر 2011 بتتفيذ القانون رقم 39:08 المتعلق ہمد اعد چا a‏ 

بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 وبر 1 ی وض" 

أو حق عيني عقاري لوچھ للموموب له في حياة الواهب يدون ۳© 
63~ 











انوسيط 3 المقود الخاصت :العقود الدتیت, 





یوں له الشيء دون مقابل يعطيه- وكذا العقود التي يتصزم و 
شخص باداء عمل أو خدمة لمصلحة الغیر بدون عصوض ك 
امك كل وعارية الاستعمال؟!!. ات 


الإبجاب والقبول» ويجب -تحت طائلة البطلان” أن یسرم فم 
رط لصحة اليبة أن یکرن الواهب كامل الأهلية: مالكا فلم 
المودوب وقت للببةء وألا يكون الدين محیطا بماله. 
كما أنه عقد يتكون من عنصر مادي ألا وهو تصرف الواهسب في ماله دون 
عوض؛ وعنصر معنوي يكمن في ية القرع۔ 

وعلی هذا الأساس» فان الهية تدخل في عموم عقود التبرع؛ حيث تجعل لموصرب 
له يثرى بدون عوض وتقترن بنية التبرع؛ وتعد من أعمال التصرف باعتبار أن 
الواهب يلتزم بنقل الملكية دون مقابل. 

وغني عن الیان: أنه يجوز الرجوع في الهبة في حالات معيئة؛ ويطلق على هذا 
الرجوع "الاعتصار" الذي يراد به رجوع الواهب في هبته؛ وهو يجوز في حالتين: 
أولا: نيما وهبه الأب أو الأم لرلدهما قاصرا كان أو راشدا. 

ثنبا: إذا سبح لواہب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته. 
ولا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له رموافقته؛ أو بحكم یقضي يفخ عقد 


الهبة قائدۂ للواهب. 
ريجب عدم الخلط بين الهبة؛ التي يقصد بها تمليك عقار أو حق عبنی عنا 
الموهوب له في حياة الواهب بدون عرض وا و ا 
فی ولتي تید لمل بغیر عوض لملا لوجه الله تمالی+ كما تنص حلى ذلك 
وتسری عليها أحكام تلبیقا للمادة 291 مع مراعاة ما يلي: 












وينعقد عقد 
محرر رسمي؛ ویشتر' 














a] 


اروسيط ل العقود الخاصة ‏ الحقودالدئیۃ والتجارية وبي 


بنا كانت صفة المعاوضة أو التبرع لازمة لقيام بعض العفود - 
هھ ا رض له عرست ہی 

بصب ما ذا كن التقد ياخذ ل ل شبات 

ریز يكيف العقد على أنه معاوضة أو تبرع استنادا إلى السلية 

التفونية في جملتها مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات كل من لطرغین 

وطبيعة لعلاقة بینھما وتوفر نية التبرع من عدمها!1. 





2- الفرق بین عقد العاوضح وعقد التبرع 
إن للتفرقة بين عقد المعاوضة وعفد التبرع أهمية كبرى تت 
على عدة أصعدة منها المسؤولية والضمان» الأهلية» رالدعوى البوليانية: 
فمسؤولية المتبرع عند الإخلال بالالتزام الملقى على عاتقه تكون 
أخف من مسؤولية المعاوض''' أما عن الضمان؛ فهناك من بری بأن 
الضمان في عقد المعاوضة أوسع بكثير منه في عقد التبرح وهناك من 
يذهب إلى أن التحمل بالضمان للعيب أو لتخلف الصفات إنما يقتصر فى 
الواقع على العقد الأرلء دون الثاني الذي يقوم على عدم الضمان17/. 
وتتفارت الأهلية بحسب ما إذا كان العقد معاوضة آم تبرعاء بحيث 
تشترط أهلية إيرام التصرفات الدائرة بين النفع والضرر في عقد 
المعارضة؛ ويتطلب في المتبرع أقصى درجات الأهلیقہ لأنه يجري 


117- إدريس العلوي العبدلاوي؛ شرح اتون المدني: لنظریة العامة للالتسزام. 





جو اور اف ای مزع نف س 520001 
- إدريس افعلوي العبدلاري» شرح الارن المدني: النظرية العامة لاتزام: 
العقدء مرجع سابق» ص 155 ر ص 156 


ہوم 





الرسيط ل العقود الخاصت؛ العقود الدئیۃ والتجاریۃ ر ۱ 


عملا بضرہ ضررا محضاء وأخفها في المتبرع له» لكونه يباشر سے۔ 
ينفعه تفعا محضاء 

أما الدعوى البوليائية'”! فيقصد بها عدم نفلا تصرف الین نے 
حق دائنيه وهو تصرف تتباين شررط الطعن فيه تبعا لنوع العقد ف 
کان معاوضة اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على 
غش من المدين وأن يكون المتصرف إليه على علم به؛ وإذا كان تبرءا 
فلا يجب شيء من ذلك» ويعتبر التصرف غير نافذ في حق الدائن ولو 
لم يرتكب المدين المتبرع غشاء وكان المتصرف إليه الذي صدر له 
التبرع حسن النية. 

وبتعببر آخرء فإنه لا يحق للدائتين الاستفادة من الدعوى البوليانية 
في عقود المعاوضاتء إلا بإثباتهم حالة التراطؤ بين مدينهم ومن تعامل 
معهء بینما لا تكون ثمة حاجة إلى مثل هذا الإثبات في عقود التبرع 











مسمى كالبيع؛ أو غير مسمى مثل العقد الذي بموجيه تضع إدارة 
ستشفي عددا من المختبرات تحت تصرف كلية الصيدلة من آج 
بحث العلمي؛ رباتالي فإنه یکتسي وصفا واحدا ولا يرك مجالا لاثالہ 





ا ہس 


رر یما العقود الخاصۃ؛العقود الدنية والتجارية والبنكيق 





زںتہ؛ بخلاف العقد المختلط الذي تتحد فيه عناصر أكثر من عد 
ري ينل مزجا من عرد فتلت اس سی را 
| ",یل أن اغلب العنود غير المسماة هي مزيج من عقرد مسماة كما 
زي الاتفاق بین صاحب الفندق والنزلاء الذي هو عبارة عن عقد غ 
يسمى يجمع بين عقد الإيجار والبيع والوديعة رالعمل. ایك 
رإذا كان العقد البسيط لا يثير إشكالا من حيث القراعد الواجبسة 
تبي ان لک المختلط تتمغض عنه رضیئن: إحداضا ریف ھی 
المتعاقدان إلى تحقيق عدة أغراض» وهنا تسري على كل عقد الأحكام 
الخاصة بهء والآخری يقتصران فيها على واحد منهاء وهو أمر صعب 
ےملیا يسبب تتافر أحكام العقرد؛ لذا يغلب العقد الذي يعتبر أساسيا في 
مجموع العمليات القانونية ويطبق حكمه على التعاقد كله1*0. 


الفقرة الرابعة: العقود من حيث الساومۃ واشتراط قبول جمي 
کو دن جميع 





اولا: عقود للساومۃ والإذعان 


يصطلح على العقد الذي یحصل فيه التراضي على أساس المساواة 
بين طرفيه؛ وتجري المناقشة في بنودہ وشروطه بمطلق الحرية بينهما 


ہے ےچس مجح 
121- إدريس العاوي العبدلاوي؛ شرح القانون المدني: التظریة العامة للاك زامن 
نظریة العقده مرجع سابق؛ ص 156 
- عبد القادر المرعاري؛ مرجع سابق؛ ص ۰42 
122 أنظر في هذا الشان: 1 : 
- إدريس الري العبدلاري؛ شرح افون لمدني: الرية العامة لاہ نري 
الخد مرجع سايق» ص 157 

ا 3 





00 01 


...۱ اد 





الوسیط يذ العقود الخاصت: العقود الدنیۃ والتجارية والبنكيج 


عقد المسارمة كالبيع والإيجار وغيرهما من العقود التي تتم بالمغاوى, 
على وجه التعادل بين المتعاقدين. 


وعلى عكس سابقه؛ يبرم عقد الإذعان دون مناقشة بين عاقب 
بحيث يستطيع أحدهما بحكم وضع الفعلي أر القائوني أن يفرض على 
الآخر شروط العقد فلا يكون له الحق فی التفاوض بشاتھا وإنما فقملٌ 
الرضوخ والإذعان لهاء ويكون الأمر كذلك في الحالات التي يحتكر فيي 
أحد الأطراف مرفقا يعرض على الجمهور بصورة دائمة خدمات أو 
سلع؛ مثل الشركات التي تتولى توزيع الماء والكهرباء والغاز ونح 
ذلك. 


ویعتبر عقد الإذعان ظاهرة أفرزها التطور الاقتصادي الذي 
أصبح يفرض على القابل التسليم بشروط مقررة وضعها الموجب سلف 
ولا سمح بمناقشتها. 


ولعل الطبيعة المتميزة لمثل هذا الصنف من العقودء هي التي 
جملته يشم بخصوصيات معينة؛ منها أنه یتعلق بسلعة أو خدمة مما يعد 
من الضروريات بالنسبة لجمهور الناس؛ وأن الموجب هك 
الأخيرة؛ أو تكون المنافسة بينه وبين غيره في عرضها دة النطاق 
كم إن الايجاب يكرن فيه عاما ودائما ويوجه إلى الجمھوں أو إلى طا 
هنه نتوفر فيها صفات محددة؛ ويصدر بكيفية قاط سے 
شروط العقد الجوهرية والنفصيلية التي لا يمكن ناتيا لے 
فیکون عبارة عن رضوخ للشروط الواردة في الإيجاي 25 

وإذا كانت جل الشریعات المدنية 
نصوص آمرة تحمي الطرف المذ. 
واعترقث القاضي بسلطة 
مم 
123- إدريس العلوي العبدلاري؛ شرج لقانون 


نظریۂ للعقده مرجع صاقو لدف ددني لنظریة الم 
- عبد القئر العرعاري؛ مرجع ساق ص 37 وض وو 
5-5 










a... 


رر یم العقود الخاصت: المقود دنین والتجارية والن 





ينرضها روڈ :كاقلن ي ي اي رک تيناو 


موا تم اعفد بطریق الإذعان» وكان قد تضمن شروطا تيفية: جار 
نشي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعني الطرف المذعن متها وتاك 
فقا لما تقضي به العدالةء 

باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"؛ فإن لمشرع المغربي لم يض 
اح ل ان ان 


ثانیا: العقود الفردية والجماعية 


يسمى عندا فرديا كل عقد لا یقرم إلا بترفر قبول كل واحد من 
المتعاقدين كما في عقد شركة الأشخاص الذي لابد فيه من رضى كل 
ريك أما العند الجماعي؛ فهو العقد الذي يكتنى فيه يقبول أغلبية 
اطرافه أما الأفلية فتجد نفسها مقيدة به رغم أنها لم تشارك فى إبرامه 
من ذلك مثلا قرارات أغلبية المالكين على الشياع التي تكون ملزمة 
للأئلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به» بشرط أن يكون 
لهؤلاء ثلاثة أرباع هذا للمال12. 


الفقرة الخامسة: العقود من حيث تنظيمها القانوتي 


إنه التقسيم الذي يدور حوله موضوع دراستناء لذا سنقتصر هنا - 
إلى أن نتطرق إليه في المكان المناسب- على الإيماءة إلى أن مجموعة 
من الدراسات في هذا المجال تذهب إلى أن العفود بحسب ما إذا كان 
المشرع قد خلع عليها اسما خاصا بها تتميز به عن غيرها من العقود 
ونظمها بان سن لها أحكاما معينة؛ تتفرع إلى عقود مسماة؛ وهي 





4- حسبما ورد في الققرة 1 من لفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود. 
أما الفقرء 2 فتقضي بأنه: 
کال ا إلى الثاثة أرباع» حق المالكين أن يلجأوا لقاس رو 
هذا ما يراه أوفق لمصالحهم چەیعاء ويمكنه أن بعین مسدیرا يتولى إدارة 
المشاع أو أن دامر يقسمته". 








نوم 





PP 


الوميط 3 العقود الخاصت: العقود الدذية والتجاري وبري 
سے چ وو چک ی _ 
TT‏ سام و 
لدنه باسم أو تنظيم,”. 


۴ 


وو 





ےو سی 





بر رہد العقود الخاصت» العقود اللدشية والتجارية لبي 
a‏ سے ر___ 
المطلب الثانى 
تقئيات تحديد مضمون العقود 
ميقت الإشارة إلى أن الغاية من تصتيف العقود تكمن إجمالا في 
م شتاتها على الرغم من تعددها واختلافھاء في إطار مجموعات أو 
يتخال كل واحدة منها نوع من الانسجام نتيجة ارنكازها على 
ںار أو ضابط معين. 





المقود؛لحدهما تصنبف بالجنس؛ والأخر تصنيف بالتوح: فالبيع 
والمعاوضة مثلا كلاهما من العقود الناقلة للملكية وهذا تصنيف بالج 
لكنهما مختلفان من حيث النرع؛ إذ في الأول يتم نقل ملكية شيء أو حق 








مقابل ثمن؛ أما في الثاني فيتم نقل الملكية من المتعاوضين معا ولا 
١‏ ثمنا كما في البيع؛ بل شيئا منقولا أو عقاریا أر حقا معنويا 
من نفس النوع أو من نوع آخر؟*". 


وإذا كان الوضع المألوف هو تنفيذ العفد بحسن نیڈ 
استنادا إلى البنود التي تتضمن ما اتفقت عليه الأطراف 
التزامات: فإن ثمة حالات قد ينشأ فيها النزاع بشان هذه الأخ الشىء 
الذي يستدعي تدخل القضاء لاستجلاء ما يكتنف العقد من غموض وما 
يعتريه من لبس» وذلك بعد تنسيره دون أي تحريف وتكييفه لمعرفة 
طبيعته القاترنیة والوقوف على رصفه الصحیح۔ 








وهكذا فإن تحدید مضمون العقد يستدعي الكشف من 
خلال تفسيره وتكييقه؛ في ضوء ما حصل الاتفاق عليه وكذا بالرجوع 
إلى بعض العناصر التي لها أهمية في هذا المضمارء لأن كل تعهد يجب 
تنفيذه بحسن لیک وهولا يلزم ہما وقع التصريح به فصب» بل أيضا 








126- كما يستفاد من لفصلین 478 و 619 من یلع 


3 











ڪڪ 


الوسيط 1 العقود الخاصة: العقود المدتية والتجاريت والبدعيج 


بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف رب > 


رلعل من أبرز التقنيات التي تسعف في تحديد مضمون الق 
التفسير ثم التکبیف اللذبن ارتاینا أن نتناولهما ضمن هذا المطلب تبائ 
على الشكل الثالية 

الفقرة الأولى : تفسير العقود 

نتناول ضمن هذه الفقرة تحديد ماهية التفسير محاولين إبراز سناء 
وحالاته» ونطاق السلطة التي یئمتع بها قاضي الموضوح في هذا 
المجال: إلى جانب الوقوف على العلاقة بين تفسير العقود وتحريفها. 

اولا: ماهيج تفسير العقد 

إن استخلاص مضمون العقد يتوقف في جاتب منه على الكشف 
عما قصدته الإرادة المشتركة الطرفین من خلال العبارات المستعملة في 
صياغته وكذلك بالنظر إلى الظروف والملایسات التي اكتنقت إبرامه. 
ويصيغة أخرىء تید مضمون الەقد أو موضوعه إنما يتم بمعرفة 

باتناقهما؛ أي تقسیر تعبيرهما عن الإرادة لأ 

زوع من تحید کا شر ليرا عن رده رات 









1- معنى تفسير العقد 
را ر لق لشن من سينا 
الاي ل من لھا أن تساعدہ على اء ومیندیا بھی ودر 
غ كي يسترشد بها في هذا الپ" بالقواصد التي 





326- وهر ما ينص عليه ع 0 
ا نی سی سے شون ا کے 
مرجع سابق, ص 591 ٠‏ النظرية ہے لاوز 


م4 ۲ 





2 


يمل 3 العقود الخاصت؛ العقود شی والتجارين کین 


الحا امن کےے_ 


و ضوابط تفسیر العقد 


ينوي قانون الالتزامات والعقود في البساب المتعلق ہٹاریسل 
١‏ ن, على مجموعة من النصوص ثؤلف في مجملها تلك الضوابط 
إ ونواعد التي تعد متياسا لترجيه القاضي عند إقباله على ميمسة 
واریل» منها على سبيل المثال؛ أن نود العقد يؤول بعضها ابعش بان 
ريطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجسوع العقدء وإذا تعثر 
ری بينها لزم الأخذ بأخرها رتبة في كتابة العقدہ وإذا لمكن حمل 
سيار بند على معنيين؛ كان حمله على المعنى الذي يعطبه بعض الأثر 
إولى من حمله على المعنى الذي يجرده من كل اشرہ وإذا نکر فى 
الإلتزام المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التفريب؛ وجب الأخذ 
بلتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف المكان» ا كشب 
المبلغ أو المقدار بالحروف وبالارقام؛ وجب عند الاختلاف الاعتداد 
بلمبلغ المكتوب بالحروف؛ ما لم ثبت بوضوح الجانب الذي اعثتراه 
الغلطء وإذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات» وجب الاعتداد 
جد لحت لدرخ أن غ نا ارباك وس ج اوت 
الذي 5-5 








كذلك يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها 
المعثاد في مكان ایرام العقدء إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى 
خاص: وعند الشك يؤول الالتزام بالمعنی الأكثر فائدة للملتزم. 

أما التنازل عن الحقء فیجب أن يكون له مفھوم ضيق ولا يسوغ 
التوسع فيه عن طريق التأويل؛ والعتود التي يثور الشك حول مدلرلها لا 
تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها؟*5. 


128- راجع الفصول من 464 إلى 467 ومن 470 إلى 473 من قانون الالتزامات 
والعقود. 


سوب 





الوسبط 3 العقود الخاصت: المقودالدتیۃ والتجاریۃ وور 






ثانیا:حالات العقد می 

من الناحية السلیة لا يكون للتفسير موجب إلا إذا کے . 
وو غامضة ومبهمة بحيث تحتمل أكثر من معنى؛ غير أن هذا لا ہیں 
بن فير بعش العقود ولو كانت العبارات المستعملة فيها راضمۃ ور 
نطب الامر ذلك 

1- حالة العقد الغامض العبارة 


بن المشرع راح على للہا 
"يكون التأويل ق الحالات الأتية: 
وا كانت الأفاظ لمستعملة لا بٹائی التوفيق بينها وبسين ال رس 
ضح الذي قصد عند تحرير العقد. 
:ذا كات الثاظ المستسلة غير واضحة بنضهاء أو كانت لا تعر 
تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها. : او شی 
و- إذا كان الغمرض ناشئا عن مقارنة بثود العقد المختلقة بحيث نٹسر 
المقارنة الشك حول تلك البنود...". 

وتأسيسا على ما ذكر» فان أوجه الغموض في العقد تتحقق لما 
تكون العبارات المستعملة فيه غبر معبرة عن النية المشتركة للمتعاقدین 
أو حینما يكون لها أكثر من معنی مما يحمل على الشك في الفرض 
المقصود منه؛ بل إن الغموض قد ينشا لیس فصب عن الالتباس الذي 
يتخلل صیغتہہ وإنما أيضا عن صعربة الترفيق بين الأجزاء المكونة لله. 

ونظرا لأنه یعلد في العتود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ 
ولمبتی؛ فإنه یتعین البحث عن الغرض المقصود لاء التعاقدء 
ا ا ا و ا 





القصل 462 من و ل.ع. 
130- فى الفقرء لأخيرة من نفس الفصل المشار إليه في الهامش سايق 


سوج 












ھا __ے 


المنادن 


ای کمة لسلقض 

0 کی رر ہیں ينها مثلا قداد* 

نا بلس ٹکو گی ورد فيه أن چ ود إلا ماما دف 
هو 





چ اه فوج في لخد لصوم قاو 
. ىله 


شحج rear‏ 
جب الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر بتاريخ 25 أكثوبر 2011 

بقفيذ القانون رقم 1 - المنشور بالجريدة الرسمیة عدد 59.89 مكرر بتاريخ 
16 أكتوبر 2011. ص 5228 - تم استبدال تسمية المجلس الأعلى بمحكمة النقض. 
وللإشارة فنا ارتاينا الإبقاء عل التسمية السابقة بالنسبة لسائر القرارات الصادرة 





, قبل سنة 2011ء 


کر کسی ميو اديه دنه فير ب 
ولقاترن۔ العدد 87-85. مارس 1967. ص 289. 
33 رنقصد القصل 1 مله ق لع و 
سوڑہ 


مسد 





الوسيط لذ العقود الخاصت: العقود الدئیح والتجاري 
ے٦ےےچچوودکے‏ ے۔ 
میس ڪس _ 
وا کت قط کید جبريغة قاع بحا ان سبد سے یئ 
قضى به المجلس الأعلى فی مجموعة من قراراته, من ضز کس 
کے۔تر بتاريخ 15 فبراير 1962 4" الذي ورد فبه أنه: جب 
2 على لتضاء تطيق الاتفقات المبرمة بين الأطراف ولیں ہے 
تعيير شروطها متى كانت واضحة بي 
اتاعة إذن أن إعمال الشروط الراضحة المضمنة بلع هی من 
مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض؛ غير أنه لا رئ 
لاعتبار عيارة العقد ولضحة؛ ومن ثم لا تتطلب أي تتضير أن تكسون 
واضحة في ذاتهاء بل ينبغي أن تكون كذلك بالنسبة إلى دلالتها على ما 
قصدته الإرادة المشتركة منها؛ إذ قد تكون العبارة في ذاتها واضسحة 
ومع ذلك یشویپا الغموض بالنسبة إلى حقيقة مدلولهاء کان يحصل مثو 
کر بین عبارئین واضحتين فى العتد الواحد بنقریسب إحداهما من 
الأخرى. 














الصادر قر 5 
لاص 3! فداسر 1962. مضور 5 


عبد القدر العرعاري 
6- أي رة | مو کہ ر مرجع سبق صن ویر 





الفسل 462 مره. 









و 


اوي يط العقود الخاصة ؛ العقود الدفبة والتجارية والبنكي 
پی هذا السياق أيضا فيل: 
القاضي قد يجد نفسه في حاجة إلى تفسير العبارات 
ذلك أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادۂ أي أن العبارة 
ي تون واضحة في ذاتها إلا أن الظروف ندل على أن المتعاقدين أساءا 
رتممال هذا التعبير الراضح فقصدا معنى وعبرا عنه بالفاظ لا تستقيم 
ري, پز في مثل هذه الحالة ينبني على القاشي أن يعتمد المعنى الواضح 
,إن يذل عنه إلى المعنى الذي قصده المتعاقدان حقيقة837", 

فالا ساطت قاضي الموضوع بل مجال تفسیر العقد 


إناط المشرع مهمة تاريل الاتفاقات بقضاة الموضوع؛ تلك المیمة 
وتي رب سائل بتساعل حول ما إذا كانت مطلفة أم مقيدة. 


يعتبر تفسير عبارات العند الغامضة من مسائل الواقع التي تتدرج 
ضمن السلطة التقديربة لقاضي الموضوع: التي لا يخضعون فيها 
لمراقبة محكمة النفض؛ وإن كانوا يتقيدرن قيها بالضوابط النانونية التي 
وضعها المشرع بين أيديهم؛ والتي كنا أشرنا إليها فہما سبق. 

ولعل السبب في عدم بسط محكمة اللقض رقابتها على قاضي 
الموضوع بمناسبة تفسير العقد الغامض» يعزى إلى أن عملية لتفسیر 
تتطلب في مثل هاته الحالة اسستقراء التية ة أو المفترضة 
للأملراف المتعاقدة وتقصي ظروف وملابسات التعقد: لشےء الذي 
يودي بالقاضي إلى التنقيب في عالم النية أي في الواقع ليقتئع في آخر 
المطاف ہما قصدت الإرادة تحقيفه. 





























157- مار إليه لدى : 
- محمد الكشبور؛ رقابة المجاس الأعلى على محاكم الموضوع في المراد المدنية: 
محاولة للتمييز بين لواقع .والقنون. الطيمة الأولى. سنة 2001. ص ۰184 

e 


سسا 





پر ید انمقود اخاصت:العقود اٹیڈ والتجاريخ ور 


از بب ہس رت o‏ 


اما تحریف العقود 

ى عن للبيان؛ أنه لا يسرع لقاضمي الموضوع الانصيرا, 
ی اير إلى لخر إلا ذا رتك على لياف مقع مروا 
رالا ]یر مجرفا لع راضح وعرض حكمه لللتض. 

ويقصد بالتحريف لغةہ الميل أو العدول؛ يقال حرف عن الاسي, 
ای مال عنه وعدل» وحرف الشیء أي صرفه وغیرہ وحرف لكا 
تق اپ اضعه. أما اصطلاحاء فية 0 
غبره وصرقه عن معانيه أو مواضعه فیفیند مخ 
المعنى الظاهر من الوثيقة. 

والتحريف قد يكون إراديا متى تعمد قاضي الموضوع إيعاد شرط 
من الشروط الواضحة في العقد أو الوثيقة؛ كما قد يكون غير إرادي في 
حالة ما إذا لم يصب قي استخلاص ما تشمله الوثيقة أو لم يتمكن من 
التوفيق بين بنودھا۔ 

ویمنھوم آخرء فإن' التحريف يعد بمثابة تغيير لطبيعة تصرف أو 
مستند على نحو يصرفه عن مدلوله الحقيقي؛ أي أنه بشکل خطأ يتعلق 
اف رمم كه ڪڪ اڪ فس 
والتكييف: لقسیں 


i 


الصحيح والمناسب على لمق 5 
الككر اشر من شووطلہ: __ 








e‏ ص 
یں یی ٣‏ العقود الخاصۃ:العقود للدنية واتجاری ورڪ 


-. 


- إصل نشأة نظریۃ التحريف ومجال تعتبیت 









غير أنه نتيجة لإساءة هؤلاء استعمال 
إلى اعنماد حل استهدفت من وراءه التصد: 
إنه إذا كان العقد غامضا وجب على قاضي المر 
عن نية الأطراف الحقيقية أو المفترضة دون 
محكمة النقض: لأن المسألة هنا مسألة واق 











يقتصر على العقود والرصايا لتمتد إلى سائر الوثتق 
نظر قاضي الموضوع فيستنتج متها خلاف ما 
يحرفها غن مدلولها الحقیقي؛ كما نيا 

التشريعات؛ منها التشريع المصري رالسوري 





8- راجع في هذا الصدد: 

- محمد الكشبورء رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموض 

محاولة للتمييز بين الواقع والقانون: مرجع سايق: قصفحات: 

9- من صور ذلك حلف شرط واضح من شروط الوصسية يمنلمسبة تلويلها 

والأخذ عرضا عنه بشرط آخر من شأنه أن يرتب تارا 

مشار إليه لدى: 

- محمد الكشبور. نفس المرجع الوارد ذكره في الیامش السايقء ص 28گہ 
-79- 





ما 





الذي كرسها في إطار الفصل الطضب 77 
إليه سايقا. 7 





فنظریة التحريف لذن» برزت في مجال تاريل ر 
بالنسبة لمحكمة الق الفرنسية التي طبقتها فيما و 





2- شروط تطبيق نظري: التحريف 

ج ف ام ل مشن یہ 
التحریف شروطا”*' تتمثل عموما في وجود مسد تابي سليم ررضوح 
مود وعارقه من ےا اک من کاک شع 
وتأثير التحريف في الحكم من جهة أخرى: 

دكن الطاعن التمسك بالطعن باللقض التحریف إلا نا تعلق 
ار بست کادی؛ أو وفقة على أن تكون منتجة فی ال دیو یک 
د ای ما فان إن المسووية لو کہا یا 
التحريف لا پت ملا إل بلمتارنة بين ما هو ثابت في الس تند 
اناق وين سا کم منها لضي فرع من رق 

ری دعا ای تقر عليها قشاء لق یشان كل مان 
ا این ت فی بدو چو ر 








ا 
ا واب على ممعم البوضزع في وروا 
دی و سے جج ہے 


i 





2 @ 


ميك العقودالخاصة: العقودالدنية ولتجارية, 





السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي لا رقابة عليه من قبل 
یں النقض؛ بعكس تحريف الخد الواضح. 2 






سیا روحها. 
م إن قبول الطعن بالنقض في المستند أو الوثيقة في التحريف رین 
بان يؤثر في النتيجة التي انتبى إليها قاضي الموضوع؛ الشيء الذي 
أكده المجلس الأعلى في أحد كراراته!14 ذاهبا إلى أن: 

"التحريف لا يشكل مطعنا في الحكم إلا إذا ترتب عليه تاثير في اتجاه 





3- التحریف لدى محكمت التقض 





لقد كان أول قرار صدر عن المجلس الأعلى سابقا بشأن 
التعريف» بتاريخ 29 أبريل 1958 لما نقضت الغرفة المدنية حكما لأن 
قاضي الموضوع فسر عقد تأمين صريح وواضح ورتب عليه أثارا 
تتنافي ومضمونه14. 

وعلى غرار محكمة النقض الفرنسية: فإن المجلس الأعلى كان قد 
وسع هو الآخر من نطاق تطبیق التحريق» فجعلها تشمل فضلا 
عن العقود» مستندات أخرى كالحجة الكتابية ومذكرات الخصوم 
ومحاضر الخبرة. 





تد زی ينف 
:0 الأعلى الصادر بتاریخ 6 اکتویر 1981ء لنشور بط 
قضاء النجلس الأعلى. العدد 30 صن 71ء 
یر وو دجاس اط على مغ وجي ير جا سي 
سرن لتيل بن فوقع رقانون: مرجع ساق اصدا 


لكك 


El 








ہے 


الوسيط بل العقود الخاصۃ؛ العقود الدنية والتجاریۃ وادیری۔ 


“تب وو چک ی 


وفیما یتعلق بالعتود؛ فإنه كان يميز بين المبهمة منها والواسی 
ذ بانسبة للاولى؛ يتدئع قاشي المرضوع بسلطة تفديريسة وري 
اہ سرت یو كي اد بن شی وای کا وا 
رحس بر یکر 
ا ع ص و الذي أكده المجاس الأعلى في المي 


من قرار اه" 


أما عن الأساس الذي لرتكز عليه فيما يعد“ في نقض الا. 
بسب التحريف فيتجسد بالنسبة للعكود في الفص ل461 من قانوراً 
الالتزامات ولعقودہ وإذا تعلق الأمر بمستتدات أخرى غير العتودء فإنه 
يعتمد على قواعد التسييب» فيعتير الحكم منعدم التعلیل كما تقضي بزلك 
بض قراراته في هذا المضمار156, 










بتاريخ 24 ینابر 1968 -المتشور 
1 ص 475- بان: 

تقنيرية انمت ما قاق عليه الطرفان بدون ردك اب 
8 حق في تأويسل العقد عند الإجمال 








× ص 52 
“قزر غير منشور۔ ني 


57 








الثائية :تکییف العقود 


ن للتكييف عملية يضطلع بها أيضا قاضي المره 8 
ول اتوي لعي یں لك لہ يناي و ا 
کر إلا بعد استنفاذ هذه لأنه لا يستساغ تكييف العقد بكونه 
ب إو کرام مثلا إلا بعد استقراء الغاية التي سعى إليها المتعاقدان أثناء 
پرام لمق من خلال الوصول إلى النية المشتركة لديهماء ربالتالي فان 
نديد مضمون العقد وكذا رصد القواعد القانونية الراجبة التطبيق عليه 
با هو رهين بصحة الوصف الذي يضفيه القاضي على موضوع 





اولا: مفھوم تكييف العقد ونطاقه 
1-تعریف التكييف 


يقصد بتكييف العقده تلك العملية التي يبنغي للقاضي من وراءها 
خلع وصف قائوني سليم على التصرف الذي اجرته الأطراف المتعاقدة. 
أو هر عملية قانونية الهدف منها إعطاء العقد الوصف القائوني الذي 
يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها المتعاقدان أثرا له؛ أو عملية 
اجتهادية تتطلب من القاضي فيم الواقع ولقائون من أجل تطبيق الثاني 
عى الأول» لأنه لا يستطيع أن يطبق القانون إلا بعد تكييف الواقع تكبيفا 


غير أن القاضي ليس مجیرا على التقيد بتكييف الخصومء أي 
بصبغة العقد الظاهرة؛ وإنما له الصلاحية لإعطائه الوصف الذي يراه 
"المحكمة حرفت مقال الاستٹناف تحريفا يجعل القرار منصدم التعلیسل ومعرضا 











الوسيد با المقود الخاصدة ؛ المقود للددية والتجارية والبنكيج 





ملائما للظروف التي تم فيها إبرامه؛ لان العبرة بالتكييف الذى ر 

هو لموضوع العقد وليس لذاك الذي يتمسك أطراق.7587 2 ۴یا بعليس 
وبالنسبة للعقدء فإن الهدف من تكييفه هو معرفة طبيعته؛ ومن ز 

ضبط القواعد التي يلزم تطبيقها عليه؛ فلو كان مثلا عقدا مسمى آم 

عليه الأحكام الخاصة به أو القواعد العامة- حسب الأحوال- ہے بم 

كان عتدا غير مسمى» فيتم العمل بهذه الأخيرة وكذا بما اتفسق علي 
دی 

ایطرلف*۹'. 





7- أحمد ادربوش؛ ننس المرجع المذكور قي الهامش السابق» الصقفحات 53 و 
7 و 58و 60 

- عبد القادر العرعاري؛ مرجع سابق؛ ص.263 رص 264. 

18- أحمد ادريوش؛ مدخل لدراسة العقود المسما مرجع سابقء ص 56ء 

وفي موضع آخر- ص 34 من نفس المرجع - يعبر عن نفس الفكرة بقوله: 
*... فالقئون يلزم القاشي بان يطبق الأحكام العامة على مختلف العقودہ والأحكام 
الخاصة على ما سمي منها؛ وبالنسبة لما لم يوضع له اسم منها فلا تطبق عليه 5ل 
الأحكم الخاصة إلا من قبيل القياس بالنظر إلى التناسب بينها وبين العقود 


ويذهب أحد رجال الققون إلى أن: 
کن يسنظم 
ورد خاصا... كلع والإبجار والشركة وغيرها- وفي هذا التتظيم للعقود 








3 ایوہ یف 
لف مرجع سليق, سر وا سرع اقانرن المدني؛ اللظریة العامة للالتزام: نظریة 


~g4~ 





وميد 3 انمقددالغاصت؛المقودالدلیۃ والتجاریۃ اميم 


ا ١‏ 
۱ ي. نملاق التكييف 
بن لتكييف يرتبط بتطبيق القائرن» وما دام لاض 
رین عليه فاه ل يشي بعک یما بورض عليه من ری پا 
ب إميلائها قوصف الصحیح؛ كما أنه لین حكرا على العتود وی 
تطرح بالنسبة للقثون بشكل عام غير اے روہ 
۱ کو س لے . 






ٹانیا: حالات تكييف الأطراف للعقر 147 


إذا کان التكبيف يعد عملية سهلة متی انصب على 
بسیط فإن الأمر يكون على خلاف ذلك ما يتلق التكييف ببند می 
مسمى أو مختلط بحكم أن تحديد القنونية لهذا النوع مي 
ا العقرد غير المسماة والعترد المختلطة يتطلب مجھودا ابر 
من أجل إضفاء الوصف الحقيقي على العملية التعقدية. 


عقد مسمى أو 








فقد يحصل أحيانا أن يخطئ المتعقدان فعلا في إضفاء الوص ف 
القانوني الصحيح على العقد. أو يقصدان إعطاءء رصفا غير الوصف 
الحقيتي تحايلا منهما على القائون؛ وقد يكون ااتفق المبرم بينهماً 
عبارة عن مزيج من عقود مختلطة وفي هذه الفرضيات ونحوها یتمشل ‏ 
دور القاضي في التحري عن الوصف الحقيقي العقد استنادا سی 
الضوابط المميزة لكل واحد على حدة. 





- ات تكييف العلود لدی: 
م سی سس عو و ء5 
إلى صن 96. 
حم 





ت : العقود المدنية والتجاريح 7 
الوسيط لے العقودالخاصت: والب 


1- حالت الخطأ 4 التكييف 
ن صور الخطا في التكييف وصف عفد بأنه غير مسمى في , 
7 پر لاسي امه عد للد سی لح 
عرد ال جا وا ٠‏ 
شود ن يصحح الوصف الخاطئ الذي أضفاه المتقدان 
سا ا لون ان لیمسیل لسن اويل 
القائوني الصحيح. ر المتاصلة 


















150 في هذه الحالة يكون هناك عقد واحد أخطا المتعاقدا 
القاضي تصحيحه من تلقاء نفسه -تحت رقابة محكمة 
عب الإتبات على أي منهما. 

- احمد لتريوش؛ مدخل لدراسة قانون 
51“ في هذا السياق جاء في حكم 
بتاريخ 4 ابریل 57- المنشور 
مايلية 


ان في وصسفہ: وعلى 
النقتض- دون حاجة إلى إثقاء 


العقود المسماة؛ مرجع سابق. ص 83. 
قديم للمحكمة الابتدائية بالدار البیضاء 
بمجلة المحاكم المغربوة. العند 1217. صن 2021 












بسر اد تا به فصل یی ر 
اس سرن می لوت وک 









_٦ 


ہے امود لاست العقود ليت والتجارية والبنكي 
a _‏ 


ےر التكييف غير الصحیح المفتعل 


زرم يذه الحالة أن يلجا المتعاقدان إلى إظهار تصرفيما نحن اسم 

رمن ہتران به ڪا خر مبرا ينها في اسر أو ان پش 
رفا اهر المشررعبة يتحايلان به على قاعدة قانوة ب“ إذ نكون أما. 
بمى “بالصورية”*! التى تعنی تعمد المتعاقدين إخفاء ما اتغنا علي 
يرم تحت ستار عقد ظاهر لا برتبطان بحكمه”” ! وينبني على ذلك 
پود عقدین أحدهما مسٹتر؛ وهو ما اتجهت إليه إرادة 1 
نیت والآخر صوري أبرماه تحايلا منهما على الغیرہ فيؤخذ بالأول 
ہیدہ فبما بين الطرفين وبالثاني في مواجهة الغير “أ 


"ڑا سمي الاتفاق بیع الثثيا؛ مع كرنه يتضمن في الحفيقة رهناء 


لاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام” ا 


الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن 
وب وق ظروف الحل» لکن هذا لق لا يكن لن يمني لل لد ین 
كان فذ افرم علي لشكل الذي يتطلبه القن ایام رهن لمبازي على ماق رل و 
کن اقرع" 


وما ينس عليه لفصل 1116 منه في باب الصلح؛ حيث ورد فيه لنه: 

"بنا كان الاتفاق الذي سمي صلحا بتضمن في الحقيئة وبرغم العبارات لستسلة 
هبة أو بيعا أو أبة علاقة قانوئیة أخرى؛ وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق باسية 
إلى صحنه وآثاره» الأحكلم التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح", 

158- بين المشرع حكم الصورية في الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود 
قائاد: 


"الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكثوبة؛ لا يكون لها أثر 
إلا فيما بين المتعقدين ومن يرثهماء فلا بحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها 
ویعبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفسل", 
كد کان وا دان على الواح مع لد م لعن عل وج ت ونع يناي 
الشركاء من ممارسة حق الشفعة؛ يخفيان البيع بتصرف ظاهر هر 
154“ یسرغ للغير آڑبات العقد الستر راسك به یا لر كانت له مصاحة نسي 
لد غير آنه لا كان سیء لاہ بان كان تقد مع أحد طرفي الغ سے 

ء فين أحكام العقد المستئر هي التي ی ر لے سایق ص تا 
ای ا سے میں 

38 



















القاضي مدعوا إلى :. 

أن برد التحایل ے کک انين 

تيد بلوصف لی اعلا اران لے قن 
وبتعبير آخرہ إذا كانت الصور, 

في أن المتعاقدين يعطبان للعلاقة اي 8 

٠‏ إلا أن الفارق بين يكمن 


الخا 


ارتب على ذلك أن الطعن بالمو ريك 
ووو نه لل مرو أل محکمة ھی في حم سیا 
القاضي للعقد لرقابة هذه الأخيرة. 





الوسيط 2 العقود الخاصة : العقود ائدنیۃ واج رر 


لل و ن 
ر زپ" بمعنى أن أحكام مختلف 
ونوزیفی' بمعنى أن " ٤‏ يتشكل منها ایز 
ون وع التكييف تكون هي الواجبة التطبيق؛ أو "منهج التكبية کے 
الذي بمقتضاه يغلب القاضي أحد العقود باعتباره العنصر ال : 
وید المختلط وما عداه يكون ثانويا فحسب. في 





ثالثا: موقف محكمة الثقض من التكييق 


رغم أن إجماع رجال الفقه القانوني خي فرنسا- يكاد ينعقد 
على أن ليف عمل قانوني؛ إلا أن المسالة عرفت جدلا حلا رياني 
لمحكمة النقض؛ فيبدو أنها تسير في اتجاہ يتلخص في مرقبة الاکیر 
واستثاء يقرك أحيانا ولاعتبارات خاصة؛ للسلطة اللقديرية لاش 
الموضوع. 


1- التكييف الخاضع لرقابة محکمت النقض 


يخضع لرقابة محكمة النقض حصب المتفق عليه فقها وقضاء 
ورغم عدم وجود نصوص تشريعية تقضي بذلك- تكييف وقائع النزاع 
بالإضافة إلى تكييف الأحكام والدعاوى؛ ولمسؤولية؛ وبعض عناصرها 
ثم العقود. 


وفيما يتعلق بهذه الأخيرة: فإن الوصف الذي يتسك به امراف 
النزاع أو يتفقون عليه لا يقيد قاضی الموضوع؛ الذي يتعين عليه أن 
يبحث عن التكييف القانوني الصحیح للعقد مستندا في ذلك إلى عناصره 
وكذا إلى الظروف التي رافقت إيرأمه» وهو في نشاطه هذا يغضصع 
لرقابة محكمة النقض؟'۔ 








- محمد الكشبور: رقاية لمجا الأعلى على معام ال بی ووو وو 

ا القانون؛ مرجع سابق؛ الصفحات: 9 » 

پو و کا یں جا فی ری لس اط لسار فی إن 151 

a 7‏ . العيد 1 . ص 45 وما بدھا-ك: 
المنشور بمجلة المعيار 








العقود الخاصة: العقود للدثية والتجاريم والیںںے 





لے مار سر التي أوجب عليه المشرع 








ہراعاتھاگ 

اللأبيمة قاونیۃ للخرد رهيدة لي بالتحديد الصادر عن الأطراف وما بالملییمۃ 
2 من لاودها؛ للك هه على قاضی الموضوع أن یعدد هذء الطبيعة وان 

اا من هذا ديد الگا وني أو لاتفقية قتي ترادا هدم اتو 

آ5ا- گظرہ 

حا گار اڈ لمان الا على مساق یتوم حي الا 

محاولة لتميز بین الراقع 


داقائون: مرجع سابق؛ نين ص 330 کی وو 
۔وو 








` 


وبك المقودالخاصة :العقود الدثیت والتجارية والینعیج 


الملبحث الثاني 

العقود المسماة ومظاهر تطورها 

| نهدف من وراء دراستنا لهذا المبحث تبان ماهية العقد السب 
ورۃ العمل على إبراز ما إذا كانت العقود المسماة قد تمكنت من أن 

يل بإطار قانونی خاص بها من شانه أن يشكل نظرية عامة تضامی 

ززيزرية العامة للالتزامات والعقودہ تدعى بقانون العقود المسماة. 





حووہ 











المسمى في ر افق کو وت على امود رو 

مو 8 2 رف مین را ۲ 
ع ر ہے 
2 سنتطرق إليه تباعا کالاتی: 0 


الفقرة الأولى : مفهوم العقد المسمى 


الخاص ف صناعة وصياغة 
IES‏ 
: نط سی ي 
کید الشان لا بالنسسية 
ینس على لئ 





س 








ا 
7 0 ب یں وت الود ايت والتجلرية والبكية 8 
کس تک ھو ں سا درس 
العقود غير المسماة إلا من قبیل 


ي هتما قلا سات حر وره النسناة انمت 


ر 9 
می انيا اسلوب الفقه بي تعريف العقد للسمی, 

شور" إن العقد يكون مسمى إذا ما كثر تدارله في الحياة العملية إلى حد 
ابع لتديرة ولو لم يدون المشرع أحكامه أما تسميته فلا تعدو أن تكون 


غير أن الصيغة المألوفة فی كتب القانون المدني تتمثل- 


8 بانسب لهذا النوع من العقود- في أن العقود المسماة هي التي نظمها 
اند المشرع وميزها عن غيرها باسم وأحكام خاصةء فضلا عن الأحكام 


الواردة في النظرية العامة للعقودء بخلاف العقود غير المسماة التي لم 
يميزها عن غيرها باسم ولم تظفر منه بتنظيم خاص» وإنما تخضع 
اللتواعد العامة للعقود؟؟* ويتعذر حصرها نظرا لما للأفراد من حرية في 


159- في المادة 1107 مثه. 1 
0- عبد الرحمن بلعگیدہ وثيقة البيع بين النظر والسلء الطبعة الثالشة۔ طبعة 
مزيدة ومنقحة. سئة 2001. ص 17 و 18ء 

61- قبل أن يتكفل المشرع بتنظيم العقود المساة الأكثر شيوعا وتداولا في 
المعاملات؛ والتي تتطلبها حاجات الناس؛ سن أحكاما أساسية للعقد ضمن نظریے 
عامة تشمل العقود آیا كانت صورهاء تطبق على هذه الأخيرة ما لم يرد بشأنها 
حکم خاص. 

~93 





الوسيط بل العقود الخاصة : العقود اللدنية والتجاریج ر 
ع چوسکےہے۔ 








ما يشاءون من اتفاقات في حدود النظام العام والآداب, 
سحت یسلیا ف أن يعن ا شرع اسا رب ام قد 
المعنى الأخير حسبما يبدوء يتمحور حول ضابطين ترنکز عاری٣‏ و 
المسماة دون العقود غير المسماة؛ ألا وهما الاسم والتنظيم, 3 

رمما تجدر الإشارة إليه أنه إذا كان رجال الفقے الفرنسي و 
اعتمدوا نفس المفاد للعفود المذكورة لمدة طويلة؛ إلا أنهم منذ الس >> 
عملوا على إعادة النظر فيه واستبداله "بالعقود الخاصة"162, 

الفقرة الثاني : ضوابط العقد اللسمى 

يترتب على تسمية المشرع لبعض العقود باسم خاص مميز ليا 
استبعاد غيرها مما لم يظفر بذلك» كما أن تدخله لتنظيمها يكون من أجل 





أولا: ضابط الاسم 


من سمات العقود المسماة أن الأطراف المتعاقدة تكتني بالائ اق 
على للمسائل الأساسية بينما ترك الأمور التفصيلية لتسي تكفل بها 
شرع لر جرى يها التعامل أو استقر عليهاالعرف لو القضاء: لما في 
العترد غير المسماة فيلزمها أن تبين بدقة مختلف أحكامها. 





اللي؛ النظرية لعل للالزام: شري 


سس ارد لضفا مربي ترون من وو 








- 


ظا .يذ العقود الخاصت :العقود المدنيت والتجارية والبنعيج 
جع 
و ضابط التنظيم 


ودا 
ری- لتنظيم معاملاتهم؛ وتسهيل مهمة القاضي في تطبيق القواعد 
وزبونبة لمناسبة على العقرد المتازع بشأنها؛ وتوضیح ما شش مي 
التواعد العامة؛ وتطوير العقد في الاتجا ذي يرى أنه الأولى بالاتباع 
بل ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو بالعقد المسمى نقسه يخفرج 
المشرع في العديد من الأحوال عن القواعد العامة ©. 

الفقرة الثالثت : أهميتّ التفرقۃ بين المقد المسمى وغير المسمى 

سنتولى في إطار هذه الفقرة استجلاء هذه الأهمية في كل من 
القانون الروماني والقرانين الحديثة وذلك تباعا كالآتي: 

أولا:4 القانون الروماتي 





كانت للتفرقة بين العقد المسمى وغير المسمىء أهمبة كبيرة في 
إطار القانون الرومائي؛ نظرا لان الثاني بعكس الأول؛ كان لا يتم إلا 
إذا قام أحد الطرفين بتنفيذ ما اتفق عليه مع الطرف الأخرء بحيث لا 
يوجد العقد قبل ذلك. 


63- أحمد ادريوش» مدخل لدراسة قسائون الضود لمسماة مرجع سان 


5 عفد البيعه طبعة سنة 2005 من صن 8 إلى صن 10ء 
- مسمير عبد السيد تناغو؛ عقد البیع؛ ٠‏ 
للمزيد من التفصيل بشان ضوابط العقد ا ہن من وق إلى 32ء 
- انظر تفس المرجع المذكور فى الهامش السابق» هت مد 1 

5-3 











الوسيط لا العقود الخاصة ؛ العقود الدتیۃ والتجاریڈ والبروي 
تھے 


زى هذا إلى الطبيعة الشكلية للقانون المذكور الذي لم يأ , 
e 0‏ ة -العقد الكتابي والعقد اللفظي أو الاشترايل ا 
رک الالسکانة۔ وکا عر کرد ھکاس نی او 
والايجار والشركة والوكالة- والعقود العينة كالقر 3 





وعارية الاستمال 
ر ن شئنا "العقود المسماة" التي كانت تتمتع في ظله ںہ 
ووت وهي أن شا ترد السما؟ تي كانت تمع في له پوو 


الإلزامية ويدعوى تحميها 

تطور الزمن ظهرت أنواع من العقود غير المسماة©! 
قي اڈ مد کی زرم بكرا 1 توم ول سید ملزمة ا كد 
لن وت ن التزامه إذ عندثذ يحق له إجبار الآخر على الوفاء 
ہما تعهد بھہ استنادا إلى دعسوى خاصة - موحدة بالنسبة لچم 
المقود غير المسماءة©0- خولها لها القائونء ألا وهي "دعوى العقود 
غير المسماة"361. 
















165 - لم تكن العقود غير المسماة تا ضسمن العنود الش كلية أو العينية أو 
الرضاتبة؛ وإنما هي زمرة من رد التي تشمل على سبيل المشال: التبائل 
والمقايضة؛ والهبة بىوض والصلح. 
انظر في هذا لصدد؛ 

- لاديس العلري للعبدلاري؛ شرح القائون 
العقده مرجع سابق ؛ ص 129, 9 

_ جبروم هرييه؛ مرجع 
- احمد الاريوش؛ مدخل 
وص 3ة. 






المنني النظرية العامة للاقتزام: نظرية 








ساب ص 23 وهامشها ثم ص 24 ,هامشها. 
ارد ماود سم ہے يج ا 










96 









WwW‏ یہت ت ‏ العقود الدثیڈ والتجارية والينكية 
“.مي يو ريهوانين الحديدة 

ب ہیں الحديث عن القيمة التونية اتيز بين العق السمی 
ری عا بين العقود المسماة والعقود غير المسماة لم يعد قائما 
5 ا تغليت الرضائية على الشكلية الموروشة عن 
یرم ؛ اما في القانون الحديث فو ب لے 
رن الروماتي في القانون الحديث» فلم يعد هناك فرق بين العقد 
الفا ری غير المسمىء إذ كلاهما يتم بمجرد تراضي المتعاقدين 
ني العقود الشكلية وما بقي من العقود العينية 

وعليه: فإنه لم تعد لذلك التمییز نفس الأهمية ف القوانين ۰- 
راک جک را د اک ہس کر اي 
يلبق على مختلف العقود» بل لا قيمة له ضمن نظام قانود سے 
جميع الاتفاقات غير المخالفة للنظام العام. - 
وهكذاء فإن صياغة قواعد عامة تطبق : 
مبدأ الرضائية في تكوين العقد EET‏ ليها 
و - نت نفاذه» لم يقلل من أهمية منھسوم 
ے اللي كاك أعطاه الأساص القانوني الذي كان 








- جيردم هوبيه؛ مرجع سابق+ س23 وص ۰24 
- أحمد ادریوش٭ مرجع سابق» ص ٠21‏ 

168 -أنظر في هذا المعذى: 

- جيروم هوییه؛ مرجع سابقء ص ۰25 8 
- آحمد دريرش» مدخل لدراسة قانون العقود المسماق مرجع سابق؛ 
20ر22 و 23ھ 


5371 


۔روہ 








الوسيط يذ المقود الخاصت: العقود مدخي 





المطلب الثاني 
ملامح تطور العقود السماة ومصادری 

إن دراستنا لموضوع هذا المطلب لا تعني اننا سنتتبع. 1 
المسما في تكرنها ونموها في ظل مختلف التشريمات, بل ميد لود 
الوقوف عند البعض منها خاصتة القانون الرومساني والفرشسي 
والمغربي- لمعرفة مدى موقعها في إطارها. 

الفقرۃ الأولى : نطاق العقود المسماة 
1 دمن الهدف من وراء هذه الققرة في إلقاء الشوء علسی نط اق 
العقود المسماة في كل من القائون الروماني والفرنسي والمغربي. 

آولا ۓے القانون الروماني 





وي ساس مه 





کن وعدي اندو افق اوري اي 


e 1‏ ررنانون الغرنسي 


پیر م.اطان الإرادة كمبدا في القانون الفرا منذ القرن 
سے مر إلى ماع ظریة ا لامك ولع 
رر یں أما بلنمبة للأحكام المتعلقة بالعقود المسماة؛ فكانت 
من رزية تيلبيقات لها ونماذج يسسوغ للمتعافدين اختيارما ار 
دما لاسيما وأنها تتميز بكونها مكملة أو مفسرة لإرانتييماء مما 
ب نه مو الشريعة العامة على الأحكامالخاصة بلعقود المسما”1. 





وبعد سنة 1804 شهدت العقود السماة تطورا ملموساء إذ من 
بمية تزايد عددها؛ فعلاوة على تلك التي احتوتها مدونة نابليون رالتي 
رون شائعة في فترة التدوين -لبیع والمعارضة والشركة والوديعة 
رالوكالة وغيرها- تولدت عن التعامل التجاري عقود جديدة كاكراء 
التجاري والإشهار والمقاولة من الباطن؛ وما إليها من العقود -لتي 
استني عد منها من القوانين الأنجلوسكسونية-؟”' التي تناولها المشرع 
پالتظیم بموجب نصوص خاصةء 


ومن ناحية ثائیةہ هيمنت على النظرية العامة للعقود إلى حد 
أصبحت معه أحكامها هي الأساس في تبيان بعض القواعد العامةء كما 
تجلى القصور في البعض الآخر بحيث أضحى متجاوزا أمام کشرۃ 
الأحكام الجديدة الخاصة -والمتعلقة مثلا بحماية المستهلك- مسا حذا 
بالفقھاء الفرنسيين إلى اعتبارها الوجه الآخر لأفول تلك النظریةء 


هذا فضلا عن تكريسها لقيم جديدة تتمحور عموما حول تحقیسق 
الحماية لعالم الأعمال رالستهلك» ولا أدل على ذلك الأحكام التي سنها 





170- انظر في نلك: ١‏ 

- أحيد زیر مذخل ادراسة ققون الخرد ااسماقہ مرجع سابق؛ ص 108 

وص 109ء 3 

هوبيه» مرخ ر ورد التي تنه دی “ل ° 7 

رركي لدى التقباء الفرنسين العترد التي کتھی بنع 'asing" Jiu‏ 
و 





۱ اوی شد اکا انقو تی وكشيو وى 

| تس مك 
المشرع الفرئسي لحماية هذا الأخير من الإشهار الكانب ومن 
التعسفية وتلك التى توخى من ورائها تقرية التزامات المحثر 








ثالثا: ية القانون المغربي 


في الفترۂ السابقة على صدور ظهير الالتزامات والع قور ٤ے‏ 
مرجع المغاربة في أفضیتھم ومعاملاتهم وعقودهم هو الفقه ار رظ 
کنا دونه الفقهاء في شروحهم ومختصراتهم؛ والذين يتميز منهجهم 5_ 
باب العتود بالاهتمام بخصوصية كل عقد من العقود الشائعةء أي انی 
يصرغوا نظرية عامة للعقد وإنما تناولرا مختلف العقود؛ ورضعرا اع 
مثها اسا رتنظلينا خاضاء 


فهم إذن اعتنوا أكثر بالعقود المسماۃ؛ في حين تسجل المت أخرين 
منهم تلك المحاولات المتعددة الرامية إلى إيجاد نظرية عامة للالتزامات 
والعقود؛ والتي تكرست بالفعل في يعض التشريعات المدنية الحديشة 
كالتشريع العراقي والأردني. 


ربانسبة للمغرب؛ استمر انتشار الأحكام الخاصة بالعقود المسماة 
إلى غابة التلوين؛ الذي حمل معه روح الاهتمام بنظرية الالتزام ات 
والعفودہ وإيلائها مكان الصدارة. 







9 و 
ببعض أنواع الاستفلالات ان 
> - هذا من ناحية؛ 





2- لد فریرش 
وس ۸۵ وس 7اا 


میں هلیه مرجع سايق من 18 وسور 


a 


وسيل 1 العقود الخاصة ؛ العقود الٹیخ والتجارية والبنكيق 
ے۔ 


 _‏ ہہس 





. ومسماة لیس حكرا على فائون الالتز امسات والعقسود بدايل ان 
ور ع اد هذا التنظيم خار القائون المذكور؛ ناهيك عما تعخفض 
ين وررارسة التعاقدية من عقود مسماة جديد؛ -كبيع العارات في طور 
ىر والإيجار المفضى إلى تملك العقسار وغيرهما- مسا هذا 
وي شرع إلى إفراد نصوص لها. 


الفقرة الثاني : مصادر العقود السماة 
إذا کان المشرع في جل الدول العربیة قد حرص على مديد 


وترتيب المصادر الرسمية للقانون المدني؟”! فإن الأمر ليس كنلك 
بانسبة للمشرع المغربي'”' مما جعل قانون الالتزامات والعقود بنطري 





وور- لأخذ فكرة عن الموضوع؛ أنظر: 

- أحمد ادريوش» مدخل لدراسة قائون العقود السساة؛ مرجع سايق الصغعات! 
و 7اا و 120و 121 

علما أله حدد هذه المصادر وزتبها في بعض القوانين؛ من ذلك مثلا المادة 7 
من الظبير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في فاتح غشت 1996 بتنفيذ الفانون رقم 
5 المتعلق بمدونة التجارة - المشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بشاریع 3 
أكتوبر 1996. ص 2157. كما تم تعديلها وتتميمها من جهة بأحكام لے الرابسع 
المكرر بشان الوكالة بالعمرلة في نقل البضائع بمقتضى الظبيسر الشريف ركم 
670 الا آي ا اي 
رتتميم القائون رقم 1595 المنعلق بمدولة التجارة - المنشور بالجريسدة الرسعية 
عد 4480 بتاریع 7 دجنبر 2006: ص 3761- ومن جیا لغری باک ام لطر 
الشریف رقم 1.16128 الصادر في 25 غشت 2016 بتنفية القانون رقم کا 
القاشي بتقبيرها وتتميمها وسن أحكام خاصة باجال الأداء - الفضور باهر 
الررسمية عدد 6501 بتاریغ 19 شتتبر 2016 ٠‏ ص 6647- التي می عجر ار 
"يفصل في المسائل النجارية بمقتضى فوالين و لف وعلاك اتجارة ار 
شی انون الدني مالم تارش قواعده مع اميسل الأملسية تین 

















وی القود الخاصة: العقود لدلیۃ والتجاریم ور 

ال التضاء بإقراره 'گمیدا ازدواجية پ2 

:ك1 تصدى لها ٠‏ تمبدا ازدواجية وو سیا 
الوح الوا منها قد يخضع إما لهي الالتزاات وول لد | 


د بعد لي مات قرت 8 1 
للفقه الإسلامي» ويأتي ب ا 
وعلى كل حال» يمكن القول إن مصادر العقود المسماة تتمتل في يل 


اولا: التشریع 


تستمد العقود تنظيمها من التشريع كمصدر أساسي لها" ويم 
قانون الالتزامات والعقود في بلادناء من أكثر القوانين المدنية تمس 


ب 
5- الحكم الرحيد الذي يرتبط بالمصادر والذي تضمنه القالون المسذكور. ررد 
في الفصل 475. 

76- أحمد ادريوش؛ مدخل لدراسة قائون العقود المسماة مرجع سابق+ ص 1322, 
7- جاء في الفصل 71 من الظهير. الشريف رقم 1.1191 الصادر بتساریخ 9 
بوليوز 2011 بتفيذ نص لدستور -المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر في 
0 بریوز 2011. ص 3600- تحت عنوان: 'سلطات البرلمان"؛ التي أوردهما 
المشرع في فقرئين و 30 بندا ما يلية 

اقفرة 1:يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسئدة إلبه صراحة بفصول أخرى 





بن لسر پر ف لبد اي 
1 الاق ولحريات الأماسية المنسوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى 
2- نظام الاسر والحالة المدتية. 


۹ 


رويط 4 العقود الخاسة ؛ العقود للدلیۃ والتجارية والبتكية 
__۔|__- کھمجچسھک سس سے 
| الان الإرادة في نطاق النظام العام: وهي مسحة واضحة 
موی نر رکا نی وات ننس سکاف الي 
وبالنسبة لهذه الأخيرة: يبقى الأصل هو حرية الأطراف في 
ناء أي حكم يطبق على انفاقھماء أو الركون إلى العرف؛ لاسيما 
رن النصوص المتعلقة بها غالبا ما تشتمل على ما فيد إمكانية التاق 
على مخالفة تلك القواعد الخاصة؛ ون دل هذا على شيء؛ فإنما يدل 
على أن ما سنه قانون الالتزامات والعقود من قواعد لتنظيم الور 
المذکور: إنما هو من قبیسل القواعد المكملة أو المقسرة لإرادة 
المتعاقدين؛ ومن ثم لا یتم إعمالها إلا عند عدم الاتقاق على مخالفتها 
أوفي حالة عدم وجود عادة أو عرف مخالف. 
الجدير بالذكر» أنه تساهم في تنظيم العفود المسماة فروع أخرى 
ا - نايك عن أن المشرع قد ینظم 

















اھر اس E‏ وی 





ثانيا: للصادر الأخرى للعقود للسماۃ 2 


قرو لد ل السلا قفي ٹس زور 
ار جد يكن تزجنا سای لمرن و رنج 
القضائي. 

1-الفقه الإسلامي 


تحتضن نظرية المعاملات في الفقه الاسلامی أحكاما تفم ر 
وفراعد عامة تكون في مجموعھا ثروۃ هائلة تحظسی فیھسا العقور 
والتصرفات بتصيب وافر. 

وإذا كان اللقه الإسلامي حسب ر. 5 نظر البعض لم يعمل على 
نظریة عامة للعقود والالتزامات» فإنه مع ذلك تقاول باسلرب محقم 
وطریقة مسهبة الأموال وأسياب الملك وتفويته وحدد للعقود -ك البيع 
والإجارة والمزارعة”'' والشركة والعارية والودیعة والقرض وخیر‌یا 
أركانها العامة والخاصة. 
وفبما يتطق بالتصرفات: فإنه جمع ضمن إطار التصرفات الشرعية 
التصرفات القولية وهي العنود وما يشابهها مثل الوقف والتثر وس ل 
الفضولي؛ والتصرفات الفعلية رهي الأفمال التي تكون سببا للضمان 
كغصب مال الغیر أو إثلافه, 


ربالتسبة للعقود على رجه التحديد. فإن لفق 1 
اش 








“أي في المحصول الزراعي- 1 
rT‏ وان متا أن صاب او اق 
اش مع موی کی 
ا سس ماد 





رو یی مزق م وين :> 
5-3 


#2 














المفود المنشئة للحقوق العيدة العرفية, , 
ن نيد المحفظة لا فرق فی ذلك بين سي عن ال 


vk 


هذاء فضلا عن أنه يؤلف 7 
ت٥‏ مصدرا تفسيريا للعقود. بدليل أن 
» ضسر فصول ظهير الالتزامات والعقودٌ 


وي م 
-١‏ المغارسة عقد یعطی يموجبه مالك أرضه لآ 1 7 
ايك حصة معلومة من الأو ويد نسي ل ايدان في على ق ير 
الإملعام. ولا يمكن أن يكون محل عقد المغارسة حقوقا مشاع 7 
ويجب أن یبرم في محرر رسميء ویشترط لصحته أن يعين نوع الش بر المراد 
ع ا ںا 
82“ یں بالمساقاة دقع الث من يصلحه بجزء معلوم من ثمسره. ولش جر 
الذي يصلح للمساقاة حسب اتفاق الفقهاء» هو اللخیل والكروم لبسروز ثمرهم 
وإمكان خرصهماء واختلفوا فیما يلحق بهما. 
183- تنص المادة 400 من الظمیر الشريف رقم 10422 الصادر بتاريخ 3 فبرير 
4 بتتفیذ القائون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة- المنشور بالجريدة الرسمية 
عدد 5184 بتاريخ 5 فبرابر 2004. ص - كما عدلت المادة 16 منها بموجب 
الظهير الشريف رقم 1.162 الصادر في 12 ينايز 2016 بتتفيذ القائون رقم 
5 -لمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016. ص 420- 
على أن: . 
" كل ما لم يرد به نض في “هذه المدونة يرجم فية إلى التذهب المالكي والاجتهاد 
: ۹ 5 اة وللمعاث رقت 
اہ کت ف لنت و کی دنک 
184- تفضي المادة 1 من النالون رقم یہ سیق وو سکس 
" تسري مقتضیات هذا الفانون على الملكية العفارية والحوق 
کی کر ہر کرت تا 
وروو) يمثابة قانون الالتزامات والعقدد سی رت رد العمل من 
يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جر 
-105- 















5 سن 1331 (2! أغسطس 
في و رعشن هذا القانون» فإن لم 
الفقه المالكي. 





س 


وجوج وخ وچ سے ا 





وأكد المجلس الأعلى في بعض قراراته بأنه لا ثطیسق فوا ۱ 


االسلامی؟'' إلا في حالة عدم وجود نص في فاون اور 


والعقرد. 
2- المرف 


إلى جانب لفقه الإسلامي؛ يشكل المرف 16 شرا للع 
سما ذلك أن جل اتواعد لتی نه لھا لمشسرع تس مس 
مك سا يضح معد لمجال لمخالقته! ما بااقاق على حکم مخائں ۲ 
الركون إلى العرف والعادة المخالفين157. 
بن کان شرع من خلال وه بش العقرد لا يفل اکر ممن 
ما وت مو السارسة في بف لس لات وو ل يسن 
اعتبارها من هذا المنطلق مصدرا للعقود المسمابة5, 





المي كمصدر للعقود؛ انظر: 
. نکی سيد بر رون ري کی وا 
ا اہ أطل القواحد العامة لواردۃ فى قانون اہی رر 
5 لی لی 2و الواردة فی قاثون الالتزاات 


ولعقرد ينص اسل 
لا بسر مرف وقیدۂآن, يخلقا لقالرن إن 








و الاجتھاد القضائي 


رغم أن تشريعنا لم يلص صراحة على الاجتهاد القضان 
ورن بصورة عامة؛ إلا أن هذا لا يعني تغیب أي دور ا 
لم لما سد ثغرات التشريع وطوره؛ وكثيرا ما تبني المشرع الول 
وتي امتدى لليها أشاء إغانة مياق ارس اشر گا 3 


و إنه على عكس العقود المدنیة الواردة 5 
وجري مارت تل اف لایڈڈ درا مها بس 
إمقود أخرىه خاصة منها التجارية رالہنکیةہ ‏ أنها تعتبر وسيلة فعالة 
إتويد قواعد القانون. وفي هذا الصدد؛ تسهر هيئات دولية -كلجنة 
الأمم المتحدة المتعلقة بالتجارة الدولية- على توحيد القوائین المرتبطلة 
بهذه العقود. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخری؛ فإن الاتفاقية سواء كانت ثنائية 
أو جماعیةہ ترجح على القائون الداخلي كلما حصل تعارض على 
احكامهماء وهو مبدأ متاصل في القانون ادد ي ٠‏ وكذلك في بعض 
القوائین الداخلية- كنانون المسطرة الجنائية؟! ومدرنة الشغل !19 








- أحمد افریوش: منخل لدراسة تون العقود السسماة, مرجع سابق؛ من ص 159 
إلى ص 156 

OPeirp 19.‏ ونور Philippe Malauce. Laurant‏ 
وه - أنظر ننس المرجع المذكرر في الهامش السابق» صن 156 وص 37ا 
وود- انظر القصل 713 من الظهير الشريف رقم 1.02.245 السادر في 3 أكتوبر 
2 يتنقبذ القانون رقم 22-01 المتعاق ن المسطلرة الجناليية للمشرر 


بالجريدة الرسمية عدد 5078 بناريخ 30 2003 ص 315 كما عدل بالقوائين 
رقم 36-10 و 37-10 و ا ود المائرة فى إطار مخطط إصلاح القشاء مسالة 









اف 3 








در 


الوسيعط لا العاقوه الخاصٌّ ؛ المقود المدذيث والتجارير 

سحت وى اتی 

وفتون الجنسية"!- كما أنه اصبح مع النسستور 

دستوریا تم تكريسه في التصدير الذي ہشسکل جسز »ا لبك #۳ 
394 

سور" 





ونفظة القول؛ إذا كانت العقود المسماة تخضع للفواعد الما 
نطرية العقدء فان خصوصيتها اقتضت وضع أحكام خاصة بز 
على حدة؛ وعند التطبيق تقدم هذه الأخيرة على الأولى؛ اضف إلر 7 
أن الأحكام الخاصة سرعان ما تغدو بمثایة شريعة عامة بالنسبة م 
الجديدة الئي أفرزها التطرر, 


فى فوا 


| - 











أن قانون الالتزامات والعقود يحمل بين ثناياه تاريخا يضرب 
پېذوره في القدم؛ إلا أنه رغم توالي السنين وتسارع التطورات لم 
ری تحولا جوهريا يسعفه في رفع التحديات التي يفرضها العالم 
آم فهو من خلال بنيته اتفليدية-التي-لم تعد ملائمة لمتطلبات التنمية 
,رمتصادية ولا منسجمة مع النظام القانوني المعاصر وواقع المعاملات 
ومديئة- يجسد صورة لتعطل الألة التشريعية -على الأقل بالنسبة إليه- 
وعدم مسايرتها لرکب العلوم الحديئة التي مكنت النمط الألي من غزو 
لمالم. فصارت الآلة في يومنا هذا تكاد تحرك كل شيء وتتحكم فيه 
ني فقط في مجال المعاملات المدنية والتجارية؛ وإنما في سائر 
الميادين؛ وأصبحت الإلكتروئيات تسبطر على عالم المال والأعمال 
والأسواق. 


وفي ظل هذه الأوضاع؛ كان من الطبيعي أن يغدو قانون 
الالترامات والعقود غبر ادر على استيعاب حمولاتها والتكيف مع 
مقتضیتھاء مما حذا بالمشرع إلى التفكير في الخيارات اللازم اعتمادها. 

وبالفعل» كان من بين المستجدات التي طعم بها هذا الأخير القائون 
المذكورء إدماج الوثيقة الإلكترونية في عداد وسائل الإثباتء ونقصین 
التوقيع الإلكتروني» فأتاح بذلك فرصة استعمال الستند الإلكتروني بدلا 
من المحرر الورقي في الحالات التي يقررها القانون؛ واصبح من شم 
التوقيع الإلكتروثي مقبولا من الناحية القانوتية شأنه في ذلك شان التوقيع 
العادي» كما فسح المجال للعقود المبرمة بطريقة إلكترونية كي تنضم 
إلى العقود الأخرى التقليدية. 

وبعد أن كان ظهير الالتزامات والعقود بنطوي على 1250 فصلا 
موزعة على کتاہین: إذ يخص الأول الالتزامات بوجه عام ويتعلق 
الثاني بمختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بهاء نجد 
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المشرع -نزولا عند دواعي التطور- قد سعى إلى إدخال ن 
بالتتميم والتغيير والإضافة. د 
ربتعبير آخر؛ فإنه علاوة على العقود المسماة التتليدبة, 
عقود أخرى جديدة اقتضتها روح العصرء منها ما تناوله الرس "الد 
إطار قاتون الالتزامات والعقود؛ ومنها ما نظمه يموجب نم كه 
خاصة, 7 
وغني عن البيان أنه يأتي في مقدمة العقود المسماة التقليدية, ے 
فيع - الذي أدرج المشرح ضمنہ ابيع المعؤود من الممريض في 
مرض موته”” وبيع ملك الغير ويعض الائواع الخاصة می 


عليد 


المشرع عقد البیع في الفصول من 478 إلى618 من ق.ل.ع والفصول 
618 إلى 20- 618 المضافة بمقتضى القانون رقم 44.00 المنير وال 
جب القاثون 107-12. 
بمقتضاء ينقل أحد المتعاقدين ة شيء ار حق؛ في مقابل ثمن پلٹز 
هذا الأخير بدفمه له", ملكية شيء أو حق؛ في مقفل شن ارم 










سی في برض موق لہ سا چ2 
المریض في 2 





ةيا 


يريك ب العقود الخاصسة'المقود لطبت والتجارية والعیج 


ميم لٹیا لر بيع الوفاء؟'' ولییۓ سی ل و 
کا مسلحة لد شقن ارب لعي وی ل 


يح دی اوس تت 
ز بطلاقا ابائع أن يتنسك ببطلان لبیع بحجة أن الشیء 

ی ار شرع لم بس راع سن لیر لی ور تن و 

سی 618 من ق.ك.ع؛ مضيفا في أخرها فرعا لفرده لیے العقارك و ل 

الإنجاز. 

پا موا ا 
التزخیص لیائع في ادترداد لمبیع, آو بيع اليا و الذي يز 
نام لدم بن یرمع المع لبقم ف تیل رد ٣‏ 
ا لی انحا لقولة ار الخرية. 

رخصة الاسترداد لمدة تنجاوز ثلاث سنرات: فإن اشت لٹ 

نول من ھا ر ریت عا أ لمان ال منرت : ن وین 

وو- الشرط الولقف هر كل شرط يعلق على تحققه اتعقاد العقد أو ميلاد اليد 

نام ولا یجول المقزم تحت فرط وقف أن بجري ل تمتها ا ل 

أن يمنع الدائن من مباشرة الحقرق التي تنبت له إذا ما نحقق الشرط. 

أما الشرط الفاسخ؛ فهو كل شرط يؤدي تحقه إلى فسخ الخد بلٹر رجمي وإعادة 

الأطراف إلى الحالة لني كانت عليها قبل لتاقده وإلزام الائن برد ما ليذه و 

بأداء التعويض إذا استحال علبه ارد لسبب برجب مسؤرليته. 

20- نص المشرع على بيع الخيار ني القصول من 601 إلى 612 من للم.ع. 

ينص الفصل 601 على أنه 

"يسوغ أن بشترط في عقد البیع؛ ثبوت لحق للشتري لو لبائع في نقضه خلال 

دة محلدق 

ريلزم أن يكون هذا لشرط صريحا أو يجوز الاتفاق عليه؛ إما عد الع وما بده 

في قصل إضاني”, 

ويقضي الفصل 604 منه المعدل والمتمم بظهير 25 أبريل 1917 بها يلي: 

"يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار» أن يصرع بما إِذا كان يقصد 

إمضاء العقد لو نقصه في المواعيد الأثية؛ 55 

أ- بالسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعبةء خلال مدة متین يوما قدأ من 

تاريخ العقد. 

ہی لئسي إلى لحبوانات الداجنة رکل الاشیاہ قرلا خلال مدة خسا لم 















من الببوع الخاصة التى افود 









الآأخر, إل 





وبنص الفصل 613 على أن 
"لسلم عفد بمقتضاء بعجل أحد المتعاقدين يلغا محددا المت 
من جاه بتسليم مقدار معين من الاطعمة أو غيرها من الاشیام نار 





متقق علیہ 
ارلا يجوز إثداث بيع السلم إلا بالكتابة”, 
02- تعرض المشرع إلى عقد المعاوضة فى الفصول مسن 619 إلى 625 ہے 


والمعاوضة حسب الفصل 619 من ی۔ل.ع: 
"عق بمقتضاء يعلى كل من المتعائدين للآخر على سبيل الملكية ٹسیٹا ماق وا ا 
ریا ار حقا معنویاہ في مقابل شيء أو حق آخر من نفس توحسه أو من نو 
ع 


ت8ت أفرد المشرع فصول من 626 إلى 780 الكتاب لاڈ 5 
من الشاني سن قلى.ع 
للإجارة مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والتتميمات والإضافات التي اي 






: الثمن والمٹمن, 
نکی کی لا مین الاجر ار الأجرة أي ما بعطی من کرام الأجير. وتفيد 








,روسيط ل العقود الخاصت؛ العقود الدلية والتجارية والبنكين 
ہے جم چووچکیے۔-ے>_ ___ 


ا 


2071 5 5 ê. 
وعقد الوديعة والحراسة”” وعضد العاری 1 - ہوۓ,‎ =6 
ےر ہیں ضمنه إلى كل من عارية الاستعمال”” وعارية الاستبلاك إا‎ 


- نور غزلانء حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية والقائرن الوم 
اتی في الشريعة الإسلامية والقائون الوضعي؛ 
پوڑ- خصص المشرع للكراء الفصول من 627 إلى 699 من یل.ع۔ 

واكراء حسب الفصل 627 "عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفه للآخر منذعة ملقول او 
عقار خلال مدة معينة؛ قي مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفمها له" 

یھد- تتضمن الفصرل من 700 إلى 722 من ق.ل.ع المقتضیات المتعلقسة بعقود 
الكراء الفلاحية. 

وتبعا لما يفيد به الفصل 700 فإنه: 

"يجوز إيرام كراء الاراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة. فان أبرم لمدة اطول ساغ 
لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتھاء الأريعين سنة. 

وييدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 سبتمبر من التفويم الگریگوري ما لم يحدد 
المتعاقدان اريخا آخر* . 

6- تنص على الأحكام الخاصة بإجارة الخدمة والصنعة الفصول من 723- 
المعدل والمتمم بظهير 18 دجنير 1947- إلى 780 من قلى.ع؛ مع مراعاة 


مرجع 











التعديلات الطارئة على البعض منها. 

وحسبما ورد في الفصل 723 المعدل والمتمم بموجب ظهير 18 دجنبر 1947 فإن: 
"إجارة الخدمة أو العمل؛ عقد يلتزم بمفتضاء أحد طرفيه بأن يقدم للأخر خدماته 
الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في تظير أجر يلتزم هذا الأخير 
بدفعه لغ 

وإجارة الصنعة عقد بمقتضاء يلتزم أحد طرفيه بصنع شيء معين في مقابل اجر 
يلترم الطرف الآخر بدقعه له. 

وقي الحالتين یئم العقد بتراضتي الطرفين. 


ونا كان الد تا باكتابة. أحني من رسوم التسجيل والقير"'. 

207- تناول المشرع الوديعة والحراسة في لفصول من 781 إلى 828 من قلع 
1- تتعاق الفصول من 781 إلى 817 بالوديعة. 

وینص كل من الفصل 781 ومطلع النصل 789 المعدل والمتمم بظهير 6 فبرایسر 
1 على ما يلي: 
- “الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص ينا منقولا إلى آخر يلتزم بحفظه وبردہ 
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الوسيط ب المقود الخاصت: المقودللانیت والتجارية والبنكي 






قرض 1 - وعقد الوكالة 211 العقرد المنزلة منزل: 
عا الاشتر اك 213 الذي قسمه إلى كل مسن ف 


تاوت يع لس 2 درم ازم ھا بد ول ومر بن کے 
على الوديعة الاشطرارية ... ". 
2- قاول المشرع الحراسة في الفصول من 818 إلى 828 من یلع 
وجاء قي الفصل 818 منه آن: 
"ایداع اقشيء المتتازع عليه بين يدي أحد من الغیرہ يسمى حراسةہ 
ریجوز أن شد الحراسة على لنقرلات أو الخارات. وهي تخضع لامكا وري 
الاخنيارية ولأحكام هذا الباب' 
د طرق فشرع لى عاريةالامتسال وعارية الاستهلاك ار رس م 
القرض بفائدة في القصول من 830 إلى 878 من ق.لل.ع. 
28 تنص الفصول a‏ 8 
-"عارية الاستسال عد أبمقتضاه يسام طرنيه للآخر شيا لكي يستعمله < 
7[ اس سدمی 
وني بملكية الشيء السستعار وبحيازته القن 
اللمستعير إلامجرد لستسال". م ا ا 
سد أن ترد عارية الاستعمال على الائیاء المقولة والقارية". 
شو رور انتمل لون على رج ارب" 

ن 1 هن ق.ل. الا لقرض 
وت كل من لقصل 856 و 859 على ا“ سس E‏ 
بترا اھ أ ترش عند تتت يعم لهد الطرفن لاخر لشي یت 








_ 


ہج والس تر الي ا2جاریت ررر 
“.حب هرمو .7 
ع م 
7 وعقود الغرر ” وعقد الال2/7 
بيه ا یرد ان عو اللو رکا : 
ہے ور يديه يا كمال الاش زم“ ركللسة نے رر 


لزه 





عير آل ممالیة رکالة لا قر ش: 
7: اڑا كاف ٹوکیل بإجراء عمل داخل حرفه ار مہنتا۔ 
بن قمل قلستت سوا 

ا قضی العرف بإعطاء اجر عن القيام بالاعمال لئ 8 

2اه تعرض شرع لقضالة کک ال لني هي معل وکو 

رحب الصان 2534 

-" إذاباثر شخص باخیارہ أر بعکم افضرورۃ شؤون لد من ی 

ار شون عله ونون أن رخص له في لك مق لو ين وت کو في ما 











من لسن لقصل إن ون فر لیر 
3 نظم المشرع عقد الاشتراك بنوعيه أي الشیاء رار ئ وري + 
سر سن میا 
فی ل داق ا ٹا کلت ضر متمارضة مع تاد تة شرن لہ 
4- نتمحرر ن 960 إلى 981 من ق.ل.. یام ل کن ند 
يعرف قصل رما ٣‏ قلاع حول الشياع لو شبه الشركة. 
"ذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشترك فيما بي د 
نشیا ف کشا حلة ولي سی اثبع أ شه ندرک رمی یر مر 
5ا2 - تطرق المشرع إلى الشركة لعقیة لد 
کت مر ا في إطار الفصول من 912 إلى 1091 
والشركة العیة في منطوق لفصل 982 من ق .ل ع: 
“الشركة عقد بمقتضاء يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم او هما معا لتكون 
مشتركة بينهم بقصد تيم الربح الذي قد شا عنها". 
قوف يمكن لواف على عقرد الغزر فى القصول سن 1092 إلسى 1897 سن 
قط۶ 
وحمبما ورد في لفصلین 1092 و 1097 من .ل ع فان 
"كل التزام سبيه دين المقامرة أو المراهنة بكون باطلا بقوة اقائون'.. 

“115 








البنعيج 





الوسيط ب العقود الخاصت؛ العقود الدثیۃ والتجاري: و؛ 


وب يي ا |( 
يستاتى. .للب والمرافئة على سباق الأشسخاص وسباق الخبل أو على ف 


على المباریات التي تجري على الماء؛ او على غير ذلك من الأمور وكا المعلية ار 
بالمهارة والرياضة وذلك بشرطة وت 
تحصل المراهنة من أحد المتبارين للاخر. 

تحصل المراهنة بین المتفرجين بعضهم مع بعض". 

17 عاج المشرع عفد الصلح في لفصول من 1095 إلى 1116 من قلع . 
والصلح كما جاء في الفصل 1098 

أعقد يمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يترقيان قیامہ: وذلك بتتازل كل مني 
لاآخر عن جزء مما يدعيه لل فسه؛ أو بإعسطاله مالا معينا أو حقا". 

8ت2 ورد عفد الكالة بنوعيه أي كفالة الاقام وكفالة العضور في الفصول مسن 
7 إلى 1169 من ق ءل.ع. 

219- الكنالة حسب الفصل 1117: 

"عفد بمقتضاه يلتزم شخص باداء دين المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفب" 


ضح من لقصل 
بإعطاء للكثيل أجرا عن 


"من لیس الكفالة أن تعقد بغير أجر؛ وكل شرط يقضي 
کفاته بقع باطلا ريترتب عليه بطلان الكفالة نفضهاء 

يستكي من هذه لامع الل قلي تعد بين الجار لأغراض الج رة إذا سمح 
العرف بإعطاء اجر عنها". 

























220“ تتضمن الفصول 1161 إلى 1169 مسن ق للع الأحكام المتعلقة بكفالة 

ر e‏ 
غتضاء يلتزم شخص بان يحضر شخصا القضاء أر بان يحض ره 

عند لول وري ا عو اشر شخصا أخر لیم القضاء و با 

کی اہ عد سردم 

1 هناء إلى أن المشر. لظم للرهن الحيازي للمنقول 

فی الماع في الفسول في الظہیر الشريت 


بتنفيذ القائون 0 المت 
یل 9 المتعلسق بسردۃ 
٠‏ فق تاره في المواد من 
وکما هو معلوم: قإن 
التعية المقررة ن 








وسوا إلى تحيين منطومته لقالوتیة وجیلرا 
ےر فخ المشرع يعمد 







ي ٹر موجه بطزيقة 
» وتعزيزا للترسائة فققونية 


الشيء بالأسبقية على جميع الدائتين 





أما في متطوق المادة 145 من منونة. شی فده : 

احق عبنی ينقزر على ملك يليه للمدين فر ڪاله تبني إلى لدان لمر 
شمان قرفاء دن وبخول ادق مرت حو اس شق پر 
يستوفي دينه. 

قري على الرهن الخیازي أحكام الرهن الرسمي إذا ثعلق بلك محفظ", 

2 ان آوال العين تشكل مقا علدا اتيم ويوزع شنها علیم دب ديس 
كل واحد منهم ما لم توجد بينهم لسهاب قانوقية للأولربة؛ وتتش هذه الأخيرة فی 





الامتيازات والرهون وحق الحبس. 


ارم لي ودس م أو صما 
إن الدين الممتاز يقدم على كافة الديون الأخرى ولو كات مضسونۂ برهون 
رسمية» وتحدد الآفضلية بين الدائتين الستازين على لس الأنواع المفتلقة 
للامتیازات۔ 
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الوسبط ٣ے‏ المقود الخاصت: المقود للدنية والتجارية والبنكبة 


.إلا كلع ترز و کی سی لمت 
ایجار + فود الواردة على منافع الأعیان؛ وكذا بين انوا 
العقود المسماة في التشريعات المدیةہ ليس فب طس مساو 
الأولوية في الترتیب الفني لهاء وإنما أيضا من حيث عدد الأحكام التي 
يستقل بھاء وربما يعزى ذلك إلى قدمه وانتشاره الكبير وأهسيته في 
الحياة العملية؛ فيو الأساس القانوني للمعاملات: مما ساهم في تنسوع 
عقود البيع بتتوع موضوعاتها وأشخاصها'”* لکن رغم تنوع القوانين 











3تت فعلی سبيل المتال؛ نجد قي إطار القانون رفم 31.08 تنصيصا على أنواع من 
ايع "كعقد ليع اعبرم عن ود الملصوص علیہ في المدة 27 التي جاء يسا 


"يكون عد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحاء إا رم طبقا للشروط 
المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيسات 
القائونية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال وكذا لشروط الواردة في هذا 
انون" 


"والبيع خارج المحلات التجارية" الذي عرفه المشرع في المادة 45 بقوله: 

"يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة ابيع خارج 
المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامئه أو مقر عمله؛ ولو 
بطلب مته لأجل: أن يقترج عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها آر إيجارها 
المفضي إلى البيع أر إيجارها مع خبار الشراء أو تقديم خدمات. 

خضع كذلك لأحكام هذا الباب؛ البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير 
المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة ولاسیما تنظيم اجتماعات او 
رحلاث من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في الفقرة الأولى". 
“ابيع " الذي عرفه في المادة 53 بكونه: 

"ليع المقرن أو السبوق بإشهار والمملن عنه باعتباره يدف إلى التصريف 
السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر". 

مضيفا في الفقرة 1 من المادة الموالية أنه: 

"لا يجرز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للنظة 
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ادوسيم 2 العقود الخاصت؛ العقود الدتیۃ والتجاري: وبي 











المنظمة امختلف البيوعات» فإن القواعد الوار: شی این الور 
والعفود- في الفصرل من 478 إلى 618- تظل هي الأاصل) 

و صياغته لهذه الأخيرة في تخصيص الباب الأول لي شير 
عام والثاني لاثاره» والثالث لأنواع خاصة من البيوع. 


سموو_ 





ےووہ سو ہا وريه وي 
0پ سم 
المطلب الأول 
ماهين عقد البیع 


الفقرة الأوثى ؛ تعريف عقد البيع 

يعد البيع من عقود المعاوضات؛ ومعناء مبادلة 
دض الك أو هو مبادلة لمال ور ان ہلل بد وا 
وهو من حروف الأضداد في كلام العرب» اذ يقال باع فلان إذا شر 
وباج من غير ومنه قوله تعالی؛ "وش_روء بسشن بغسں درا 
معدودات 76" أي باعوه» فشرى إذن بمعنى باع بعكس اشٹری۔ 

TAFE 
"عند بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدین للآخر ملكية شيء أو حق فى مد‎ 
کا کن ملكية شيء أو حق في مقابل‎ 
لما المشرع العراقي مثلا فيذهب”** إلى أن البيع باعتبار المبیع, إما أن‎ 
يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلقء أو بيع النقد بلنضد وهو‎ 
الصرف: أو بيع العين بالعين» وهي المقايضة.‎ 


ميد- وهو التعزيف الذي أطلته القائون المدني العراقي على البيع في المادة 506 
مٹھ. 


5وہ مشار إليه لدی؛ 
- نورة غزلان» حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية والقائون الوضعي؛ مرجع 
سايق ص 241. 
226- الآية 20 من سور؛ يوسف. 
227- في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعفود. 
228- في المادة 507 من القانون المدني. 
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المسيعد مو انسجود الخاضة: امقر رورم ر 





الفقرة الثاتيت : الخصائص الأساسيح العقد البيع 


من المعلوم؛ أن البیع ینف 
عقد مسمى وعقد فوري و 






د بمجموعة من الخصان 
سار 
فردي وعقد بسيط وڪي اه مٹھا لئ 


محدد القيمة وعقد معاوضة وحقد تبادلي وغيرهاء | برزها ری 
في أنه يعتبر من العقود الناقلة للملكية شان في ذلك شان اوضر 
ده نيم عن انه یرد على الاجا وك على تون + 
3 کمبدا عام؛ بمعنی أن إبرامه لا يتوقف على إ 
ضائي تا 

بل كما ينص على ذلك المشرع 

"کون البيع تاما بمجرد راشي عقي له يع راع بار 
وباتفاقيما على 9 والشن وشروط العقد الآخر 





لق لة إلى الرمد نا لقيام البيع من 
ف ی تر ا ا ره 
رها رسيا وجب إجراء ليع کتیة في محر ویک عت 3 


29 في الفصل 488 من ق .لع 

۰ في مق شما اكاز لي والاحزئة لازم دی ہے ےے وه 
تتولى تحرير العقود بالمعاملات العقارية» وانسجاما اف بک 
العملية ن لمن التوثقي؛ عمد المشرح في السنوات الأخسرم 


> غير 

PET 

ر رم رو پت داد مد 
' قن رکم 39.08 المتعلق ب 


بعض هذه العقود 














ع 
بعد اسع فیس بر س 
مع پک اس سا لم لی ف عير و بر ہے ہے 


ا23 من الماتحف أن المشرع كان يستممل فى نر 
في 12 عشت 1913 قبل تعدیلھ واشیں وا بو التي لسري و 


القئون رقم 14.07. 
أن الغاية منهما معا تتمثل في تقیید التصرفات 9 
لمي بينهماء ذلك إن بوك ی را لأسيل قاري إل ان يبب 
بمناسبة ايرام التصرقات الناقة الملکیةہ وهي رسوم تسشيق مد" سس 
الموضيةء في حين أن التقیید يعني تغبيد التصرفات القاوني :7 "تو ری ية 
المينية العقارية لدى المحافظة على الأملاك العقار, #العقوق 
هذا من نلحية» ومن ناحية لخری؛ فإن المشرع بعد أن حدد في الفصل وع 
و المتمم بالققون رقم 14.07 التصرفات والأعمل الواجب إشهارها وهي دم لي 
قاري بقوله: 


السجل العقار: 
يجب أن تشهر بوامتظة تفبيد في الرسم العقتاري جتیح الو اح زاائص رات 
والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوضء وجمیع المحاضر والأرامن 
المتعلقة بالحجز العقاري» وجمیع الأحكام التي اكتسبت ة الشيء المقضي به متى 
کن موضوع ميخ ما ذكر تاتيس حق عقاري أو نفلھ إلى الغير أو الإقرار بھ أو 
تغييره ار إسقاطه؛ وکذا جمیع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات وكل 
حوالة بقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير سستحقة الأداء أو 
الإبراء منه". ای ا 
نص في الفصل 66 المعدل رالمتمم بالقانون نار 
e‏ ني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود باك ST E‏ 
ا قاري من طرف المحافظ على | 
وابتداء من یوم التقبید في الرسم العقاري من 





مویہ 









۳ 


مومع فور سيت دوي و ر يوريو 


قد ملزم للجانبين» إذ أن لبان يتزم مد شي 
لی المشتري وکا بضعانہ من الاتحقاق ومن الەیوب, وفى لمر 
رق الاي يبع امن لمق لازالو ليه هر وي بول 
امب 

1 عقود المعاوضاث؛ والعوض فيه ثمن نقدي | 
۱ و و ا فيه لمقابل لو الاداء شیٹا لخر خير ور 
با کا اليا وان نا سویڈ ا 





ای ن حل اسك رولو دا کور ل وات لد یں 





بالتحفيظ العقاري. 
عند 6224 في 23 يناير 4. ص 262. وقي 11 لبريل 
214.173 بشان تطبيقه. المنظور :ة الرسمية عدد 6252 ب خ قاتح ماي 
214 من 352 كما صدر بتاريخ 14 ہوا 2014 المرسوم رقم 8 بشان 

نشور بالجريدة به 


إجراءات التحفيظ العقاري. تاريخ 
| 4 ص وی الرسمية علد 6277 بتاريخ 28 











چ- : 


بروسيمل یل العقود الخاصت ؛ العقود للدئیح و فالتجارية والبنكيق 






من البائع إلى المشتر: 
امات والعقودء الذ: 


الغقرة الثالثت ؛ تمییز عقد البیع عن بعض العقود المشابهج 


صحيح أن البيع عقد مسمى له كيانه لخاص, إلا 
من وجود عقود أخرى تشترك معه في بعض عنام 
مسالة تمييزه عنھاء كما هو الشأن بالنسبة لعلاقته بعقود أخرى زا 
الملكية كالمعاوضة والهبة: 


أن هذا لا يمن 
٠‏ مما يطرح 


اولا: تميبز عقد البيع عن عقد العاوضۃ 


ليس البيع العقد الوحيد الناقل للملكية وإنما هناك عقود أل 
يكين ها لق يدون مقيل كما فی لیک او مت إل ن بدا لگ 
نقبة مما هو الشان بلنسبة للمعاوضة التي نظمھا الشرع المغريسي 
في الفصول من 619 إلى 625 من قانون الالتزامات والقو ٹ2 , 

ومن المعلوم أن المقايضة عقد قديم ومع ذلك فإنه لم بحظ سوى 
بالظيل من" الأحكام؛ وظل في القانون الداخلي في البلدان- ذات الاقتصاد 
النامي تصرفا نادرا يزاوله التجارء أما على الصعيد الدولي فيرف 
انتعاشا مع عمليات المقاصة کان يقدم بلد منتج للنفط قدرا من إلتاجه 
مقابل توريد السلعكقة. 


234- لأخذ فكرة عنها قي القانون المدني الفرنسي؛ أنظر على سبیل المثال: 

- جيروم هوبيه؛ مرجع سابق» من ص 639 إلى ص 643۔ 

5ل“ شكلت المقايضة كما هو معلرم؛ ذلك النظام الذي كان مألوفا رمنتشرا في 

مراحل سابقة من اتاريخ في مجال المعاملات لاسيما التجارية منهاء غير أنه 

بعرور الزمن وعلى إثر تطور هذه الأخيرة» أصبحت الهيمنة للبيع الذي عرفت 
~125“ 





pr 


ادوسیط ب4 العانود الخاصۃ ؛ العقود ادي والتجاریت ۰ 
ا اال مشهت بيدا 
وقد عرف المشرع المغربي المعاوضة في الفصل د 
از امات والعقود بقوله: 
“لمماوضة عفد بمقتضاه يعطي كل من المتعادین للآخر على مسي 
الملكية شيئا منقولا او عتاریا أو حقا معلويا في مقابل شيء او حق ان 
ننس نوعه أو من نوع آخر"ء 

بتميز عقد المعاوضة بنفس خصائص عفد البیع؛ منها أنه عق 

ورضائي إذ يتم بتراضي المتعاقدين*"* علسی البسدلين وس 
سال الأخرى التي يعتبرائها أساسية؛ هذا هو الاصل؛ غير أنه يو 
ل ہی امار مسل المساوشة: فلن كن عقر أو یا خرن 
يجوز رهنها رهنا رسمیاء وجب خا أن محر كات اناري ولا 
يكون له أثر في مواجهة الغير إلا ! سيل حسب الشكل المحدد فى 
القانون7”*. وإن كان عقارا أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها ازم 
تقبيد ذلك على هامش تسجیل العقد' ثم إن كان عقارا محفظا أو حا 


ا6 من قار 








أنماطه تحولا كبيرا اقتضته ضرررة مسايرة واقع الأسواق ومواجهة الاحتكار 
والمنافسة؛ والذي بلغ ذروته بميلاد ما يسمى بعلم التسويق الذي لا يقف عند حدود 
الأساليب والمناهج العامة بل يهتم أساسا بدراسة خاصة للأسواق في ضوء ظروف 
العرض والطلب؛ ويعنى بسلوك المشترين ورغباتهم وطرق اختيار السلع وعرضها 
وتغليفها وتحديد أثمانها وتوزيعهاء ناهيك عن أنه يشجع الابتكار والتجديد. 

وبحكم أهميته استطاع البیع أن يحتل مكان الصدارة ف a‏ 

ويستقطب عندا لا بأس به من مواد قانون الالتز 





ھا ل يمني نكا عدم أدمية عقد لمقايضة؛ بل هر شیج 


اقرف قاری جرد راک ده 
ف رجود 3 
الخو الررمرنة ل كوا رنظرا لعلاه لوطود بای اراتا ان دای ر 


موی رة | من لفصل 620 من ق۔ ل 7 


238 وهو ما جاء في سرن مر تحيل على الفصل 489. 





الوسیط 3 العقود اتخاصت ؛ العتود اللدنية والتجاریڈ: 





مربي یوو ووی 
من الحقوق العينية الواردة على عقارات محفظة؛ تعين تسجيل العقد في 
الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية لينئج آثارہ فيما بين طرفيه وكذا 
في مواجية الغیر۔ 
وبالإضافة إلى كونه عقدا مسمى ورضائياء فإنه يعد أيضا عقدا ملزما 
للجانبين رناقلا للملكية رفوري التنفيذ ومحدد القيمة وفردیا وبسيطا شم 
إنه من عقود المساومة والمعاوضة. 

وفيما يتعلق بارکان قيام عقد المعارضةء نجد المث ع ينص 

صراحة”23 على أته: 
"تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها". 
وھکذاء تسري بالنسبة لائعقاد المعاوضة جمیع الأحكام الخاصة بانشساء 
البیع باستثناء 


الذي يعد من خصوصیات عقد البيع وبالتالی يختلف عن البدل في عقد 
المعاوضة240. 





أما بالنسبة لآثار المعاوضة؛ فإنها تشبه تلك المترتبة عن عقد البيع 
ما عدا الثمن الذي لا يزلف ركنا من أركانهاء اذا تفاديا للثكرار نكتفي 
بإجمالھا في أن كل متقايض يكتسب بتوۃ القانون ملكية الشيء الذي 
قايض به بمجرد تمام الەقد بالتراضي فیما بينهما؛ ويتحمل كل منهما فی 
مواجهة الآخر الالتزام بتسليم الشيء الذي ايض به في الحالة التي كان 
عليها وقت التعاقد وتسلمه حسب الاتفاق؛ وضماته بمعنى حوزه 
والتصرف فيه بلا معارضن زخلوہ عن العيوب 301 علما أن مص روفات 








239- في الفصل 525 من ق.ل.ع الذي تفابله المادة 1707 من القسانون المسدني 
و | المعتى: 
في هذا المعنىة ۱ 
ھی لوي لبور ان تک ی کت ل لزا 
قد البیع؛ مرجع سابق؛ ص 12ء 1 
کا 2 فو توف رفا 
-127- 





الوسيط یا العقود الخاصة. +العقود الدنية والتجارية ولعي 





على عائق المشتری فإنها في ار 
بن ارآ ماک ور می اہ سو 


علیہ فإن المعاوضة لا ترم إلى مبادلة شوء أو حسق یہی 
منين من ارد كما ھو الأمس في ۽ بل تيد مید اسیا و عو 
بأخرى سواء توحد نوعها ار اختلف» اق ی و 
حق في ميل اليم یسل أو الامتاع عن ليام بل فلا يعد مع 
بل هر قفا غير سمی! غير أنه يجوز في عقد المعاوضة تكملة لے 
دين بيغ قدي ار اشيا أخرى متی کات التكلة لا تزید على كيم 
أي من ليدينء وهو ما يصطلح عليه المعاوضة مع الفرق لو او 
مع فرق الأنصبة, 


وفي هذا السیاق؛ ورد في الفصل 621 من نفس القاثون أنه: 
"اذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة؛ ساغ تعويض القرق ينقود 
ار بغيرها من الأنياء معجلا أو موجادبولا يسري هذا الحكم ہیں 
المسلمين إذا کان محل المعاوضة طعاما” " 
كما جاء في إحدى الدراسات في الموضوع أنه: 
يفترق التبامل عن ابيع في أنه يشتمل على بدلين ولیس على فمن 
اس اي هذه الحلة أن یراق مع دفع مبلغ من النقود عندما لا ت 


ہا وی ابابل رح شون زاء قال سے فرق 








8 دلو مل هذه الله لی يقم ھا لمد الامراف للاخر شريه رر 
ا ملین ليم أذ حت علو على مز من کم م يتحقّقٌ 
نه لاع من الال في اللتزلمات. هل پا الأخذ بالنية المشتركة 
ل الى کہ اليف اا رہل يق کا وار 











يتبع الأصل'“ بحیث يجب معرفة أي من القيمتين اللقیےۃ ام العينيية 
أكثر من الأخرى؛ فإن كانت الأرلى اعتبر العقد بيعا وإن كانت الثالية 
اعتبر معاوضة؟ وهل بتعين مراعاة التفارت الفادح بين القيمتين ومن ثم 
لا يعد الاتفاق بيعا إلا إذا كانت القيمة النقدية كبيرة جدا بالمقارلة مع 
القيمة العينية وإلا اعتبر الاتفاق معاوضة؟ 


مبدئيا ينبغي إعمال الوصف الذي يضفبه الطرفان على الاتفاق 
سواء عبرا عن ذلك صراحة أر استنتج ضمناء وإذا تعذر الرصول إلى 
نیتھما المشتركة عن طريق التفسيرء وجب اعتبار الاتفاق بيعا متى كان 
الجزء الغالب هو النقودہ في حين إذا غلب الجزء العيد ب 
معاوضةء وتبقى للقاضي في هذا المجال السلطة التقديرية الواسعة. 


بیز عقد البيع عن عقد الصلح 





يؤدي القضاء الرسمي كما لا يخفى رسالة نبيلة قوامها الفصل في 
النزاعاث بين الأفراد والجماعات وإصدار الأحكام بشأنهاء لذلك لا غرو 
إن جعلته الدولة في قلب الخيارات الاستراتيجية التي تعلق عليها آمال 
كبيرة في زمن تنتشر فيه بكل تقلها ثقافة حقوق الإئسان ودولة الحق 
والقانون ومتطلبات العولمة؛ التي تقتضي ليس فنط قيامه بمهامه 

إن مساهمته في التتمية بكل أبعادها وتخليق الحياة 









244- يعتمد الفقه الفرئسي المعاصر في هذا الصددہ القاعدة الشار ليها أعلاه 
ونلك حسبما تقید به إحدى الدراسات: 1 
- عبد القادر العرعاری؛ الوجیز في النظرية العامة للعفود المسماةه مرجع سایق 
ص 13. 

أنظر كثلك: 

- جبروم هوبيه؛ مرجع سابق؛ ص 643 
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` ور 
الوسيط ب العقود الخاصت؛ العقود المدنية والتجارية والبتكيج 
وبالنسبة المغرب» فإته انخرط في برنامج شامل وعميق او 
منظومة العدالة من الاھداف الأساسیة التي قررهاء استفادة 5 
المعلرميات على نطاق راسم؛ واعتناخ الوساال البديلة لتسوية النزاعل 
والانفتاح على تجارب الدول الأخرى”*:. 


وهكذاء إذا كان الترجه لدى غالبية الدول يكمن منذ زمن غير بعيد 
في إيلاء عنايتها للحلول غبر القضائية للنزاعات؛ فإنه من الثابت بالنسبة 
لبلادنا ترسخ تلك الوسائل في ثقافته ومعاملاته وتجذرها في ثقاقتے 
الإسلامية والاجتماعية فهي إذن قديمة من حيث النشأة ومكرسة ف 
مجالات متنوعة؛ غير أن ضرورات العصر حتمت إحياءها وتنظيمها 
من جدید متلما طرا لكل من الحسبة والمظالم؛ لاسيما وأن الحاجة 
آصبحت تدعو إلى تفعيل الوسائل البديلة على نطاق واسع لتستجيب 
لمتطلبات العصرء ونظرا لان التوجه نحو العدالة التصالحية يشكل 
اختیارا استراتيجيا لوضع حلول ناجعة للعديد من المنازعات؛ الأمر 
الذي يفسر انكباب وزارة العدل في إطار برامج التعاون الدولي؛ على 
إدخال هذا النوع من العدالة إلى نظامنا القانوني والقضائي؛ بل ونزولا 
عند التعليمات السامية لجلالة الملك في هذا الإطار. 


وتعد الطرق البديلة لتسوية المنازعات بمثابة آليات قانونية للفصل 
في هذه الأخيرة فية تختلف عما تتطلبه المسطرة القضائیة ونلك 
وفق شروط وإجرا تہ معينة» ون كان اللجوء ليها لا يعني الاستغناء_ 
کلیا عن القضاء الرسمی -فالبعض متها يستلزم تدخله الإصدار آے> 









لحل النزاعات: التجربة الامريكية كنموذج. أ غر 
ن الخاص بكلية الحقوق بفاس؛ بشراكة 
ارم دك آپریسل 2003 ہے وت 
ت منشورات جمعية نشر ر ا 
دالآيام الدراسية. العدد 2. الطبعة 2 او 
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و 


وسيل 4 المقود الخاصت ؛ العقود اديت والنجاریۃ والبنكية 
ااا 





ہے > 


.يبر القوة العمومية أو لتنفيذ حكم تحكيمي مثلا- الا 0 
#بيزة باعتبارہ مؤسسة تمارس وظياتها بتفويض من ات 


والطرق المذكورة -کلصلح والتحكيم”” رالوسايلة "< نت 
بإيجابيات كثيرة - کالمرونة والفعالية والمرعة في البت والبساطة ف 


الس .سس 
پھو- نظم المشرع المغربي التحكيم في الفصول من 305 إلى 327-54 من قانون 
المسطرة المدنية كما نسخ وعوض الباب الثامن من القسم الخامس منه يسرجب 
الظهير الشريف ركم 1.04.169 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 بتتفيذ الفائون رقم 
05ء 30 ہی عدد 5584 في 6 دجنبر 2007. ص 3894 
والتحكيم طريق خاص لحل المنازعات» مناطه الخروج على التقاضي العسادي 
واختيار الخصوم لمحكم أو محكمين الفصل فيها؛ ومن ثم فان التحكيم ینشسا مسن 
إرادة هؤلاء» التي تظل مع ذلك في حاجة إلى إقرار المشرع لجواز التحكيم وتنفيذ 
أي أن التحكيم بهذا المفهوم لا يؤدي إلى نزح اخنصاص المحاكم باعتبسار 
أن هيئة التحكيم تمتمد سلطانها في الفصل في لنزاع مسن المقسرع نفصه؛ وان 
أحكامها تحتاج إلى الثذبیل بالصيغة التنفيذية من قبل النضاء الرسمي. 
ويتعبير آخرہ فإن التحكيم يعني تلك المسطرة التي تهدف إلى حل وفسض النسزاع 
على يد محكم أو عدة محكمين يمينهم أطراف العقد بالاتفاق یما بينهم ويستمدون 
سلطتیم من ذلك الاتقاق, 
ويتفق الصلح مع التحكيمء في أن كلا منهما يندرج في عداد الوسائل البديلة وی 
التزاعات» يهدف إلى حسم النزاع وإلهائه بالتراضي؛ ون أساس كل منهما تصرف 
قانوني؛ غير أنه يختلف عنه من جوانب كثيرة تھا أنه يشمن عَنصر لت ازل 
المتبائل بین الأطراف عن كل أو بعض الا:عاءاتء على عكس التحكيم الذي لا 
يقتضي بالضرورة ذلك؛ كما أن القاضي في الصلح يستمد ولايته من القائون؛ وني 
التحكيم يستمدها المحكم من إرادة الأطراف. 
أنظر بخصوص التحكيم واختلافه عن الصلح: 
- شس الدين عبداتیء التحكيم التجاري قضاء المستقبل. المجلة المغربية للتحكيم 
التجاري. المدد 2. سنة 2003. ص ١105‏ 
- عبد الحفيظ الأمراني العلويء التعكيم في الشريعة الإسلامية: مفهوم التحكيم فقها 
وقضاء. المجلة المغربية للتحكيم التجاري. العدد 2. سنة 2003. ص ٠114‏ 
- أحمد أبو الرفاء التحكيم الاختياري والإجباري. طبعة سنة 2000. ص 30 وص 
31 
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أ ۳ 
ا 
Ng‏ سن 
اإبرابات» وغیر ذلك“ ساعدتها على أن مشد إلسى درب 
جری رات سد 
فمن المعلوم: أن مدونة التجارة جاءت بوسائل لتذليل 
تعترض المقاولة ضمانا لاستمراريتها بدلا من تصفيتي "اك 
صاغتها في إطار مساطر خاصة إما بالوقاية مسن الصسعوبان 219“ 
يمعالجة هه اسسربت اگ 0 
وفي الباب الثاني تحت عنوان : الوقاية الخارجية "التسوية الوريء 
أشار المشرع في أكثر من موضوع إلى "'لمصلح' بحيث تطرق إلى 
تعيينه والدور الذي يقوم به في إطار التسوية الودية» لاسيما العمل على 
اپرام الاثفاق الودي بين رئيس المقاولة التجارية أو الحرفية- التي من 








واتفاق الوساطة عقد بتفق الاد 
صلع إنهاه نزاع نشا ا قد يندا في 








e ... eee 


- 2 العقود الشحية ولتجارية وريم 





ا سی( 
لائلة قوط أو فسخ الحقوق المتعلقة يهم؟ة, للسدائئين نحت 
في إطار الكتاب السادس من مدرنة الشغل تعد 
0 آسادس من مدونة الشغل تحت عنوان: "تسوية 
نزاعات الشغل الجماعية" تناول المشرع طرق هذه پا 


في لتصالح -على حد تعبير المشرع- والتحكيم؛ حيث 
ITED,‏ 
واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة؛ ثم اللجنة الوطنية لیت 
والمصالحة؛ بينما أفرد اباب الثلث للتحكم؛ الذي تناول فيه مسطرة 
التحكيم؛ والطعن في القرارات التحكيمية؛ وتنفيذ اتفافات التصالح 
والقرارات التحکیمیڈ' '' وقبل ذلك كان المشرع قد نص في المادة 92 
من هذه المدونة» وضمن المهام التي يقرم بها الأعوان المكلفون بتفتيثشر 
الشغل» على إجراء محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفرد 5 

ويعتبر الصلح بين الخصوم مستجدا مهما جاء به الظبير 
الشريف رقم 102.255 الصادر ف .3 أكتوير 2:02 بتفيذ القانون رقم 
201 المتعلق بالمسطرة لجنا حن کول شرع في را 
كمسطرة ودیة بين المتضرر والمشتكى به تؤدي إلى وقف الدعوى 
العمومبة تماثنيا مع توجهات التشریع الجنائي الدولي الحديث الذي يسبر 
في اتجاه إيلاء العناية لضحايا الجرائم وتمكينهم من الحصسول على 
حقوقهم عبر تسوية حبية؛ بدل اللجوء إلى حكم قضائي» وكتدبير يشكل 











251- أنظر المواد من 553 إلى 557 من مدونة التجارة 

261- أنظر المواد من 551 إلى 585 من مدونة الشف 

دك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2001. س 315 
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الوسيط یڈ العقود الخاصت: العقود الدٹیۃ والت ابنی۔ 
RR Fes. :‏ > 


حلا وسطا بین قراري الحفظ والمتابعة اللذين تہ کنا قرو 
ليما وأنه يكن من تجنب متابعة المتهم؛ وفي نف الوقت یق حم 
ن حقوق الضحیة وحقوق المجتمع؛ إلا أله من جهةء يرط بي" 
محددة على سبیل الحصر نتميز بعدم خطورتها على النظسام وت 
وقتصار الضرر الناجم عنها على أطرافها الذين لاببد مسن رض ےی 
لتحقيق الصلح؛ ومن جهة أخرى ینید بمرقیة القضاء له قبل ار 
بأمر فضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدالية أو من ينوب عزداكة. 





كما لا يخفى على أحدہ المركز الذي تتبوأه الأسرة في صاب 
المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثی؛ الذي يجعل مسن أولوياف. 
النهوض بحنوق الإنسان» مع التشبث بمقاصد الشریعة الإمسلامية 
والاتفتاح على روح لعصر؛ حيث كان من نتائج الصرص الملكسي 
السامي على الأسرة المغربية؛ هذا الإنتاج التاريخي ألا وهو مدو 
الأسرة؛ التي من أبرز ما تتميز به كونها تشتمل على آليات إصلاح ذات 
البين بین الزرجبن وتفادي لجوٹھما إلى حل ميثاق الزوجيةء ولك 
باجراء محاولة لصلح بواسطة حكمين تتكبهما المحكمة أو من تراه 
مؤهلا لذلك أر تنوم به هي نفسها؟كة, 





4 أنظر العادة 41 من قالون ال سار 
25 انظر رد جس 





وس 


ہمد بيذ العقود الخاصة :العقود الدتية والتجارين والبنكيق 
ہم لجل لنب 

المتابعين من أجل افعال مخلفة للقوائين والأنظمة الجمركية 
یس ہہ باش وس 
بی العامة ودعوى الإدارة أو بعده؛ وفي هذه الحالة لا تسقط عقوية 
یس والتدبير الوقاني الشخصي؛ غير أن المصالحة - التي يجب أن 
بت كتابة على ورق مدموع- يمكن أن تتضمن تخفيضات جزئية أو 
ولية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة؛ وا تصبح 
زيزية إلا بعد المصادقة علبھا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من 
ملرف مدير الإدارة» وتلزم حينئذ الأطراف المتعاقدة بكيفية لا روج فيها 
ولا يمكن أن يقدم بشانها أي طن“ 





ويحتل الصلح مكانة مهمة بين العقود السماتہ إذ خصه المشرع 
بالفصول من 1098 إلى 1116 من قانون الالتزامات والعقود؛ وتعزى 
أهميته إلى وظيفته باعتباره آلية لقطع النزاع بين الأطراف» وإلى نطاقه 
الذي يتسع لكافة الاتفاقات التي تسير في هذا المنحى إلا ما استثني بنص 
القانون؛ بل إنه يجسد مظهرا من مظاهر العدالة التصالحية التي 
أصبحت تشكل منظومة قانونية إلى جانب العدالة القضائية. 


والصلح هو قطع النزاع؛ أي لمسالمة بعد المنازعةء رهو عفد 
يرفع النزاع ويقطع الخلاف بالتراضي؛ أو هر عقد يحسم به الطرفان 


فيما بعد تحسدت عبر العديد من الظهائر والقرارات الوزارية إلى غاية سنة 1977 
تاريخ صدور مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بناء على الظهير الشريت 
رقم 1.00.222 الصادر في 5 بونيو 2000 بتنفيذ القانون رقم 99.02 المغيسرة 
والمتممة بموجبه مذونة الجمارك والضرائب غير المباشرۃ لمصادق عليها بانظهير 
الشريف ہمثابة قانون ركم 1.77339 بتاريخ 9 أكتوبر 1977ء هذا النص الذي ضحت 
فيه روح جديدة ليساير المناخ الاقتصادي الدولی ومتطلبات تحرير التجارة العالمية 
ورفع الحواجز الجمركية؛ وينسجم مع المنظومة الدولية؛ لاسيما فيما يفص 
المساطر الجمركية المتعلقة بالمبادلات التجارية: وليساهم كذلك في تأهيل ودعم 
الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارء وتحقيق العدالة الضريبية؛ ومحارية لعش 
والتهريب» وتحقيق المناضة المشروحة. 





8- أنظر المواد من 237 إلى 276 من المدونة المشار إليها في الهامش السابق۔ 
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رو یمد ب1 العقود الخاصت:العفود للدفية والتجاریۃ ورين 
_ مہےویووہسہے تج 
رر اعا قائما أو يتوقيان به حصول فزاع محتمل وذلك بان نتر 
منهما عن جز من ادعاءاقه: كل 
في منطوق الفصل 1098 من قائون الالتزامات والعقور × 

یتسہ بسم الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان قيامه وذلك پیا “عد 
بها غر عن جزء مما ودعيه لنفسه؛ لو بإصطائه مالا موتا 

0 2591. 
٦ 

وعلى هذا الأساس» فإن الصلح يتطلب وجود نزاع جدي قائم ف. 

يعرض على القضاء ريحسم بين الطرفين عن طريق الصلح فيكون 
عدثذ صلحا قضائياء أو مجرد احتمال وقوعه فیتم الصلح لتوقيه رفے 
هذه الحالة لا يكون صلحا قضائياء هذا إلى جانب توفر نية حسم النزاع 
خلا أو جزءا- بالصلح لدی طرفيه ا بإنهائه إذا کان قائماء أو بتو 
إذا كان محتملاء ناهيك عن وجوب تنازل كل منهما عن جزء من 
ادعاءلته أو إعطاء الآخر مالا أو حقا معيناء لان المهم هو التنازل دون 
تقییدہ بضرورة أن يكون متعادلا۔ 

للع ةذ ائص یتسم بهاء منها أنه زيادة على كونه من 
لعقود المسماة فهو عقد معاوضة نظرا لان كل متعاقد يتنازل للآخر 
عن جزء مما يدعيه لنفسه أو إعطائه مالا معينا أو حقاء وعقد فوري 
باعبار أن الزمن لا يتدخل كنصر جوهري في تكوينه» بل إنه ينتج 
چ 

سد- 4 

ا في المادة 549 من القانون المدني المصري مثا 
لاط رن اع مضلا رن بان 
والمادة 1458 من مجلة الالتزامات ولاو امي في نقص على و 

و 











رو یما لے العقود الخاصت : العقود للدنیۃ وا وكين 
سے 
.. إقائونية لحظة إبرامه وقد يتاخر التنفيذ إلى أجل لاحق. ,ي و 
عدن عقذا محدد القيمة أو عقا ا 


احتماليا بحسب مدى قدرة المتعا 
على تحديد أو عدم تحديد قيمة الالتزامات المترلدة عنهه خاصة وا 
يجوز الصلع على الأموال أو الاشیاء رلو كانت قبمتبا غير محققفة 
بالنسبة لهما؛ وهو عقد ملزم للجالبینہ لأنه يرتسب الترامات متقابلة 
تولمها تتازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعبه لنفسه أو إعطائه ماله 
ممينا أو حقاء بحيث إذا لم يتم تنفيذها من قبل أحدمماء حق للآخر أن 
يطلب إما تتفيذ العقد أو ضخه مع التعويض في الحالتين؛ وهو کقا ص٤‏ 
عامة عقد رضاتى لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا خاصا. 
شمل إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة 
الأشياء التي يجوز رهنها رسميا؛ تعين ایرامه كتاية. 
في مواجهة الغير ما لم يسجل بن الكيغية التي يسجل بها لبي 1كة, 


1ه أنظر الفصسول 1098 و 1101 و 1104 و 1110 مسن قاتون الالتزاسات 
والعقود. 
انكة- يشترك الصلح مع الدعوى في مسألة التنازل؛ إلا أن التنازل في القسانون 
الإجرائي عموماء هر ترك الخصومة وسائر إجراءاتها من قبل الخصم مع احتفاظة 
باصل الحق المدعى به. 
وب قانون السطرة الية المغربي يمكن القازل عن الدعرى في جیع 
القضاياء غير أنه لا یمکن أن ينصب إلا على حق مسموح بالتخلي عنه ريلك 
المرء التصرف فيه؛ وشريطة أن يتم بعقد مكتوب أو بتصسريح شسقوي يضعن 
بالمحضر ويشار فيه إلى أن الخصم تنازل عن الدعوى لتی لقامها بصفة أصلية أو 
عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق؛ ويتركدب عن 
التازل محو الترافع أمام لقضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إليهء رليس تخلي الخصم 
عن موضوع الحق. 
وانكيف القانرني الذي يعطيه أحد رجال النقه القانونيللتنازل ار ترك على حد 
تعيره هو أنه تصرف قانوني إحرائي بإرادة منقردة يتمل في تنازل الخصم عن 
ag‏ 





a. 


وسيط يذ المقود الخاصۃ : العقود الدلیۃ والتجارية و 
الوسی 








ن إراع متہ کان قائما وتوقيه إذا كسان ہم پر 
ل لا رمدہ او يق رنه وله ل قل مخ 
دن جر مه أل لقه تین بطلقہ ف ایطاله كله إلا ما اتو 
بطلان جزء منه أو إل 
للصلح أن ينتج آثاره القانوئي إبد 
غئي عن البيان» أنه لا يمكن ن ينتج آثاره القانونية || 
ال على سار ارال لی و قا آي أطي لح 
ا عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ وشيم 
تام ن يكون محلا للالتزام؛ وسبب مشروع للالتزام, 


وی سر و E‏ 
نيا وجود الرضى علاوة على صحتھ وذلك بصدوره من < 
رهی ا أي قدرت بعوض في اشا لي يرد علبيا اساي 7 
رکف خار من لوب اللي قد نکویا۔ 
وشلاعظہ بفصوص هذه الأخير لله يسوغ الطعن في الصلح سیب 
2 4 غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر أو 
الإکراہ وولتكلي؛ ويسبب ‏ 5 معلا زا » غير أنه لا يجوز الطعن 
في صفته أو في الشيء الذي كان 3 5 
كل لوب وطہ في اتساہ مير ایا يم يذب لر لی أنه طق 
گا قل ممع کا ول بف حول مال کن ها الخو بعر 
توف فقا صفرا من این تر برو ا ل لخي ار 
هد اة لصاح ولا بخصوص ما يقج عله من تازل لدد ان و2 
دا سنا دع سه آر إعطقه مالامينا ار خا؛ طی عكس قاؤل جس 
ھی لت لدي لی سو الترلع لمم یں کی حتف ازل ۾ 
سا ود کی لمن قر سار نید ررد من وو یں و 
ورا الت لني را یة لجزئري روم ولا ا 6ق 
2008 
- الأصاري حمن الإدانيء الصلح القضائی: دور المجكرة ق 
بین الخصوم. دراسة تأصيلية و 98 سو ون 0 
8- لطر القصل 1099 من ق ۔ل.ع. 
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وبمك 4 العقود الخاصت : العقود ادلي وا 5 


سي اق الل ل بسب چا سا سم پر مر 


ى إن الصلح لا يقبل التجزئةء أي أنه إا قبلت ۴ 
ر می ےسا 
لزي الكل ما عدا إذا تبین من عبارات العقد أو من طبيعة الاشتراطاتٌ 
إن المتعاقدين اعتبرا شروطه أجزاءً متميزة ومستظة بعضها عن بعش 
إو را نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية ادى أحدهما إذ يستفيد من هذا 
اير عدیم الأهلية الذي تفرر اصلحہہ ما لم يشترط صراحة أنه 
يترئب عن بطلان الصلح تحلل الجمبع من حكمه“, 





رفیما يتعلق بالمحل» فإنه يتمثل في الحق المتنازع فيه؛ والذي 
بتعين أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة في المحل بوجه عام أي أن يكون 
موجودا وممكنا ومعينا أو قابلا للتعبین ومشروعا وغير مخالف للنظام 
العام . 


ونظرا! لاثثار القائونية للصلح» خاصة ما يتعلق بالنسازل: فإن 
المشرع المغربي عمل على تحديد المسائل التي يكن أن يرد عليها 
وك التي تستثنى من نطاقه: ذاهبا إلى أنه لا يجرز الصلح في المسائل 
المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى 
الخارجة عن دائرة التعامل؛ أو بحق النفقة وكذا في المسائل التي لا 
يجوز التعاقد عليها شرعا بين المسامین؟29 

وعلى العكس؛ يسوغ إجراء الصلح بخصوص المنافع المالية 
الناجمة عن مسالة تتعلق بالحالة الشخصية» لو عن الجتريمة؛ وعلى 
الأول أو الأشياء حتی ولو كانت قيمتها غير محتقة بالنسبة الطرفين 
ہام جيه 








وود- انظر 1 من الفصل 1111؛ ولفصلان 1112 و 1113ء وراجع أيضا 
الفصول من 40 إلى 55 من نفس القانون۔ 
265- وفق ما أرضحه المشرع في القصل 1114 من قلاع 
266- أنظر الفسول من 1100 إلى 1103 من لع 
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وعلى طريقة آداء حق النفقة أو أقساطه ى. .>> 


في ترك د تاشلا ل فى مقفل مولع ف راك و 
شرع ولا شا رقضی به انون شريطة علنيم مت 


أما السبب فبه؛ فهو الدافع إلى ازا مسق لن ر 
والذي ينبغي أن يكون موجودا ومشروعا تحت طائلة البطلان 
وعليه؛ يجوز لطن في الصلح لاتفاء اليب إذا كان قد لیا 
لاود ل على مان عي موچ ل ی دوا عي 
اض شا سی دحتم غير قبل لاعف كل ورز 
أحدهما بجھل وجوده'*2, 


ومن حيث أثاره؛ يفضي الصلح إلى انقضاء الحقوق والادعان 
التي كانت محلا له ب فة نهالية؛ وتأكيد ملكية الاشیاء التي تم ت يي 











لكل من طرفيه والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخرء ونا 


بصفة 


ئي لا رجعة فيها ولو باتفاق الطرفين - مالم يكن إبرم 
باعتباره مجرد عفد معاوضة فق - لان منطق الصلح هو الس 
البات في النزاع۔ 

لکن؛ قد لا ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بهاء وفي مذ 
الحالة يحق للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ العقد كان ممكنا- او 
غه" مع عدم الإخلال بتعويضه في القرضيكين. 











ميو ل و ا ف لعل كلك بلاج قلي یف عن جر تی نے 
عدارة عن لقض الصلح بنعل من المت 7۴ ا هر 
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رر یید ا العقود الخاصت ؛ العقود الدنية والتجارية واي 
e‏ س 


مو معلوم» فإن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى نفس الوضم القان 
کی كنا عليه عند يرام الخد ويخرلهما لسترداد ما الي ويل 
يون الما بالحقوق المكتسبة علسی رجه صصحیح علي سیل 
لمعارضة من لدن الغير الحسني الذية؛ هذا ما لم نكن مباشرة الحق 
وی حصل التنازل عنه متعثرة؛ إذ بقع الاسترداد وقتئذ على فيمئها”3. 


وعملا بمبدا نسبية أثر الصلح؛ فإنه يتمين تاسیر ١‏ حدود 
رة سا و سو و ا 
والحتوق التي ورد عليها. ومئى کان الاتفاق الذي سمي صلحا يتضمن 
في الحقيقة هبة أو بيما أر غيرهماء وجب أن تطبق عليه بالنسبة لصحته 
ارہ الأحكام المنظمة للعق لعبرم تحت اسم لصلم 371 


كانت هذه فكرة عامة عن عقد الصلح؛ أما فيما يتعلق بتمييزه عن 
عفد البيعء قهو يرد على الملكية شأنه في ذلك شان البیع؛ وتطبق عليه 
- بإحالة صريحة من المشرع في الفصلين 1104و 1107 من قانون 
الالتزامات والعقود- بعض المقتضيات الخاصة بالبيع» من ذلك مثلا 
كيفية التسجيل إذا كان محله عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى 
يجوز رهنها رهنا رسمياء وكذا الضمان؛ ذلك أن كل متعاقد يضمن 
للآخر الأشياء التي يعطيها له على أساس الصلح؛ ومن شم إذا سلم 
الشيء المتنازع عليه لأحدهما واستحق منه أو اکتشف فيه عيب موجب 
للضمان لزم ما فسخ الصلح كليا أو جزئیا: وإما المطالبة بإتقاص 
الثمن» ويكون الضمان الذي يتحمل به أحدهما تجاه الأخر هو الضمان 
المقرر لكراء الأشياء فيما لو قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل 
محددہ ومع ذلك فإن الفرق الجوهري بينهما يتمثل في التنازل الذي 
يرتبط بالصلح دون البيع؛ إذ أن نقل ملكية المبیع إلى المشتري يكون في 
مقابل الثمن؛ في حين أن نقل ملكية الأشياء والحقرق في عقد الصلح 
بكون في مقابل تنازل كل طرف للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه. 


0- حسبما يظهر من مضمون القصل 1115 من قلكءع» 
سد ا 
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الوسيط 4 العقود الخاصة ؛ العقود الدلية ولتجارية اتير 


RTF E‏ لامر 





اہی سو فى کک للح نود للك ی ر و 
إلى الخلط الكبير الذي وقعت فيه مجموعة من الدراسات الت عونت 
هذا الموضوع: حيث حملت المشرع المغربي مقتضى لم يق بس ایی 
بتاتا في إطار الاحکام المنظمة للصلح؛ ناهيك عن أنها خلقت نو 





الإرباك بالنسبة للقارئ؛ عن طريق اعتبار الصلح ذر اثر كاش إل" 
لا منشئا لهاء استنادا إلى القانون المدني المصري الذي ينص را 
في المادة 554 منه على ما يلي: 
"كلصلح أثر کاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق؛ ويقتصر هذا ار 
على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها" والتي لا علاقة لها لا بلفصل 
8 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: 
"الصلح عقد بمقتضاه یحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه» وذلك 
بتنازل كل منهما لاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه؛ أو بإعطائه مالا 
معينا أو حقا" ولا بالفصل 1105 الذي ينص على أنه: 
'یترتب على الصلح أن تنقضي نهانيا الحفوق والادعاءات التي كانت له 
محلاء وأن يتاكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحفوق 
التي اعترف له بها من الطرف الآخر". 

وهكذاء فإن مناط الصلح هر التنازل عن جزء من الحقوق التي 
ستصبح جارية في ملكية الطرفين أي أنها سوف تنقل إليهما. 








2 





WwW‏ ہی بمداست:العقود اديت والتجارية ولیم 


على الملکیة وهي من التصرفات التي تنب 

سیا ی ہیں قرب ای ميل من کرمز ند بن کے 
فا توق عن . غير أن الأمر يتعقد عندما تكون الهبة منطوية 
الک بين يتحملها الموهوب له؛ قيمتها تعادل أو تفوق قيمة الشيء 
مرا وزير قذي يقتي كبن هذا التصرف الطلاقا مما إذا كان 
لٹ ےر بنية التبرح دائماء أم بقيمة العرض الذي يعطيه المرهرب 
له للواهب؟ 

إن العبرة في التفرقة بين العقدين لنية التبرع لدى الواهب» فإن 
.يمدت كان العقد هبة ولو كانت بعوض نقدي كبيرء وإذا انت کان 
بی ہیما ولو كان المقابل النقدي أقل قيمة من الشيء المبيع؛ ولقاضے 
الموضوع الكشف عن هذه التي تدخل ضمن مسائل الراقع التي لا 
يخضع فيها لرقابة محكمة ؛ أما إذا كانت نية التبرع غير معلفة 
في العقدء فإن هذا الأخبر يكون بيعا صوريا يخفي هبة مستترة» ومن ثم 
تطبق احکام الصوريةء وإذا كانت واضحة؛ فإنه يكون هبة مكشوفة ولا 
ينعقد العقد صحیحا إلا بمراعاة الشروط اللازمة لانعقاده وصحته”2. 








ا 
72- يجب التنبيه قي هذا الصدد إلى أن الببة كالوصية كل منهما تعتبر عقدا لدى 
المشرع النغربي وحسب الصياغة التي استعملها فی كل من المادة 274 من مدونة 
الحقوق العينية التي نص فیھا على أن عفد الهبة ينعقد بالإيجاب والقبول في محرر 
. رسمي تحت طائلة البطلان» والمادة 277 من مدونة الأسرة التي اعتبر فبها الوصية 
ندا يوجب قا فی .ثلث مال -عاقده يلزم بمرته»-وذلك على خلاف الفقه الذي جرى 
المقود الناقلة للملكية شأنها في ذلك شأن البيع؛ في 





21 
“143 









ںی اخاصت:العقود اتيت والتجاریڈ ولعي 
الوسیط: اس وس ٦ے‏ ے 
سیت 
سج الطلب الثاني 
ارڪان عفد البیع 
وی إلا بتوفر أركائه وهي المتبليعان» والمبيع والستين 


المشتري» وتشترط فیہما الأهلية 
8 تكون بالأصالة أ بلييسة. 


: على البيع والشراء 
نیس نت می ایی نا حل نمس شی 


ساب جم 
يقضي فيه المشرع على البيع والشراء وباتفاقھما على 
25 مع مراعاة ما إذا كان المبيع 
ا زیا ار شیا آخری ہجوز رهنها رهنا رسميا حت 
عار حو ري ر أيه أقرى يز رھ را رمعا حي 


4- أنظر على سبيل 

- عبد الرحمن يلعكيد. وثيقة.البيع بین النظر والعمل. مرجع سابق؛ ص49 وما 

یجھا۔ 

کا اسه لمانا ني الافاقات والعقردة آنھا لا کم إلا مركتي الطرفین على 

العناصر الأساسية للانتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الآخری التي يعتبرانه 

ار یں موا شع یں ما ا 
من 











د ہے 


پیل 1 المقود الخاصة ؛ العقرد اديت والتجارية رار 





, ذإن الاركان الأساسية لتراط 
ا دک ا فی ري ف للضي علي ليع 








العقد ائي وغيرهما' - لك الاتفانات التي تت 1 
ا سی وی ار اھ 


سے 
وجب رد المشرح المغربي لفصول من 288 إلى 290 سن رن الالتزامات 
"و ای وف من نوات تراد یا أن تین هر لك مزه 
بن وشن الذي يعطيه أحد المتعاقدین للأخر بقصد ضمان تتفبذ ثمیدہہ فإذا نفذ هذا 
الأدير» خسم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاہ وإذا كان غير سكن 
وین أو فس العقد بخطأ من قدم العربون» كان لمن قبضه أن يحتفظ به ولا يلزم. 
برد إلا بعد الحصول على تعويض تقضي به المحكمة لفئدته؛ أما إا الفي العتسد 
راشي طرفيه» فإنه فی هذه الحال يتعين رده 

وبار جوع إلى القانون المدني المصري» یتضح أن المشرع غلب قي دفع لعریسون 
جر العدول على تأكيد العقد. ذاهيا في المادة 103 إلى أن 


و فإذا عل من دفع العريون 


ن العدول أي ضرر"۔ 





ہر فيل فسول الذي یرہ من عل عن لع من الطرفين 1 
ذإنه لا يستزد مبلغ العربون الذي 


واستغلاله: كما لا يلتزم المشتري بان يدفع من 
كان للآخر أن بطالب قضائيا باتتففذ+ 
ابيع لنھاتی: 


15ہ 





| ا ۲ ۱ 





| الفقرة الأولى : التراضي على البیع والشرا, 7 
اح دن انی في علد و مرجد مير ےر 
وترافق الإرادتین على البیع والشراء؛ وأن يكون صحيحا ہی "را 
ذي أهلية؛ ولما كان هذا العئد من عقود التصبرق فان الأهلية لول 
فيه هي أهلية التصرف لا أهلية الادار: 2 4ہ 
سیخ آخری لاہ يتم لرکون فيد تعطق بالاطية لی تور 
العامة إلى جانب التواعد الخاصة بعقد البيع؛ وفي هذا ال 
للع حا رس حدم صبحة سر اہب ددسية ی ر 
الأمر مثلا بالنسبة للبيع المعقود من المريض في مرض ونه لاوز 
ورقه نتصند معبات» لا لايصع إل ا قر بق قورنۂ وين كن 
یسوغ السماسرۃ 
عم کا یں ا 
أو أن ياخنوا هذه 








6 كإعادة بناء منزل مثلا. 
وتر م شی د شرض لذي يلب فی فا ولو ليب مین و ری 
اقلاق عليه في القاتون المدني المصري أعكلم الرصیة عملا بمقتضى الفقرة ٦‏ 
من المادة 916 منه التي جاء فيها أن 

وار سول م شخ في مرض دوت زاون مووا به ارح 
دسي و وسا اه ماه لوت وري و مایا سرع 
التسمية التي تسلی لهذا تصرف“ 
اہ وير وسطاء في مدلول القصل 482 زو جات الأشخاص وأبنسلؤهم حى 


ولو كائرا رشداء. 
سممو۔ 2 
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ریا العقود الخاصة ؛ العقود الدية والتجارية واي 





سججہے 
سبيل المعاوضة أو الرهن تحت طائلة 2 
اس اہ یں لا بحق لمتصرفي اللسديات ولمؤس أت و 
والأوصياء دا المساعدون القضائيون أو المندمون والآباء الذين يسديرون 
أموال أبنائهم ووگلاء ارين اقالطا لت (السنادكة) ومصسغو 
ودر کات» اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركرنهم 
یں الشياع في ملكيتهاء أو أخذها على سبيل المعاوضة أو الرهن. 


ثم إن الرضى ينبغي أن يكون خاليا من العيوب؛ وات 
يك المبيئة في قاثون الاقزاماك ولعردہ أي لطر لاير را 


والغبن. 
على أنه يلزم عدم الخلط بين عيوب الرضى وعيوب الشيء المبیع حيث 
إن الأولى تتصل بإرادة المتعاقد وترتبط بمرحلة تكوين العقد ويترتب 


پھچ علما أن هذا المنع لا يمتد إلى هؤلاء الأشخاص إلا بالنسبة للحقوق المتتازع 
فيهاء وقي هذا الع تد لمدۃ 471 من تقس لقائرن شار ليه 7 
کی ا سس می 


“لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المح اکم ولا 
المحضرين أن بشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه 
إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم نسي 
دائرتها وإلا كان البيع باطلا”. 

لذلك» قرر المشرع المصري أن الشراء في هذه الحالة يكون باطلا بطلانا مطلقا۔ 
83 فالأصل هو عدم جواز تعاقد النائب مع نفسه سواء باعتبارء ایا عن كل من 
الطرفین وباعتباره نائبا أحدهما وأصبلا عن ننسه؛ غیر أن هذه القاعدة ليست من 
تلقات النظام العام؛ كما يتضح مثلا من الفقرة 2 من الفصل 480 مسن تاتون 
الالتزامات والعقود التي جاء فيها: 

ا یش إجازة قرا ار فيع ار المعلرضة أ الرن سن حصال تسر 
لصالحہ, إذا كانت له أهلية لنقویت: أو من المحكمة أو من أية سلطة مخقصة 





هذه الحالة أن يجيز التعاقا. نی تجار 
کل هذا مع مراعاة ما يخلفه مما يفشي به قاقون أو قراد اجار“ 
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اولا: وجوب کون البیع موجودا أو قابلا للوجود 


يشترط في المبیع أن يكون موجودا اننام التعاقد. حتى ولو ہا ا 
وراي موم اک يد ا 
#تراضي عاقديه أحدهما بالبيع وال بالشا 


المبيع 

ن المبيع عقارا أو حقوقا عفارية 

1 ر کا لوكت وها رھدا کک حوس بجر ا می 
گی محدد شيت التاریخ وتسجيله في الشسكل السذي يح دده القائون 


| 





سيط 4 العقود الخاصت : العقود للدي ET‏ 


بتالي» فان المشتري يكتسب بفوء القانون اد 2 
ا مسرویت اک ت ا 
قبل حصول التسليم ما لم يشترط العكس”"2. بعة هلاك المبيع ولو 


هكذاء فإن مقتضى شرط 

و مقتضى شرط وجود المبيع؛ هر وجوده ان 
پر قنك ولا کان بیع بلطلا شط ا رتنه دی مہہ لی بن 
ہی بتوفرها كلها ثم استحال بعدئذ على البائع تسلیم المبيع لهادكه بقوة 
ہر فاتھ ينفمخ؛ ويثبت للمشتري حق استرداد الشن فيما لو تفه 

ويسوغ أن يكون المبيع شیٹا أو حقا مستقبلا - أي قابلا للوجود- 
بحيث يغلب الاحتمال على زا سشلاسان ريم عع Fe‏ 
في طور الإنجاز؛ أو يتعهد صائع ببيع بضائع في طور الصنع ودر 
ذلك من الصور- مع مراعاة | المقررة في هذا الباب؛ مني 
على سبيل المثال: منع التصرة تركة مستقبلة لما في هذا الأمر من 
إخلال بالأداب وتضارب على موت إنسان لازال حيا. ويجد هذا المع 
سندہ في الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقودا”ة. 








والجدير بالذكرء أنه لا تدخل في نطاق قاعدة اشتراط وجود 
الشيء المبيع أثناء التعاقدء الأشياء المثلية: لأنها تكرن دائما موجودة في 
الأسواق» على عكس الأشياء المعينة بالذات؛ التي قد تكون حاضرة أو 
مستقبلة بحسب ما تتجه إليه إرادة المتعاقدین؛ ومن ثم فان وجود المبيع 


مم حي بت 
وو انظر الفصول 8 ]85ر 491 و 493 من لع -- 
يب عبد الرحمن بلعكيد» وثيقة ابيع بين لنظر ولعمل» مرجع سابق» صن 12 
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الوسيط ا العقود الخاصت : العقود الاذیۃ والتجارين لبر 


أو قابليئه للوجود؛ إنما هو شرط يتعلق بالأشياء المعينسة بالسذات بون 
غيرها. 
ثانيا وجوب کون البیع معينا أو قابلا للتعيين 


شترط ف المبيع أيضا أن يكون معينا او قابلا للتعيين””” ول 
ااا نن دین المي کین جانا لأرصافة یں ال 
وخلطه بغيره؛ هو حصول العم به والتحقق من معرفته ولو لے ہے٠‏ 
المشتزي» خصبوصا وأن القاعدة ٴ عدم رؤية المشتري للمبوے 
والاكتفاء فحسب بالتعيين الاقیق له “. 

ومن ثم؛ فإنه يقصد بتعيين المبیع؛ حصول العلم به وعدم الجمسل 
به جهالة ف ة قد تمنع التبايع أر تكون سببا للتزاع. 0 
وفي هذا الصدد ينص المشرع في احد نصوص قانون الالتزامات 
والعقود: 9 
"يسوع أن یرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه. ولکن ابيع لا 
او کے ا و و ےو کی 
بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو القياس والصنف» على نحو يجي 
معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر". 








بتحديد مواصفاتھا ب كي لا تخاط بما شاي 
ولي ع الأدياء اللي يم لين عن طروسق تحدي ھا ہے لذوع ار 
لانت أن الفقياس از العند از انی 28 مد 


22 ی 
ات عملا بلفصل 58 من ق۔ل.ع الذي ورد فيه أن: 
سرخ ا مل الا يجب أن رن معنا على الال نسي کی حدر 
ود أن يكدن مان الشيء غير محدد اا کان قو ارا کل باد خ۴ 
وو عد الرحمن بلمکید: وة بین النظر العمل 





و ہد العقود الخاصت» المقو لطية رتم اریز نیدب 
تعد قجس 


ا یہ اق وا 
الجزا وهو الذي برد بثمن وا ل 
27 یی ل وها أو قينسهاء الا لأبل مین کن ای 
يل ہین یکیفیة إجملیۃ في شكل صفظة واحدة مع تعدید جس 
ن 

المبعخ× 


وفي بيع الخيار وهو البيع الذي يشترط فيه ثبوت الحق للمشتر 
يويك في تقضه خلال مدة محد. رازم أن یشون هذا اسر 
م ريحا؛ ويجوز الاتفاق عليه؛ لما علد الد وإما بعسده a‏ 
رسافي-لا يتحدد المبيع إلا وقت تحنق الشرط الواقف؛ وهو ما طب 
على البيع با ة والبيع بشرط المذاق رالبیع بشرط النجربة: 
ففي البيع بالعينة» يعين المبيع من خلال نموذج يمثل جزہا من المبيع 
کیل وعلی البائع أن يضمن صفات اللموذج في لمع 7 
في ابيع بشرط المذاق يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع؛ ما لسم یج 
مذاقه ولم يتم قبوله من لدن المشتري. الوطم مر 
وقي البيع بشرط التجربةء الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع 
ويعلق قبوله على مدى ملاعمته لحاجئه الشخصية» لا يتم تحديد السیسع 
إلا بتجربته. 











ہے 

هود- نالبيع الجزاف» يرد على الأشياء المثلية درن تقتبرهاء وإنما جزافا على 
أساس ما هو موجود منها في مكان معبن بالذات: ونظرا لأن التعيين ينصرف فيه 
إلى هذا المكان» فان الیم يعتبر بمثابة بيع لشيء معين بالذات وليس بیسا اشيم 
ملي مع ما يترئب على ذلك من التقال الملكية من رقت ليع ومس ریب ور 
لاق از كما في بيع لمثیت؛ لما ذا تم تدير هذه الأخيسرة بالوزن أو بلک 
بل أو بالمقا» فان ابيع يسمى حبئذ بيع بالتديرة لسبة إلى تقديرها الذي 
يبي أن يحصل وجوبا عل لیم ليع إلى لمشتري بحتسور اش رات ل 


کا ھا لما نکرہ المشرج في النٹرۃ 2 من النصل 490. وفي الفقرة | مله نسم 
ہی لل یی جزقا فاه يكون اا مجرد أن اش شرح و یل 
والثمن وشروط اند اناغری ولو لم نكن الأثياء قتي بره عليه قد وذ 
عدت أو قیست او كبلت". 

151 











الوسيط 4 العقود الخاصة : العقود للدنية وا 


0 ,26 
ڈالٹا: وجوب کون البیع فابلا للتعامل فيه 


نظرا لتخلف عنصر مشروعية المجل فيها الذي يقوم إلسى ج 
ا لخر يتلخص في قدرة البائع على التصرف فی المين؛ بان يرن 
مملوکا لهء لما إذا کان غير كذلك؛ فتسري عليه عندثذ أحكام بیع مارا 


الثمن هو محل التزام المشتري الذي يكمن فی مبلغ مسن التقود 
يتعهد هذا الأخبر بدفمه للبائع في مقابل نقل ملكية الشيء المبيسع إليسه 
ويشترط فيه أن يكون نقديا وجديا ومقدرا لو قابلا للتقدير. 
اولا: وجوب کون الثمن نقدیا 
الثمن في اللغة؛ القيمة سواء من النقود أو من غيرها؛ وعلى 
کی کر تی مل و سحي يو را 






الفصول 1ن 59 و 404 ر 551 و 601 من ىلع 
7“ إن المبيع الذي بخرج عن دا التعامل إما بحكم القانون: وإما يحكم طبیعته 
لی ا لدم پت لتر بد رجازتہ أو لحم مكقية الہ ین 
اس عرفا؛ وإما بموجب الاتفاق. لا ن يكين حملا ف : ہے الانتفاء 
فرط اة مل" بصلح أن يكون متحلا في عقد البیع 
ی ین وا سس اومن قلا على ف 
"يطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتيرة ي ت وفقا دد 
اه وي عجر و الوا تة من الدجلسات وفقا لشريعتهم مع اتتا 
ااه اي تجز هذه اشربعة التجار فا تیب تساقی 
9 من التصو ود : 5 
ا د ين على عنصر الثمن 


















5 





> 


پر یمد 4 المقود الخاصة » المقود الدلية والتجاریۃ ررر 
اک e‏ 


ويي ئن بكار "الم الميز الع عن غیرہ سن تمس رون 
ری اھب إلى أن؛ 
۱ یتر يفتزم بمقتضاه البائم بان ينقل المشتري ملكية شيء أو ى 
وی مت شيء أو حسق 








وهكذاء يكون المشرع المغرب تعريفه لعقد البیع ذ 
وید 8 من قانون اللتزامات رو رد بالإگ لاه اذ فين في 
: دش ای فا ارہ فى لشن دون أن 





اضرعن 
0د 
اتر ال معاوضة لابا اتا مت اوش کی ا کی للا 


حق آخر من نفص نوعه أو من نوع آخر. 


30- أنظر الفصل 418 من النانون المدني المسري. 

01د- من المہام الأساسية التي يمارسها بنك المغرب الصادر بشان قاونه الاساسی 
الظهير الشريف رقم 1.0538 بتاريخ 23 نولبر 2005 بتنفيذ لقانون رقم 70.01“ 
المنشور بالجريدة الرسمية عند 5397 في 20 فبراير 2006۔ ص 427- لمي از 
إسدار الأرراق البنكية واققطع التقدبة الرائجة قانرنا في المملكة المغربية كما ص 
على ذلك المادة 3 منه. 

ومن العمليات الني يباشرها إصدار الأوراق والنقرد المعدنية وترويجها رسحبها 
رقي هذا السياق تنص المادة 15 منه على ما يلي: 

"بن الأوراق والقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حن الرواج القاتوني 
و یقت لدوب الحكوفة”, ا 
تحمل الأوراق البنكية ثم 7 بنا تفرب ومندوبا ۰ 

بن قلي أن قد شرت بع أن سات من کنا ماش 

باخری أو خدمة بخدعة أو ملعۂ بخدمة- زمنا طویلا وانغذت أشكالا متف عبر ۱ 
مراحل تطورها من نفود سلعية إلى معدنية وورقية ثم مصرفية؛ وهذه أخيرة هي 

أهم وسيلة الدفع في الاقتصاد المعاصر. 





ثانيا وجوب ڪون الثمن جديا 


المقصود بالثمن الجدي» الثمن الا يجري به سو ر 
أن يكون مساويا لقيمة المبیع حسب سير اسوق لو تبعا لی ا ۳ 


با اک سسا ویر 
المبيع» فان البيع يعبر صحيحاء غير أن البائع يكون بها ب 
یحق له المطالبة بإيطال العقد إن توفرت شروط النين. 
لن ا يفول الال الا إذا نتج عن کلیں الطرف الأخر. ري 





لیس من الطرف الآخرء ویر خبنا کل فرق يزيد على ورل 
الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء. 


وس جا ليع ریہ قرب فی العم مه لاجد فر 
قد به ابيع بل ينظر إليه على أنه هبة صريحة لا مستترجا : 


متسس ب و ےر 
8 راجع قرار المجلس الاعلی ركم 5 مار في ادن وزی س 
60 بتاريخ 4 لبريل 1989 المنشور بمجلة قضاء المجاین الاعلی العدد 42 


-43. ص 196 


ت ل ا ری أ لذ تيل مریسد انر فن في دے وبي 






نقس 
اد ا موہ ألا یت و شن في ت دش د 
إلا أذ ورد في محرر رسمي طبقا ن مدونسة الحقرق 
عثل هذه ا امم 





۹ 


وسيم لذ العقود الخاصت؛ العقود الدنية والتجاریت والبدى 





ون, وجوب ڪون الثمن مقدرا او قابلا للتقدير 


ةاعد في عقد البیع أن يثفق البائع والمشتري على تقدير او 
ی ماب اتد عملا بيدا سلطان الإزدة أي ہیں لن بعري وات 
دي ينعتد به البيع معیناء ولا يسوغ أن یعید بتعيينه إلى أحد من الغ 
,با أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به هذا الآخير؛ ما لم 
ےا ل ل لس 5 
شترى به البائع وھر ما یسمی في الفقه الإسلامي ببيع الأمانة ومناطه 
أن بضع المشتري ته في البائع فيشتري مته بنفس الثمن الذي اشٹری 








به 

35 أن يكون الثمن مقدراء وإن 557 
”ياي دده ع سن یں 
المحدد في قائمة أسعار السوق؛ أو إلى تعريفة معيئة؛ أو إلى متوسط 


أسعار السوقء إذا ورد البیع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات: اما 
إذا ورد البيع على بضائع يتعرض ثمنها لتقل 2 
المتعاقدين أنهما ركتا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات. 

ومما يجدر ذكره في هذا المضمارء أنه إذا كانت القاعدة في عقد 
البيع أن يستقل البائع والمشتري بتقدير الثمن؛ وفق ما بیناہ أعلاءء فان 
ثمة حالات لا يتم فيها التقدير على هذا النحو: كما في البيسع الجبري 
والبيج بالمزاذ العلني تنفيذا لحكم قضائي**3: 








4 البیع الجبري بيع يتم عادة على إثر صدور حكم على شخص ما باداء دين 
لفائدة المحكرم له الذي بطالب بالتفيذء بحيث إذا امتنع المدين تسل عندئذ وسات 
التفیذ الجبري» منها حجز أمواله وبيعها بيما قضائيا. 3 
وصورة البيع بالمزاد العلني؛ أن يعرض البائع السلعة تبي مسج وى ا یں 
الحرة أو تنفيذا لحكم قضائي» وينادى عليها بعد تعييلها بدقة؛ ويقترح ثمن افتتاحي 
اللمزاد من قبل صاحبھا: أو تبعا لمنطوق الحكم؛ ثم تستمر المزايدة إلى إن لسو 
المزاد على آخر مژاہدہ فيعتبر عرضه إيجابا يمتاج إلى قبول لبنعقد ابيع قورا 
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الوسيط بل العقود الخاصة ؛ العقود الدنية والتجاررر 





المطلب الثالث 
الآثارالقانونيح لعقد البيع 


القاعدة في تشريعنا أن المشتري يكتسب بقوة القلثون مل ,. 
المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه''” وتتصخض ےک ٹیر 
مهمة تتمحور أساسا حول نقطتین؛ إحداهما تتعلق ہی رج 
لتصرف في المبيع والثمن من لدن المتعاقدين» وترتبط الآخری ,“ 
التصره بیع و خری, 
الطرف الذي لقی على عالقه تبعة اللاك وتطاتي 3 7 


فيجوز للمشتري ولو قبل التسليم؛ التصرف في المبيع ”كتقوب 
مثلا- و أداء مختلف الأعباء التي تنقله من ضرائب ومصسررؤن 
وغبرهاء كما تنع عليه تبعة هلاكه ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ غير أنه 
لا يتحملها في البيع بالخيار إلا من وقت تحقق الشرط الواقف؛ ولل 
أن يتصرف هو الآخر في الثمن ولو قبل الوفاء- كتخويل حقه قر آ29 
إلا إذا اشترط غير ذلك. - : 
ابيع بالقباس أو بالكيل أو على شرط التجربة أر على 
يطل متحملا تبعة هلاك المبيع- ولو كان في يه 











د چو ومقودانخاصتالعنودللدنیۃ والتجارية والبنكيق 


ا 
ئ ولم لم يجر قياسه أو عدہ أو تجربته أو مذاقه او 
٠‏ وله من المشتري أو من نانبه؛ ونلك حتى ولو كان المبيع 





مشار 


يد المشتري 
بائ عاي البيع- بالثمار على الأشجار قبل جنيها؛ فإنه رت 
دی في شل عتما بل اش المح اکا ال في کہ سے لی 
امہ المشریا۔ 

ني عن البيان» أن الالتزام بنقل الملكية ينفذ في الحال ويمجرد 
پری فک کی کان الع راردا على منتول سن بقذاك ووا سويد 
ہین بالذات فان نقلها يعلق على إفراز الشيء المبيع؛ أما إذا كان البيع 
منسبا على عقارء فان الالتزام بنقل الملكية لا يتحقق إلا بتسجيل عق 
البيع وفق الشكل الذي حدده ' كان الشيء 
المبيع مملوكا للبائع؛ وإذا لم يعلق انتقال الملكية على حدوث أمر معين 


بنص القانون أو الاتفاق. 






هذاء وتترتب عن البيع المستوفي لأركائه التزامات متبادلة سين 
البائع والمشتري نتناولها تباعا على النحو الآتي: 


الفقرة الأولى :التزامات البائع 

يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: الالتزام بتسليم الشيء المبيع شم 
الالتزام بضمانه. 

اولا: الالتزام بتسلیم الشيء المبيع 

1- معنى التسليم ومشتملاته 

يقصد بالئسلیم التخلي؛ وقد عبر عله المشرع بقوله: 


"التسليم يتم حين يتخلى البائع أو نائبد عن الشيء المبيع؛ ويضعه تحت 
تصرف المشتري بحیث يستطيع هذا الأخبر حيازته بدون عائق" ليس 
هذا فحسبء وانما یتمین عليه أن يسلمه إياه في الحالة التي كان عليه 


“157 





سے 


الوسیط ل العقود الخاصۃ ؛ العقود للدئیۃ والتجارية والہتکیج: 





میں 

عند البيع ودون إجراء أي تغییر فيه ابتداء من هذا الوقفت*” اي لے 
مدعو إلى التثید بمضمون التسليم. 

وفي هذا لصوي عم لیلد مصاتھ ديزم ات سرن 
على أنه 
"يتم التسليم برضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن 
جا دااع در علق زار ار یمان متا سیک اہ 
قد أخبره له مستعد لتليمه بذلك ويحصل التليم على الدمو الذي پیٹ 
مع طبيعة الشيء المبيع. ١‏ 
وقد يتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفين على البیۓع اذا کان المبيسع 
موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان ا استبقی المبيع فسي 
حيازته بعد الببع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية". 





دسا تعن الإشارة إيه هنا أن لتسليع الذي يعد مجرد لزم 
لشن عن عق ليع لا يقل الملكية؛ وہلما يلها هذا الأخير وان ہیں 
لزا لوي سی لیقع لی ادشتری لين ضسروریا شیم ای 
لاسیما في الحالات التي يكتفى فيها بنقل الحيازة الحكمية” 6 

دعوماہ يشمل الالتزلم بتسليم الشيء ایشا توابعه وفقا نا 


يقضي 
به اق رن لر ما يجري به الدرف: فان لم پوجد فاق ووی 











واد التي لحا عليها لمشر وس 
بيت ماد التي .ع فسي قسائون الالتزامان 
ا 

و ظروف التسليم ومصروفاته 


عم أن المشرع صاغ أيضا القواعد الثي ينب 
رز كرت الد عن تین مكان وزمان السا كسا ایا 
ابا ما يعمدان إلى تحديدهما بموجب اتفاقات خاصة. ي 


فالتسليم حسب قانون الالتزامات والعقود''” يجب ان 


ذي كان الك ا يستوفي 
إلمكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع؛ ما لم يتفق على د 
کیک فو شر یر شر کر ان 


کان موجودا فيه حقيقة؛ وچب على قیئع تقل لی المكان انر ین 
ال مر عر قاع ہیں و ہیں 


هذا عن مكان التسليم؛ أما فيما يتعلق ہزمائہ فيجب أن 
اليم فور 7 رکف ر ی ا 


من زمن۔ 


أما عن مصروفات التسلیم؛ فمثلما يتحمل المشتري مصروفات 
أداء الشن والتوثيق والتسجيل وغيرهاء؛ فإن البائع يتحمل هو الآخر 
النفقات آلتي تتطلبها عملية وضع المبيع تحسث تصرت المشتزي 
لكرنها جزء من واجب التسليم- کمصروفات الكيل والوزن 
والسمسرة إذا ما أبرم السمسار البيع بنفسه ونحوهاء ما لم تقض العادات 





39 - وبالضبط في الفصل 516 منه. أنظر كلك لفصل 517 وما بعده من تقس 
قائرن, 


فمثلا يشمل بيع الحيوان- وفقا للفصل 23- صغیرہ الذي يرضعه؛ وصصوفه أو 
وبرہ أر شعره المتهيئ للجل. 





.-- سے 








الوسيط 2 العقود الخاصة؛ العقود للدتية والتجارية والیتیی 


0-0" ا 
المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلاف ذلك - مع العلم أنه يمكن لب 
المتاع عن لیم به آي اتشاي إلى أن يودي المشتري فتن سك 
عليه تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ الذي يعتبر أحد مميزات ومو 

ولملاحظ أن المشرع جاء في عقد البيع بحالات أخرى تخول. 
الحق في الامنتاع عن تسليم المبيع بل وحبسه مع مسؤوليته عزے 
مسؤولية المرتهن رهنا حيازيا لمنقول في حوزه '*: فهو لا یجبر على 
تسليم المبيع إذا لم یمنح المشتري أجلا للوفاء بالثمن؛ ولم يبادر ها 
الأخير بعر عليه؛ كما أنه لا يجبر على تسليمه ولو کان قد منج 
أجلا للوفاء بالشن إذا أعسر المشتري بعد الببع؛ أو أفلس بالفعل عن 
البيع بدون علم البائع؛ أو قلل من التأمبنات المقدمة من طرفه لضمان 
الوفاء بالٹمن على نحو يمكن أن يعرض البائع لخطر ضياعه علیہ3!4, 


لکن؛ إذا هلك المبيع قبل التسلیم؛ فإنه يحق للمشتري أن يطإلب 
بقيمة المبيع أو بتعويض يعادل اللقص في قيمته إذا كان المبیسع شيئا 
معينا بذاته وهلك أو تعيب قبل التسليم يفعل البائع أو بخطئه؛ وإذا كان 
انيثا مثليا معینا بنوعه- فإن البائع يلتزم بان يسلم للمشتري مثيلا له 
لي صئذه وار مع تعريضه عند الإقتضاء؛ ما لم يكن قد هلك أو 
کیا رقع کان کنا أن يتسلمه في الحالة التي هو 





تچ 
2> أنظر الفقرۃ 1 من لا 5 
3ا3“ وینص نسل ووی ا5 والفصلان 509 و 510 من 


تفس القاتون. 








_٦ 


ہے ب4 العقود الخاصت :العقود الدنید والتجاریڈ اہی 


ونيا الانتزام بضمان الشيء البیع 


یر في البائع أن 5 
يمكن المشتري من الحيازة الهادنة 
اقل الا 
و 
poy‏ 





على ق 
إلى البائع: أو إذا حصل للمشتري عرظۃ 
2011011111 


1- ضمان التعرض والاستحقاق 
أ- ضمان التعرض 


"على البائع أن يلتزم بالكف عن كل فعل أو مطالبة تر 
التشويش على المشتري؛ أو حرمانه من لمزایا التي كان ا 





316- حمبما جاء في الفصل 537 منه. 
317- ومعناه ذلك المركز الوقعی الذي الذي پنشا عن سیطر فعلية على شيء يجصل 
ساحبه بظهر بمظهر الماك لهذا الأخي. . أو هو وضع اليد على شيء رلتصرف 
فيه بصفة متصلة وعلنية رهائئة. 
وف كنا ينص على ذلك انسل 546 من قاع 

35 








سے 


.2 العقود الخاصۃ ؛ العقود الدتیۃ والتجارية والبنعي 





إل عليها بحسب ما اعد له المبيع والحالة التى كان عليبا رک 
گے“ هذا هو شمان الشرض 8 
د الذي يصدر عادة عن البائع يكرن إما ماديا- ويندرج 

ا ضار كل تسرت مدي بش به فا دون سن ل 
کس بادشتری کبیعہ نض المي لمشت آخر أل لمم عل متا 
A‏ بعد تفويت المبيع إليه""* حاو قاونیا- وهر الذي 
ند لے جود حق كالوني ساق كان ثانا لبائع سواء كان من الحقوق 
ساد وی یہک 

و اجاج م اماع 

1 ار أحدهما أن يكون تعرض الغير قانوا سے ع 
لل متا لی ي ان پت کک کت هذه الم 
تبطا بفترة ما قبل التعاقد- كما في بیع ما باقالی یحق للمشتري 
ل ل شل کر لسار ا دا فل ر 
مطالبته برفعه. 

ب- ضمان الاستحقاق 

يراد بالاستحقاق قرا ا د باتتزاعه 
نه غالبا ما یکون مسبوقا بالتعرض الذي يميد له كف 
رق خمل الشزع البع هدا فوع من النمان وساق الاه بقوله: 


95 
الذي ورد النص عليه في الفصل 533 من ق .لع 
أنظر في هذا الشان: 5 
ل رار المجاس الأعلى الصادر بتاريخ 4 ينابر 1978. المنشور بالمجلة المغريية 
القلرن والسياسة والاقتصاد. العلدة. نة 1971. صن131. 


> وقراره الصادر أكتوبر 1976. الور بالمجلة للقائرن 
والسياسة. اا سس 09 ۔س 141 د 

















> الم 


بروببيط ب العقود الخاصة» العقود للدي والتجاري: والبدكيج 


ایضا ن بان يضمن للمشتري الاستحقاق ال 
م کن موی میں استحقاق الذي يقع 
یدن الاستحفاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآنية: 
ا ا لی پا 
يوا كان المبيع في حوز الغير وم يتمكن المشئري من استردادہ منه 
إا بضطر المشتري إلى تحمل خسارة من أجل قتكاك المبيع". 





ومن حيث أنواعه» يكون الاستحقاق كليا أو جزنيا ويلز. 3 
رومان فيهما معا لان "لستحقاق جزء معين من ابيع کلمائی يك 
إا بلغ هذا الجزء بالنسبة إلى الباقي مسن الأهمية حداء بحیسث إن 
المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء”322. 

غير أن مظاهر الاستحقاق لا تئف عند هذا الحدء وسن ثم لا 
يقتصر ضمان البائع على دفع الاستحقاق الهادف إلى نزع الملكية من 
المشتري كليا أو جزئياء وإنما بتسع ليشمل حى ضمان التحملات 
رالأعباء القانونية غير الظاهرة أو غير المصرح بها پان التعاقدء لان 
الولجب يقتضي من البائع» إعلام المشتري بكل الجوانب التي تضص 
الشيء المبيع؛ ليكون على يبنة من أمره؛ وهو ما ينص عليه المشرع 
قائلا: 








"ويسري نفس الحكم؛ إذا كانت العين مثقلة يحقوق ارتفاق غير ظاهرة 
أو بحقوق آخری لم يصرح بها عند البیع", 


ج- آثارالتعرض والاستحقاق 


وضع المشرع رهن إشارة المشتري وسائل لحماية حقه سا 
بتهدده من خطر التعرض والاستحقاق» تتمتل فيما يلي: 


5111117 
322 أنظر الفصل 534 والفقرة 1 من الفصل 535 من ث-.ل.ع. 
~63 








بيط ملا العقود الخاصت: العقود الدنیج 


من جوا اع یسر قرا من زارت کی 
رن حد ا سا کون و 





د 3 يحق له أن يحبس پا ا 
أن لولم برقع کرس ار لاتق وك في کر 90 
تم استحتاقه. ٠‏ 


غير أنه يسو للبائع مع ذلك أن يجبره على أداء الثمن. ب 
كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات الى" 
حصول الاستحقاق» لو إذا اشترط ادا رغم حصول الظویش ل 
إذا كان يعلم عند البیع خطر الاستحقاق 


من جهة خر الدعوى؛ حيث يحق للمشستري پا حصل 
الاستحقاق أو تحقق الفعل الموجب للضمان» ؛ أن طف يرقع شرض 
وديا أو قضائيا متى كان ضادرا عن البائع: ا و رخوم 
لترض أ الامتحقاق ليتخذ ما يرا منامها لدفعه فيما لو کان صا 

عن الغيرا2ة. 





سے 
2 أنطر الفقرة 2 من الفصل 535 ولتصل 83 من ق.ل.ع. 


عم اء -أي إخطار فك ھن نون 





NS‏ بل قل 


ا یا دا وا ذف تبیه 








lu 
یں العقود الخاصت:العقود اديت والتجاری والبنكيت‎ 
السذي یخلف‎ 


واإستحقاق الكلي للشيء المبيع؛ يجيز للمشتري المطالبة باسترداد 
00 الذي دقعه؛ ومصروفات العقد التي ألفقت على وجه بر ل326 





رعنك المصروفات التضائیة التي أنفقها على دصوی الضمان, شم 
الخمائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق7*.. 

ي-إذا بني الاتحتاق على فمل أو سبب شخصي للمشتري" كما يظهر 
لقصل 547 من قلاع 


من محترى 
E RS‏ 

"لا بفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع؛ إذا كان لم بتمكن 
خياب من افطارہ في وق مده وسر يج ا ا لم کن سين 


وة تصبا لما قد يطرأ بین تاريخ إيرام العقد تاريخ حصول الاستطاق- على 
بیع من انخفاض أو ارتفاع في قيمته؛ وما يستهع ذلك من الحكم للمشتري باق 
أو اکٹر مما دقعد من ثمن؛ فان المشرع نص في الفصل 339 من .ع على أن 
'للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ولو هلك قشيء لذي حصل استحقاقه أو 
نقصت قيمته كلا أو بعضا يفعله أو بخطئه أو نتيجة قرء قاهرة". 

6 للمشتري الحق في استرداد لمصاريف الضرورية -أي تلك لقتسي كنت 
لازمة للانتفاع بالمبيع- من الطرف المستحق لهذا الأخیرہ أما المصاريف اكمنية 
التي كان القصد ملها إضفاء نوع من الزينة على المبيع؛ فا مبدئيا لا برع بها 
على المستحقء لعدم وجود ما يدعو إلى صرفهاء إلا أن المشرع اسنشی حالة کون 
البائع سيء النیة بان كان يعلم عند البيع بالسبب الموجب للاستحقاق ولم يخطره 
بالأمر» إذ بلزمة هنا أن يدفع للمشتري خسن النية: كل الممتزوفات التتني اققا 
هلها مصروفات لزینة والترف۔ 1 ١‏ 
7- يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التعويض؛ قيمة الشيء المستحق 
من يد لمشتريء حين حصول الاستحقاق؛ وهو ما بمكن استخلاصه من الفصل 
ا ا ا و وت لك د 
المشتريء فإن الزيادة في القبمة» تدخل في مبلغ التمويض؛ إذا صدر مسن 
البائع". 


-165- 








حت ۓتت ق ے 


الوسيط س العقود الخاصۃ ؛ العقود المدئية والتجاریۃ وارب 


الحم جو __ 
ا لامتعقاق الجزني للمبيع "3 فيميز فيه بين ما إذا كان ہیں 
من لامیة حا بحيث يعيب لشي اليس رکون مسن ول 
المشئري ما كان ليقبل بالشراء لو علم باه من ناحیقہ وفي مشل و أ 
الفرضية يخير المشتري بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استمتی 
والاحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى للباقي» وبين فسخ البیع واسترداد کل الثمن 
رمن ناحية ثاية. بين ما إذا لم يبلغ من الاهمية الحد الكافي لتبرير فح 
البيع؛ إذ لا يبت للمشتري سوى الحق في إنقاص الثمن بقدر رح 
استحق339, 


تلكم كانت باختصار أحكام ضمان النعرض والاستحقاق» ای 
يسرغ للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تعديلهاء كاستبعاد الضمان م55 
أي أنه وغ أن يتفق المتعاندان على أن البائع لا یتحمل باي ضسمان 
أصلا؛ مع مراعاة ما يقرره المشرع في هذا الصدد من استتناءات حي 
لا يكون لهذا الشرط من أثرء إلا إعفاء البائع من الت بضاتء ولا يمكنه 


التطل من التزامه برد الثمن الذي قبضه كله أو بعد 4 قي حالة 
مق كه واي شرم عم ساو أ ار ايسا لسو سی 
تحقاق» فعل شف البائم نفسه, 1 

تحله ادا تریس فی وك شک اق ار دقع کلیس مہ مع 


أنظر يخصرص الاستحقاق الكل ر 
دھو لین في وز می اکور کو 538 من قلع 














أ“ مفهوم المیب 2 الشيء بیع 


يعني العیب في الشيء المبیع ما يجهله المشتري عند البيسع سن 
فساد في الشيء المبيع؛ إذ یصییه في عمقه رپوزر سر متا 
و شين إل بالنحص التقیق؛ ومن ثم قإن خقاہ بر ترط ادس 


التاق على إسقلله ومع ذلك بقل ایی منتها فاثرہ رتيا و 
یکر ترام لا يقبل التجزئة لما في ذلك من تضيم للصفقة. 
ولتعقق المیب الموجب للضمان» لابد تن توفرة على مجموعنة سن 


ب شروط الميباقوجب تلضمان وقرومد مان سفت 
يشترط في العيب الموجب الضمان أن بكون خفیاء رحسب مفهوم 


خالفة؛ فان الميب انظاهر لا يخرل الضمان وإن كان يشكل موضوعا 
المغالفک فين ۹ و 
المساطة البائع فيما لو أكد خلو المبيع منه أو اشترط عليه المشئري 
اتماقة, 


ہ۹٥‏ _۔ ص۳ 


ا َو و کور يتعاس نئي ت راو یں 


ليت ا تس ےہ 


نب على ذلك أنه یتعین أن يكون المشتری جاه يدم ,_ 
علم یہ ریب هرما من الضمان عد عله به يلمت ٠‏ ۱ 

ويعتمد في تحديد ما إذا كان العيب خفيا أم ظاهرا معيار -اختون 
التشريعات والفقه والتضاہ في الأخذ به- يكون: إما موضوعیا- قوس 
الحفاظ على استقرار المعاملات بين الأفراد- بناء عليه يكون الي 
خفيا أر ظاهراء بحسب إمكانيات الرجل العادي متوسط الخبرة. فان كان 
بمقدوره الاهتداء إلى اكتشافه بالفحص المعتادء فهو عيب ظاهرء وإ 
اعتير عيبا خفبا يستوجب الضمان؛ أو شخصيا- الهدف مئه احترام 
الحقوق المكتسبة للمتعاقدين- بحيث يتطلب أن يعامل المشتري. ل 
لإمكانياته الخاصة في التحري عن العيب» لان الأشخاص لیسوا على 








درجة واحدة من التكوين والتخصص. _ ۴ 5 
وفیما يتعلق بموقف التشريم المغربي؛ فإنه يأخذ بالمعيازين الموضوعي 
والشخصي حسب الأحوال301, 


كنك ينبغي أن يكرن الجب قنيماء اي موجردا في الشیء المبيع 
غل اتقاله إلى المشتري. ربتاتی ضبط الوقت الذي يعد فيه العيب قديناً 













331- وهو ما يمكن استنتاجه من القصلين الک 
- لقصل 3د5: "إذا ورد 
المشئري؛ أن ينحص الث البائع حالابكل ع 
بازمه ضمانه خلال ۴ 

وإذا لم يجر ما سیق, اعتیر لشيء مقبولاء ما لم تكن العيوب مما لا یمکن 
عليه بالقحص العادي. اد كان المشتري قد منع لدبب خارج عن زرفتہ بے 
الشيء البن.. 






وجب على 






160~ 


ومع ٠س‏ 








اویه 


۱ رود الخاصة:العقود الدنية والتجارية والبنكي 






تاریخ 
ع؛ حيث يكون البائع ملزما 
بالمبيع إلى غایة الاي 3 
الع لا بحصول الفرز ا سی 
“ية لقتل إلا بحصول الفرز والتسليم إذأ كان المبيع سن 
کی و أو عد برام العقد إذا کان من الأشياء القيمية. 





رعليهء فان كل ما يطرأ عليه قبل هذا التاريخ يدخل في ضمان 
ری لیا ما يحدث في الفترة الموالية للتسليم فيتحمله المشتري؛ ما لم 
بن فاد الشيء ناشن قبل ذلك» إذ يسوغ له المطالية بضمانه متى أثبت 
إن مصدر الفساد يعزى إلى فترة ما قبل التعاقد. 


وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على أن الفساد النلشئ في 
النترة السابقة على التعاقد يؤول إلى ثبوت الحق في الضمان ولو لم 
يظهر العيب إلا بعد انتقال الشيء المبيع إلى المشتري. 

وحتى تكون دعوی الضمان مقبولة من الناحية الموضوعية؛ يئعين 
أن يكون العيب الخقي والقديم؛ مؤثرا على منفعة الشيء المبيع؛ أو على 
قيمته» بحیٹ ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يجعله غير صالح 
لاستعماله فيما.أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقدء فكلما كان 
النقص في أي منهما على درجة من الأهمية: بحيث لو علم به 
المشتري؛ لما أقدم على الشراء أصلا؛ اعتبر مؤثراء وبمفهوم المخالفة 
فان العيب الذي ينقص من المنفعة أو القيمة نقتا يسيراء أو الذي جرى 
العرف على التسامح فيه لا يضمئه البائع۔ 


332- في هذا السياق» ينص الفصل 552 من ق.ل.ع على أنهة 9 
لا ینان البقم إلا الوب التي كانت موجودة عند الهع؛ اکان ابيع شيك 
ممیت بذاتہ: أو عند لتسليم» إذا کان المبیع شيئا سیا بيع الوزن ار تيا 


ساس لوصف" 
ےس 





بای 
یج 
تھے 





الوسيط 4 العقود الخاصت :العقود امدنية والتجر 


فالميم أن تكون الصفات غبر موجودة في المبیع عند الليسع بلس 
للشيء المعين بالذات؛ وعند التسليم إذا كان المبيع معينا بالترع أو میق 
على شرط من شروط الخيار مثلاء 

ج- دعوى ضمان العيوب والصفات والآتار الترتبۃ عليها 


الدعوى وسيلة قانونية يستعملها المشتري لما یتحقق العيب الخفي 
أو تتخلف الصفات المشروطة أو المصرح بوجودها في الشيء المبیع, 
غير أن ممارستها رهينة باحترام إجراءات معینةہ منها أساسا ضرررة 
إخطار البائع بوجود العيب أو تخلف الصفات» وإثبات العيب الموجب 
الضمان؛ مع مراعاة الأجل المحدد قانونا لقبول دعوى الضمان. 





أي اففوع التي تدعق على متتعضى الشیہ 
في ایی نك دم على متتضى اعراج يضمن باع توفر صفات الم ودج 
کر ال و هك دواع فى شيب وجب على المشتري ان ایت لن فص پت 


r‏ کے 





٦ 


ےد ےالعقود الخاصت: العقود للدنیۃ والتجارية والبنكیۃ 





يرن بهت يجب على المشتري إخطار البائع**7 افساء اكتشافد 
وہب للضمان؛ حتى يتسنى له أن يتدبر أمره قبل أن یناب 
ںہ دعوی ضده وعليه أن يثبت وقوع هذا الإخطار, 
وييدا احتساب ميلة هذا الأخير منذ تسليم الشسيء 0 
وشت ا کان اليب سا یکن التوصل ایا بلس لعي ا 
ون مما يتعذر الوصول إلى معرفته بمثل هذا الفحص فان مدة سريان 
الإخطار تبتدئ من يوم اكتشاف العیب الموجب للضمان*33. 


وفيما يتعلق ببيع المنقول» فإن المشرع أوجب على المشتري التق 
بالإخطار المنصوص عليه في الفصل 553 بقوله: کی ری تج 
"ذا ورد البيع على الأشياء المنقولة -عدا الحيوانات-3*6 وجب على 
المشتري أن يفحص الشيء المبیع فور تسلمه؛ وأن يخطر البائع حالا 
بكل عبب يلزمه ضمانه خلال السبعة آیام التالية للتسليم. 

وإذا لم يجر ما سیقء اعتبر الشيء مقبولاء ما لم تكن العيوب مسا لا 
بمكن التعرف عليه بالفحص العادي» أو كان المشتري قد مع لسبب 


34ذ- يعتد بالإخطار سواء كان صريحا أو صمنيا؛ مكتوبا ار شغوياء ملام أن 
المشرع لم يفرض على المشتري نهجا محدداء بل كل ما هنالك أنه يمين عليه 
إخطار البائع. 

335- من اجتهادات القضاء المغربي في هذا الیاب: 

قرار المجلس الأعلى؛ الصادر بتاريخ 29 غشت 1979ء المنشور بمجلة رابطة 
القضاة. العدد المزدوج: 7-6 يرنيو سنة 1983. ص 97 الذي يقضي بان: 
"تاريخ انطلاق الأجل السمدد لإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع بیتدئ حسابه فور 
اكتشاف ھذۃ العيوب؛ والقور يقتضي الحالة الزمنية التي لا بطہ فيهاء وعلى أي 
حال يجب ألا يتعدى السبعة أيام التالية لاكتشاف العيب المحددة في القرۃ الأرلى 


الضمان اليب على ملوکھہ 
a‏ 





سے 


ود٣‏ المقود الخاصۃ: العقود الدفیۃ والتجارية وبني 


| سًےوچووکّ ‏ __ 
و اس 


زونہ من فحض الشيء المبیع؛ وفي هذه الحال؛ يجي 








خارج عن إدا ١‏ ي 
9 ائم بعيوب الشيء فور اكتشافهاء يحصل الإخط 
خا قشع موہ ولا سو لالع سيء النية ن يتنسك بهذا التق 


| الأخير". 

تعين على المشتري أن يثبت العيب الموجب للضمان: إذ مر 
کا ی م سے اتسد بقاصد سس 
"بات جرم على يہ“ یا بواسظة السلطة القض کیہ آر 
اسلة خبراء مختصين؛ مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان 
“بيدا في المكان لما إذا لم ينم بات حالة لعبیع على وجه لم 
ا ان نا دا فعلا عند تسلمه الميئع 331 
وجب عليه أن يثبت أن العیب کان موجو المبيع 
المسائل الماديةء فإنه يسوغ إثباته باي وسيلة 





یما أن العيب 5 
ذلك الشهادة الترئن إن كانت الوسيلة المألوفة في هذا المجال 
3ھ 1 ا المشتري مصروفات الإثبات التي 


کین کی فرکوں إلى خی 
له لعل فی أستزدادماء فلا عن مصروفات الدعوى؛ فيما لو صدر 
الحكم لصالحه. 

ومن جهة أخرى» يجب على المشتري إقامة دعوی الضمان في 
الأجل المحدد لها قانونا تحت طائلة سقوطها بالتقائم: لان كل دعوى 
ناشئة عن العيوب الموجبة الضمانء أو عن خلو المبيع من الصفات 
الموعود بهاء يجب رفعها بالنسبة للعقارات خلال 365 یوما بعد التسليم 
کو ا و سر عو خلال 30 یوما بعد التسلي,- مع 
جواز تمديد هذه تفصيرها باتفاق المتعاقدين- بشرط أن يكون - 
قد أرسل إلى البائع الاخطار المٹکور ساق بشرط أن یکین 





0ص 
7- وهي قاعدة 8 ۴ 
روو رودي ٹس كرسها المشرع فى الفصل 399 رأكدها في التقرة 1 من 


88 أنظر رة 1 من الفصل 554 من ن / 








ہے 


ےچ إومقود الخاصت: العقود السنیة والتجارية والبنکیۃ 





پیر كما يضح ميز ہن تار و 
ں رونا لاب مدۂ الثقائم ‏ لكن؛ مرا لبعض الحالات التي 
يي تمرف علي ,اليب بالفتص الستادء تعتمد وا اكتشاز 
بجر ب تلك المد 


ولما كانت الدفوع تنطوي على مزية عدم خضوعھا للتقادم -على 
يوس الدعاوى- فإنه يحق للمشتري التمسك بها في مواجهة البسائع 
بيب الموجب للضمان؛ من غير أن یثقید باجل ما؛ يحيث يمكنه حبس 
لثمن إلى أن يوفي البائع ہما تعهد به عند التعاقدء مع العلم أنه لا 
تصور إثارة هذا الدفع عملياء إلا إذا كان المشتر لثمن 

E PE ss‏ المشتري لم يؤد الثمن كله أو 


وإذا تحقق العيب أو انعدمت الصفات المشروطة في الشيء ا 
اه ات لمشترني كمدا عله مطالية لیقع شع هقد کا انع 
ما لم يفضل الاحتفاظ بالمبیعء حيث لا يكون له عندئذ سوى الحق ذ 
7 الثمن. سوی في 


ویجب ألا يفهم من ذلكء أن المشرع يخير المشتري بین دعوى 


الفسخ ودعوى إنقاص الثمنء وإنما وضع قاعدة عامة؛ وهي ممارسة 
دعوى الفسخ؛ التي ترد عليها استثناءات لا بسوغ فيها للمشتري سوى 





والجدير بالإشارة؛ أن المشتري يتحمل بعد الحكم بالفسخ, بالتزامين©3 
أولهما رد الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان بالحالة التي تسلمه 
عليهاء وتوابعه؛ وما کان يعتبر جزءا منه» وك ذلك الزيادات التي 


339- تضمن هذا المبدأ الفصل 573 من ق«ل.ع- 

340- وهو ما يمكن استنتاجه من الفصل 553 لخد 
7 9 هاته الوسيلة التي وضعھا بين يدي المشتري بالإشافة 

341- تطرق المشرع إلى ف ماد ددرت ف 

وھ یہی 4 من ى.ل.ع» الذي يحيل على تطبيق المقتضيات 

يتضمتها الفصل 583 الذي قمنا بسياقه أنفا. 

موہ شرع في افقرة 1 من الفصل 381 

7 ۔وجوے 









الوسيط لد المتودالخاست:العقودللتیۃ واتجارية ودين 
ے4 سو سي ت۔ 


ت فيه بعد البيع؛ وثانيهما رد ثمار الشيء مسن وقت ي 
بلتراشي؛ أو وفث الحكم اسع رك الم اليف عل امس 


التاريخ. ا ای وا ما ٠‏ 
تر بدوره بالتزامات”” نتمئل في أن يدفع للش 
ر را والري والصيانة؛ ومصروفات الثمار قتي ردم 
إليه؛ وأن يرد إليه الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛ رأن یب سے 
عن الخسثر التي سببھا له الشيء المبيع إذا کان قد وقع تدليس من 
كنلك لا يخوله المشرع إلا إنقاص الثمن لعدم إمكانية رد المبيسع 
إلى لبائع على حالته التي كان عليها لثاء البيع؛ إذا كان الشیء ق تعيب 
بخطئه أو بخطا من يسال عنه» لو إذا كان قد استعمله استعمالا من شأنه 
أن ينقص من قيمته بكيقية نصوسة: الو إذا كان كد مله قبل أن 
يعرف دی ںہ 
ویحدد المشرع طريقة إنقاص الثمن بقوله545: 
"يحصل إنقاص الثمن؛ بتنويم المبيع على أساس خلوه من العيب عند 
إبرام العفد ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها. 
وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة» حصل التقويم على ساس قيمة كل 
الأشياء المكرنة للصئقة". 








الجرفة ج 
الوب“ مالم تكن قد ظهرت بعد البيع ار كان يمكن للم أن میلو 


چ .. 
80 جامت بها الفقرة 2 من نفس الفصل المشار إليه فى لدد 
8 واقا لما بفيد به الفصل 564 من ق.ل.ح. في الهااش اسايق 
345- فى الفصل 560 من قلى.ع, 
36- عملا بمققضى الققرة 2 من الفصل 556. 

57 











1 





کک 





٠‏ ب ل عزلك إا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع مني ا قسد 
بهن برا صراحةه أو كان عرف التجارة يقتضيها. 
۳ - 

يحصل أيضا أن یتم التفيذ العيني لعقد البيع؛ وذلك عن طريق 
راشي الميع لمعيب بأخر سلي أو إصلاح الیب الخفى م 
ورن مع عدم الإضرار بالبائع أو بالمشتري' : 


واخيرا لا باس من الإشارة مرة أخرى؛ إلى أن قواعد الضمان 

ق ولا حاجة لاشتراطهاء ومع ذلك 

يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على خلاف مقتضياتهاء وعليه يمكن 

تعديل تلك المتعلقة بضمان العيب ويكون ذلك إما بالتشديد فيه مثلاء أو 
التخفيف مله؛ أو إستاطه كلي 3 . 





بصورة علمة» 


وعلى الرغم من الخلاف الققهي حول الأساس الذي يقرم عليه 
الضمان» فإن الراجح أن لنظرية السبب الفضل في إيراز أن الضمان 
خاص بعقود المعاوضة دون عقود التبرع؛ وهو التزام دائم لا يسقط عن 
البائع حيث ينتقل منه إلى ورثته الذين يمفع عليهم كذلك منازعة 


3- وفي هذا الصدد؛ یلص النصمل 557 من نفس القانون على أنه: 

"اذا ورد البيع على مجموع من أشياه محددة؛ وكان جزء منها معيباء كان للمشتري 
أن يستمل كق الاختيار المخول له بمقنضى الفصل 556. وإذا ورد ليع على 
أشياء مثلية؛ لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسلبم مثلها في النوع؛ خالیا من العيب 
مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إِذا كان له محل". 

348- إن اشتراط ضمان العيرب الظاهرة؛ خلاقا لما يقضي به الفصل 569 

"لا يضمن البائع العيوب الظاهرة؛ ولا العيوب التي كان المشتري بعرفها أو كان 
يستطيع بسهولة أن يعرفها" صورة لتشديد الضمان» ثم إن الفصل 573 الذي يحدد 
آجال التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للشمان؛ أو عن خلسر 
المبيع من الصفات المرعود بهاء والذي یفید في فقرته الأخير؛ يأله: 








"يسو ها بلاق المتماقدين..." يفتع لباب الاش تراط 
تمديد هذه الأجال أو تقصيره : 

7ت ا کی الضمان في الحالة الأولى؛ وتخنينه في الاللة 

اللي 


“105~ 





۱ الوسبعط 1 العقود الخاصة ؛ العقود المدذية 8 


المشتري فيما اكتسبه من حقوق بمرجب عقد البیع إلا إذا ترفرن 
بعد تاریخ ابيع شروط وضع اليد على الەین المبيعة. لمم 

الالتزام بالضمان يقوم في كل الببوع مثى تمت صحيحة؛ إو ل 
يي تسبل لحك بل اماه عن طريق الاق بن نم 
مراعاة ما يقرره القانون في هذا الصدد من قیود لا وغ للاط رین 
الإتفق على خلافها. 

هذا الأساس» فإن الضمان يكون إما قانونيا أو تعاقدياء إن 

في الزن ازم لبقم ِا مرجد اق في اد فان وجد کن امسق 
تعقنياء والاتقق يشان الضمان إما أن يزيد من مسؤولية البستع لو ل 
ينقص ملها أو أن يعفي البائع نهائيا من الضمان. 

الفقرة الثائیۃ: التزامات المشتري 

ألقى المشرح” على عاتق المشتري التزامين أساسيينء هما 
الاتزام بدفع الثمن» والالتزام بتسلم الشيء المبیع: ۰ 

اولا: الالتزام باداء الٹمن 
. إن لشن عنصر میم في عقد البیع رخاصية مميزة له وهو المقابل 
لا يق ادشتری بدفه لداع "في اتاریخ وبالطريقة المحددين في 
لد وعد كوث لعتده يعبر الع قد ارم أتعجل اللنن- وفي نف 
نت لذي يحصل فيه الف ايم؛ وعلسی المش تري لداء مصے رق 
ونظرا لان القواعد المحددة لزمان العقد E‏ نم 

یمن او فی اء لح می بین ناشوي ا 





لل م 
هو 

2 في لقصل 576 من ل,ج, 
وت حا درد في صل اومن وي واج 


3 
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ب رید ب انعقود الخاصت :العقود اللدنية والتجاريت والبنكي 





”یں ا فإنه ليس هناك ما يمنع الأطراف المتعاقدة من الاتفاق على 
للها 
- ظروف وكيفية أداء الثمن 


غالبا ما يتم أداء الثمن أثناء حصول التسليم إلا أنه قد يتفق 
ونه قل ذلك أو بعده دفعة واحدة أو على اقصال وقد يجري لس زگ 
کی لا داف أو عند لو على لقنل مرها 

وإذا منح للمشتري أجلا لدفع الثمن؛ فإن بده سريانه ي ن وت 
رام الخد ما لم یشترط عبر ذلك هذا من ناحية» ومن نامیة علي و 
ليتس 1 ار لک قطی أن ای تتح نے رو 

ن العفد ينفسخ بقوة القانون ب » الشن ف 
0 بمجرد عدم أداء الشن في الأجل 





أما مكان أداء الثمن. فإنه نفس المكان الذي يحصل فيه ال 
اللهم إذا اتفق البائع والمشتري على عكس ذلك وت 


والثمن يدفع مبدئيا بالطريقة العادية؛ أي بالنقود المتداولة في البلد 


الذي أنشئ فيه التصرف. ما لم يكن هناك اتفاق خلافه» او كذلك 
بواسطة الأوراق التجاریة - من شيك وكمبيالة RT‏ 


أساس أن يقبل البائع ذلك ويحصل نعلا استيفاء مقابلها. 








اكة- بخصوص الحالة الأخيرة» جاء في الفصل 578 من ق۔ل۔ع أقه: 

"إلا أنه إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد ار في ساط 
معينة؛ اقترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا باح حكمه؛ ما لم يشترطا العكس 
صراحة". 

352- أنظر الفصول 502 و503 ر 579 و ا58 من قل٠ع۔‏ 

353- حول اعتبار الشيك وسيلة وقاء بالثمن؛ أنظر على سبيل الاستٹناس: 

قرار المبلس الأعلى الصادر بتاريخ 14 شتير 1994. المتشور بمجلة قضاء 
ا المجلس الأعلى. العند 47 ص 38+ 
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و یل العقود الخاصة؛لمقودالایۃ والتجاریج وين 
ويعد التسلم وائعة مادية يتجسد فيها انتقال المبيسع ماد 
المشتري؛ لذلك فهو يختلف بحسب طبيعة الشيء المتعاقد علیہ: رن ۔ک 
من العتارات» فان تسلمه يكون بتسليم مفاتيحه؛ وإذا كان مسن ايدو ن 
نول فان تسلمه يتم عن طريق مناولتھ من يد إلى يده أو باي و 
آخر جرى به العرف, وإذا كان من الحقرق المعنوية» فان تلم يوم 
بتمكين المشتري من المستندات التي تثبت وجوده ”*. 


وبالئدیة لظروف التسلم: قإله عسائوہ على أداء لين این 
المشئري بتسلم المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد؛ فا 







سكت عن ذلك؛ ولم يجر بشأنه عرف» التزم بتسلم المبيع فررا إلا 
يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم لتسلمه أو إذا تقدم لتسلمه لكنه 


لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه عندما يكون هذا الثمن معجلا وجب 
أتباع القراعد العامة المتعلقة بمطل الدائن 399 

وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات؛ فإن عدم تسلم الدفعة 
لی برب نفس اثار عدم تسلم الأشياء كلها ما لم يتفق الأطراف على 


٠‏ أما فيما يتعلق بمصروفات التسلم» ذإنه بمجرد تماد العقد يتحمل 
ارك سف اعا التي تل الشیء لمع - ما لم يقد ترط غو را 
و اثماره؛ ورفعه وتسلمه ومصروفات ادام 
التبر الازمة ارسم ولف انا والتوثيق رات جيل ومص روفات 
العرف أو الاتفاق بخان *3, ج 
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رن پڑاامقودانغامدۃ:العقودالدلیۃ والتجاری والبنكي 


_ زاء الإخلال بتسلم المبيع 


| یل المشئري بالتزاماته العقدية؛ بان امتنع أو تأخر عن ت 
يلد ل لدو لمحد له قله يشير في حا سد 
,بير آخرء فإله يكون كذلك؛ إذا رفض دون سبب قانوني استيفاء 
إبإراء لسروض عليه من البئع؛ أر من شخص آخر یسل باسمه 
يوكيفية المحددة في السند المنشئ للالترام ار التي تفتضيها طبيعته؛ أو 
تم إخطاره من قبل البائع في أجل معنول بنيته في تنفيذ الالتزامء فإنه 
يكون في حالة مطل ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه كما 
یں سكوته أر يه عدما تكون مشاركته ضروریة لت اتترام 
رفضا مله۔ 


وابتداء من الوقت الذي يصبح فيه المشتري في حالة مطل؛ فإله 
تفع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه» ولا يكون البائع مسؤولا إلا 
عن تدليسه وخطئه الجسيم؛ إذ ليس عليه أن يرد سوى الثمار التي جناها 
فعلا اشاء مطل المشئري» هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخری؛ فإنه يح 
له استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء 
رصيانته ركذا مصروفات العروض المقدمة منه, 


363- من القواعد الواردة في قانون الالتزامات والعتود -وعلى وجه التحديد في 
القصل 254 ر255 و 259- أن تآخر المدين عن التنفيذ الكلي أر الجزئي لالتزامه 
ومن غير سیب معقول؛ يجعله في حالة مطل ہمبزد حلول الأجل المبين في امسن 
المنشئ للالتزام؛ فإن ام يمين للالتزام اجل؛ لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا يعسد 
أن يرجه إليه أو إلى نائبه لقائوني اہذار ريح بوفاء الدین؛ بحيث يحسق للدئن 
إجباره على التتفيذ مادام ممکنا: وإلا جاز له أن يطلب فسخ العقد مع التعويض في 





هذا المنطلق يمكن القول إن المشتري متى كان في حالة مطل فان ليقع أن 
مطليه بيذ ايلي لعد لبي لما إا کذر تحق هق اليا ى لد لغ 
ویعرض اليائع عند الاققضاء. 
3 








الوسيط. 





مطل للمشقري لارا شمة ابو بل رکا 
ير عل جچ وہ بحن لو 
روات نج قبع نضاباء مع لعويضه حن الو ا 
بقع أن يطلب فسخ الب 
لحلل للل یلم 


لح سه عسوتت 
وب ٣‏ 270 إلى 215 رما يعدم من ق للع 


02~ 











روب يط 3 العقود الخاصت: العقود الدنية والتجاريذ والبنکیح 





المبحث الثاني 
أنواع خاصت من البيوع 


لم ببق البيع في السنوات الأخيرة؛ ذلك العقد العثيق المنحصر في 
يراع تقليدية والمحكوم بأساليب كلاسيكية تنظمهه بل عرف تطورا 
,مونلا اقتضته ضرورة مسايرة واقع الأسواق؛ واكبئه مجموعة من 
نرين همت العديد من المجالات كالمجال المدني والجنٹی ولجبانى 






ها أنه ارتبط بنمو بارز في قطاع العقار؛ الذي أفردت له هو الأخر 
ترسانة قانونية تروم تأطيره من جوانب شتى وتشجيع اقتناء السكن 
الاسيما من لدن الأشخاص ذري الدخل المحدود. 


وفي سعيه نحو ترسيخ هذا التوجه» وضع المشرع ونين 
يجسدان نهجه قي تحديث المنظومة القانونية خاصة منها قانون 
الالتزامات والعتودہ يتعاق احدھما ببيع العقار قى طور الإنجاز الذي 
احتضنه الفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني 
من قاثون الالتزامات والعقود؛ ويرتبط الآخر بالإيجار المفضي إلى 
تملك العقار الذي تناوله في نص خاص خارج القانون المذكور. 












الوسيط 3 العقود الخاصت: العقود الدئیۃ والتجاري: 


المطلب الأول 
بيع العقارات في طور الإتجاز 
ظهير الشريف رقم 1.02.209 الصادر في د أكتوبر زور 
کس ا المتمم لقانون الالتزامات والعقود. ضاف 
ن المتعلق ببعض الأنواع الخاصة من البيوع- وهي بيع 
لباب أو البيع المعلق على شرط واقف لمصلحۂ أحد 
السلم- بيعا آخر ألا وهو بيع العقارات في طور 







الإنجاز. 
NE‏ ونع مك ع قانون تحت رقم 107.12 يغير ويتمم 
e 8‏ 22 ا الفصول من 618-1 إلى 20- 
8 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل لجنة العدل والتشريع 
وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من قبل مجلس 
المستشارين. 
ناء عليه» صدر الظهير الشريف رقم 1.1605 في د فبراير 
9 القائون ركم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشان 
بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم يموجبه الظهير الشريف الصادر 
في 12 غشت 1913 بمثابة قائون الالتزامات والعقود”** والذي وضع من 
بین أهداقه الأساسية؛ المساهمة في محاربة بعض الممارسات غير 
القانونية التي تعرفها السوق العقارية؛ وتحفيز الاستثمار العقاري 





-...س_سسسسس سس 

65 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6440 في 18 فبرایر 2016. ص 932. 

رقد جاء في مادة فريدة منه نہ 7 

د وتم ع الدمو التتلي أحكام الفصسول 618-1 و 618-2 و 618-3 و 3- 

59 مكيد و 618-3 مكرر مرن و 53 مكرر ثلاث مرات و 618-4 و و- 

ا و e‏ 618-9 ف 618-10 و 618-13 618-14 و 
0 وم سر 50 من القسانون رقم 44.00 

17 مشت 913ا متي اون وا کک لموجيه جار یں دنفي 
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الوسيط 1 العقود الخاصۃ؛ المقود انيت والتجارية والبنكية 

اتات تا کے سے 
وتعزيز حقوق المشتري من خلال الضمانات الجديدة التي أصبحث 
مخولة له؛ من ذلك مثلا ": اء الأشغال" واشتراط إدراج عبارة "غير 
قابل للتغيير" في النسخ المطابقة لاأصل من التصاميم المعمارية» 
وإجراء "التقييد الاحتياطي" ودعم البائع ببعض الآليات القانونية حى 
یتسنی له هو الآخر الاستمرار في مشروعه العقاري؛ لعل اهمها "عقد 

4 بیس الذي لثر كان يضمن للمشتري حفظ حقه في المشروع 
العقاري؛ فإنه من زاوية أخرى؛ يمكن البائع من تمویل هذا الأخير 
ناهيك عن ضمانة إضفاء طابع لقاعدۂ الأمرة على العديد من مقئضياته 
بحيث إن كل مخالفة لها تقع تحت طائلة البطلان. 


ربيع العقارات فى طور الإنجاز؛ أو كما يصطلح عليه "البيع 
المعلق على تسلم مفاتيح العقار في اليد" أو "البيع على الخطة"؛ أ 
البيع على التصميم"؛ وهي كلها تسميات تعني أن هذا البيع من الن-وع 
المعلق على شرط إنهاء أشغال البناء مستفبلا - الشيء الذي يستنتج من 
التعريف الذي رضعه له المشرع المغربي كما سنرى- أي أنه يعد أحد 
تطبیقات بيع الأشياء المستقبلة التي أقرها المشرع عندما نص في 
الفصل !6 من قانون الالتزامات والعقودہ على أنه يجوز أن يكون محل 
الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات الواردة في 
القانون. 

الفقرة الأولى : تعريف بیع العقار ب طور الإنجاز ومجال تطبيق 

القاثون النظم له 

سنتناول ضمن هذه الفقرة تعريف هذا النوع من البيو ع من ناحية 
وتحديد مجال إعمال مقتضيات القانون المنظم له من ناحية أخرى وذلك 
على النحو التالي: 

اولا: تعريف بیع العقار# طور الإتجاز 

يعثبر بيعا لعقار في طور الإنجاز حسب الفصل 618-1 من القائون 
رقم 107.12 المغير والمتمم للقائون رقم 44.09: "كل اتفاق يلتزم بمقتضاء 
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الوسيط ية العقود الخاصت :المقود للدتیۃ والتجارية ليزي 





و سے۴ 
ن بإنجاز عقار داخل أجل محدد؛ ونقل ملكيته إلى المشتری ری 
ا هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال. گیا؛ مقرل 
البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب الشروع إلى یرے 
انتهاء الأشغال". 

كانياء مجال تطبيق القانون للتعلق ببيع العقار يي طور الإنجار 

بعد أن عرف المشرع بيع العقار في طور الإنجاز في الفصل 
المذکور سابقاء عمل على تحدید نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسائون 
فنص في الفصل 618-2 مته على أنه: 
"يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسکنی 
للاستعمال المهني أر التجاري أو الصناعي أو الحرفي مسن طرف 
الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا لأحكام هذا 
الفرع» وذلك تحت طائلة البطلان". ٠‏ 

وحسبما استنتجناه شخصيا من قراءتنا لهذا القاتون: | 
أيضا تسري على العقار سواء كان محفظا أو في طور التحفيظ ار غير 
محفظ وذلك على عكس الإيجار المفضي إلى تملك العقار الذي يرد 
على العقار المحفظ وغير المحفظ فحسب؛ مع العلم أن استقرار 
المعاملات العقارية والأمن العقاري لا يتحققان إلا مع العقار الذي يكرن 
محكوم نظا الححیظ لعازی۔___ 
الفقرة الثائيت: إبرام عشد بیع العقار ل طور الإنجاز وآثارہ القانوتية 


يعد بیع العقار في طور. الإنجاز. من- التصرفات- القانونية التي 
تتطلب بدءا إيرام عقد ابتدائي؛ على أن يتم في وقت لاحق إبرام العقفد 
لنهائيء مع ما ينسخض عن ذلك من أثار قانونية في الحالتين؛ إلا أن 
برز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 107.12 ذلك النوع الجديد من 
كرد الاج للق عليد "ماد التخصيص" بمعنى تخصیص أو لو صح 
اتير حجز عنتمم البائع -لمنعش العقاري- للمشتري عقاراً 
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الوسیط 1 العقود الخاصت :العقود للدنیۃ والتجارية والبنکیۃ 
Raga.‏ 
ضمن مشروعه من أجل اقتنائه فيما لو تم إبرام العقد الابتدائي أو العقد 
النهائي عند الاقتضاء. 


رعليه؛ يمكننا نعريف التخصيص بأله: "عقد بمقتضاه يتعهد البائع 
صاحب المشروع بحجز وتخصيص عقار لفائد: يدعى المستفيد 
مقابل إيداع هذا الأخير ضمانا يمكنه من اقتناء العقار بصفة نهائية بعد 
استكمال الإجراءات القانونية". 





اولا: عقد تخصيص العقار2 طورالإنجاز 


يمكن استنادا إلى القانون رقم 107.12 للبائع والمشتري؛ قبل 
تحرير العقد الابتدائي؛ إبرام "عقد تخصیص" من أجل اقتناء عقار في 
طور الإنجازء بعد الحصول على رخصة البناء تحت طائلة البطلان في 
مقابل أداء المشتري مبلغا ماليا قدره #5 من الثمن الإجمالي. 


وخاصية هذا العقده أنه يرد إما في محرر رسمي أو محرر عرفي 
ثابت التاريخ» وفنا للشكل المتفق عليه بين الأطراف» وبتضمن نفس 
البيانات اللازمة في العقد الابتدائي؛ باستثناء ما بتعلق بمراجع ضمانة 
استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقدء أو ضمائة 
إنهاء الأشغال أو التأمينء ذلك أن هذه الضما أساسا بالعقد 
الابتدائي؛ بینما عفد التخصيص لا يعدو أن يكون بمثابة عقد حجز على 
حد تعبيرناء- 7 - 

كما أن صلاحيته تتحدد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة 
التجديد» تؤدي لزوما إلى إيرام.عقد البيع الابتدائيء أو التراجع عن عفد 
التنصیص؛ الشيء الذي يخول للمشتري استرجاع المبالغ التي أداها 
مسبقا - وكان البائع قد قام بإيداعها في حساب بنكي خاص وسلم وصلا 
بالیداع للمشتري- والتى تظل غير قابلة للتصرف فيها أو حجزها إلى 

/ 7 ذ ن على المشتري أن 


العقار في طور الإنجازء إذ في هذه الحالة؛ يصبح البائع ملزما بان يرد 
55 






















الوسيط ب العقود الخاصة: العقود الدنیۃ والتجارية والبيي 
سے جو یکےے_ 


ری 
55 ع كاملا داخل أجل سیعة ليام م. 
شيلع ازع د در 
ایوس لسرا !ا دخ 

ومما نود لفت النظر إليه؛ أن أساس العملية التعاقدية تن 
العقار في طور الإنجاز؛ أي في مستوباتها الثلاث: عقد الت 
والبيع الابتدائي؛ والبيع النهائي» هو "دقر التحملات" وإن اختاف ل 
بظيفته فی كل عقدء إذ في مرحلة یرام التخصيصء يعرف هذا الف 
بتو إلى درجة أن المشتري يتصل بالعقار لمراد فتاوه عن ریز 
الطلاع على بنوده وقد يدفم إلى ايرام العقد الإبتدشي» لکن لی 
فرام ابيع النهائي إلا بعد وضع البائع لدى محرر المت شيد 0 
الال ومطبقة نام لفت التحملات» أي أن هذا الأخيره يكون ہیں 
يكف ارده فان فمل ابرم الکن وال جاز للمشتري فسخه قر تدرا 
مع حقه في التعويض. 

وھکناء ونظرا للاهمية التي يكتسيها دفتر التحملات: إذ يعد بمثابة 
"نظام الأماسي" لأطراف العقدء فإن المشرع استلزم وضعه على أن 
يكرن مطابقا تناما للتصميع المعتاري الس رخص ہہ وان يتضمن 
مكرنات المشررع؛ ونوع الخدمات والتجبيزات الواجب إنجازهاء وأجل 
حل لہ وان يتم لتوقع عليه من طرفه ومن طرف المشتري 
م انيما ابد املاع لمہندس السماری عليه- ولوك 

















وفي هذا الدفئرہ يتعهد البائع باحترام الشروط المذكررة فيه؛ من 

ذلك التقيد بالتصاميم المعمارية؛ والالتزام بأجل إنجاز البناء؛ وبالشسیۃ 

ليذ الأجل ینکن وول قیفر من طريق متحه لجلا تایا ی ألا 
تتجاوز 





ستة شھر لإتمام أشغال البناء؛ مع ضرورة إخبار 


المشتري بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام الأجل الأصلي لإشمام 
الأشغال. 


ثاتیا: عقد البيع الابتدائي للعقار .لذ طور الإنجاز 
يعتبر العقد الابتدائي بمثابة خطوة تروم تأكيد العلاقة 
التعاقدية بين البائع والمشتري بعد إيرام عقد التخصیص عند الاقتضاء 


وهو قد يتحول إلى بيع نهائي؛ أو ينتهي قبل هذا التاريخ حسب 
الأحوال. 





وكما يفيد بذلك القائون رقم 107.12 فإنه لا يمكن إيرام عقد البيع 
الابتدائي للعقار في طور الإنجاز” إلا بعد الحصول على رخصة 
البناء - وليس بعد الانتهاء من اتال الأساسات على مستوى الطابق 
الأرضي- وأداء المشتري كحد أفصى قسطا من الثمن الإجمالي يتمثل. 
في 85 عند إيرامه؛ أو 810 في حالة عدم وجود عقد التخصيص» و 
0 عند بداية الأشغال؛ و60 # تقسم على ثلاث مراحل رتؤدی حسب 
اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة: 

- 20> في مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مسسٹوی الطابق 
الأرضي؟ 

- 620 في مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛ 


366- حسبما جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.143 المسادر في 27 
دجنبر 2004 تحدد بموجبه تعريفة ايرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابشداتي 
رالنھاتی للعقارات في طور الإنجاز - المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5280 
بتاریخ 6 يناير 2005. ص 41 - تحدد تعريفة إيرام العقد الابتدائي لبيع العقار فسي 
طور الإتجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد. 
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الوسيط ل العقود الخاصة ؛ العقود الدنية والتجارية والبنكي 
...سے سج لے 
- 20 # في مرحلة الأشغال النھائیة والحصول على رخصة اق 
شهادة المطابقة؛ التي تعتبر نقطة الانطلاق نحو إبرام عقد البيع النيائي. 2 





وعلى حد علمناء فإن رخصة السكن وثيئة تسلمها الجهة المختصة 
وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية وتخص 
العقارات المعدة للسكنى؛ أما شهادة المطابقة فتتعلق أساسا بالشارات 
المعدة لغرض آخر غير السكن؛ وذلك بطلب من المالك الذي يجب عليه 
أن يصرح بانتھاء عملية البناء؛ حيث يتم تحریرھما بعد إجراء معاينة 
للتحقق من أن الأشغال أنجزت كما يتبغي؛ غير أنه إذا تولى مهندم 
معماري إدارة الأشغال؛ أغنت شهادته عن المعاينة. 

1- كيفيت إبرام عقد البيع الابتدائي للعقار ب طور الإنجاز 


لقد استلزم المشرع أن يرد عقد البيع الابتدئثي للعفار في طور 
انجاز- تحت طائلة البطلان- إما في محرر رسمي؛ أو في محرر 
ثابت التاریخ من طرف مهني بنتمي إلى مهنة قانونية منظمة 
يخول لها قانونها تحرير العتود؛ أي من طرف موثق أو عدل أو محسام 
مقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وأن يوقع ويؤشر على جميع 
صفحاته من قبل الأطراف المتعاقدة والجهاث التي حررته؛ وأن تصحح 
الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من لدن المحامي لدى رئيس كتابة 
ضبط المحكمة الابتداثية التي يمارس هذا الأخير بدائرة نفوذها في سجل 
خاص يحدد بمقتضى قراز صادر عن وزير العدل ۰ : 
وعلى عكس عقد التخصيصء الذي يتم إجراؤه إما بموجب محرر 
رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ: فإن عقد البيع الابتدائي- وكذلك 
عفد البيع النهائي- يتوقف إبرامه على تحريره في محرر رسمي صادر 


”3 یحند وزير العدل سنريا لائحة بأسماء المهتيين المقبولين لتحرير هذا لد 
من اعود يقد بها المحامون ولون لتر ام محكمة الق مرا لے 
المنظم لمهنة المحاماة؛ كما بنولی نص تنظيمي تحديد شروط تقييد باقي المهليين ے۔ 
المقبولين لتحريرهاء تبما لما بلص عليه الفصل 618-3 من هذا القانون” 

وو 











المقود الخاصة ؛ العقود الدنبة والتجارية والہٹکیڈ: 
ي و شش 
غ رق ازل أو ايت قاری هنان خر ملم مزل قتاع امام 


سے أو عن أي مهني يمارس مینة قائوئية تخوله تحري ر 


ويجب أن يشتمل هذا العقد لزوما على مجموعة من الب بیان ا2 
وهي کالآتی 
"١‏ هرية الأطراف تسم 





ا ر البناء؛ 

5- موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛ 

6- ثمن البيع النهائي المتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي 
بالنسبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو 
محدد بالتشريع الجاري به العمل؛ 

> أجل التسلیم؛ 

ی- مراجع ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع 
للعقد أو ضمانة إنهاء الأشغال أو التأمين. 


كما يتعين.على-البائعء أن يودع لدى.الجهة التي تولت تحرير 
العقدء نسخا مطابقة للاصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير 
قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات 
ونتتخة من الضنمانة البنكية أو التامين؛ أو أي ضمانة معائلة من شأنها 
أن تمكن المشتري من اسئيفاء حقوقه. 

أما قبل التوقيع على العقد الابتدائي -أو على عقد التخصيص 
عند إبرامه- فإنه يعد باطلا كل أداء كينما كان نوعه؛ وهو مقتضى أراد 





- ساقها المشرع في الفصل 618-3 مكرر من القاتون رقم 107-12 


سوموہ 





ہم 


الوسيط.ي العقود الخاصة العقود الدئیۃ والتجارية والبنكية” 
.۔ چو وچ __ 
المشرع من خلاله؛ فی نظرناء محاربة بعض الممارسات غير القلولية 
التي كانت تشوب عملية الأداء وتشر على الخصوص بعقری ه 
المشتري. 
2- آثار إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار .2 طور الإنجاز وفسخه 


أ- الآشار القائونية لإيرام العقد الابتدائي لبیع العقارة طور 
الإدنجاز 


يرتب إبرام العقد الابتدائي للعقار في طور الإنجاز أثارا فانونية 
في ذمة البائع والمشتريء إذ يلتزم البائع بعد توقيع العقد الابتدائي بان 
يقدم لفائدة المشتري ما ضمانة إنهاء الأشغال: أو ضمانة استرجاع 
الأقساط المدفوعة عند عدم تنفيذ المت 3# . 

واعتبارا لأسية هذه الضمانة في تامين الاستفرار للعملية 
التعاقدية» فإنه لا يجوز لمحرر العقد تسليم”الأقساط المودعة لديه لفائدة 
البائع ما لم يحصل من طرفه على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه 
المشتري؛ غير أن البائع يتحلل منها بقوة القانون؛ ويسترد من محرر 
العقد الابتدائي» السندات المتعلقة بها؛ إما في حالة تقييد عقد البيع 
النهائي» أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري بالتسبة للعقار 


بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العتار غير 
محفظ؛ أو في حالة صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري 
تنفيذ لتزاماته المقررة في العقد؛ أو إتمام للع بعد استيفاء سكن 
الإجراءات التي تزتبط بمرحلة اپرام عقد لييح الٹھائی: ....-- -- 








ہے سے 
- رتستقى من ذلك المؤسسات للسسرمية ول رکفت 
داس اول ل لأي فس سر کر ماس يي ارد جوع 


نم 2" 





الوسیط يیۓے العقود الخاصت :العقود الدئیۃ والتجارية والبنكية 
۔ےمممےٹےمےمے۔ حصسووووکے اس ...لے 


وإذا أثبت البائع إحدى هاتين الحالتين بالوثائق اللازمة؛ وجب 
على محرر العقد إرجاع سندات الضمانة أو الثأمين إليه فور توس له 


٠"‏ وفیما يخص المشتري» فإنه لا یتمتع بالحقوق الأساسية ال 
تقب على عق بيع على ابر أن بع بل مستت بط 
وصلاحياته إلى غاية انتهاء الأشغال» لکن هذا لا يمنع من أن المشرع 
أقر له بعض الحقوق التي بخولها له الەقد الابتدائي المبرم في إطار 
القانون رقم 107.12ء من قبيل طلب إجراء تفييد احتياطى دون أن 
يتوقف ذلك على موافقة البائع- للحفاظ موقتا على حترقہ وذلك إذا كان 
العقار محنظا وتجلوزت التسبيقات #50 من ثمن البيسع؛ وکل شرط 
مخالف يكون باطلا. 





وعلى إثر هذا التقييد. الذي يظل ساري المفعول إلى غابة تقييد 
البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع؛ والذي تعين رتبته - أي 
العقد النهائي- بأثر رجعي ينصرف إلى تاريخ التقیید الاحتياطي للعقد 
الابتدائی؛ فإنه بمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظیسر 
الرسم العئاري إلى البائع. 

للمشتري التخلي عن حقوقه الناجمة عن بيع العشار 
ہا أو عقد البيع الابتدائي» بمقتضى الفانون رقم 107.12 بيد أن 
هذا التخلي لا ينفذ في مواجهة البائع إلا إذا بلغ بإحدى الطرق القانونية 
حيث تنتقل إلى المشئري الجديد وقئذ حفوق والتزامات البسائع بقسوة 
القائون. 







في طور الان 
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الوسيط 4 العقود الخاصت: العقود الدئیۃ والتجارية والبنكية 
-ے۔ اا ا a CPF‏ 
ب- فسخ عقد البیع الابتدالي للعقار 2 طور الإنجاز 


في حالة لجوء أحد الأطراف إلى فسخ العقد الابتدائي أو عقد 
التخصيص إذا تم إيرامه؛ فإن المتضرر منه يستحق تعويضا يتحدد فی 
15 من المبالغ المؤداة إلى حين الانتھاء من الأشغال الكبرى لمجموع 
العقارء و %20 منها إلى اء من الأشغال النهائية والحصسول 
على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. 

غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون أن يتحمل تبعة مسؤوليته 
فيما لو تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقارء حيث يستحق 
تعويضا نسبته #20 من المبالغ المؤداہ كما يعفى من أداء أي تمویض 
فيما لو تم الفسخ قبل انتهاء أجل الثلاثين یوما من تاریخ إيسرام عقد 
التخصيص. 

ٹالٹا: عقد البیع النهائي للعقار 2 طور الإنجاز 


ن العقار محل الب لا يصبح منجزا ولو تم الانتهاء من بنائه إلا 
بد الد عل رخص لکن و شهادة للمطبقة: إذ عد ذ يمكسن 
ارام العقد النهائي حسب ننس الكيفية التي بصرر بها عقد اللخ 
الابتدائيء وبعد أن يضع البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من 
المهندس المعماري تثبث نهاية الأشغال ومطابقة البناء لدفتر التحملات 
القرعية بالنسبة للعقارات_المحفظة؛. ويكون ۔--- 
المشتري قد دفع ما ت من شن البيع كما هو محدد في عقد البيسع 
۱ الابتداتى أي 20 من الثمن الإجمالي ”7 
"- يتقاضي محور العقد النھائي لبيع العقار في طور الإنجاز طبقا للمادة 2 من 
المرسوم رقم 204.143 الصادر في: 27 دجنبر 2004 السابق ذکرہہ ميلغا يتتاسب 
مع ثمن البيع الإجمالي للعقارء وذلك كما 
- أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله : 
1 درهم إلى 200.000 درهم: مبلغ 1-000 درهم؛ 
من 200.001 درم إلى 500.000 درھم؛ ميلغ 2.500 درهم؟. 
> من 500.001 درهم فما فوق؛ نسبة 0.50 4 من المبلغ الإجمالي للعقار. تھے 


سهوة- 




















الوسيط 4 المقود الخاصد ؛ العقود الدلیة والتجارية والبنکیۃ: 
سس يداك 
ريجب على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شسهادة 

المطابقة؛ وعلى أبعد تقدیر داخل أجل سئين ہوما الموالية لتاريخهما؛ ان 
ببادر إلى إخبار المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عفد 
البيع الابتدائي أو في عقد التخصيص؛ بإحدى طرق التبليغ القانونية وان 
یقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك ہہ وڈ الیم العقاري من أجل 
استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة بالعقار المحفظ وإخباره بنفس 
الطرق أيضا بتاريخ استخراج هذه الآخيرة داخل اجل لا يتجارز ثلاثين 
یوما الموالية لهذا التاريخ. 








وفي حالة ما إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل سستين 
یوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار» فإنه يحق للمتضرر مته 7 
يفسخ العقد عملا بمقتضى الفصل 240 من قائون الالتزامات والعقود !237 
مع حفه في تعويض يقدر ب #20 من المبالغ المدفوعة؛ وإما أن يلجا 
إلى التحكيم» أو إلى القضاء من أجل إتمام البيع مع حقه في تعويض لا 
يتعدى 41 عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه؛ على ألا يتجارز 510 
في السنة*37. 
كما أن الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع؛ يقوم متام عقد البيع 
النهائيء وبالتلي يكون قابلا للتقبيد في السجل العفاري إذا كان العفار 
محفظاء أو یتم إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور لتحفیظہ 


وهكذاء تنتقل ملكية العقار غير المحفظ أو في طور التحفیظ إلى 
المشتري ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي او صدور الحكم النهائي 





“- ينص الفصل الموما إليه أعلاه على أنهة 
"إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته؛ وع 
الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء'. 
*” - بالنسبة للمشتري في حالة تاخرہ عن أداء الدفعات حسب المراحل كما هي 
مبنية في هذا للقانون؛ وبالنسبة للبائع إذا ما تاخر عن إنجاز العقار في الأجل 
المحدد في دفتر التحملات. 
~195“ 


س 





الوسیط .2 العقود الخاص: : العقود للدنیۃ والتجارية والبنكية 





في الدعرىء أما ملكية العذار الدحفظ فلا تتتقل إليه طبعا إلا من 
تقبيد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري. 

تلكم كانت بصورة عامة قراءتا الشخصية لمقتضيات تقتو 
107-2 الذي يعتبر حديث العید في الساحة القانونية حيث لہ ي 
في 3 فبراير 2016 والتي لمسنا من خلالها رغبة المشرع قي ق 
ضمانات تررم حماية حفرق كلا طرفي الىق د وك ذا ضبط العلافة 
التعاقدية بینیما عن طریق تخریل المشتري إجراء تقيد احنياطي 
لضمان حقه في القار إلى جانب عقدي التخصيص والابتدائي» اللذان 
يضمنان حقه فى التسبيقات بهدف اقتناء العقارء وفي نفص الوقت تمكين 
البائع من الحصول على تمويل من أجل الاستمرار في إنجاز مشروعه 
وينيه من الوقرع في صعوبات مالیةہ ناهيك عن سعيه إلى تثبیت ركائز 
الآمن العقاري وتخليق السوق العقارية من بعض الممارسات خير 
القانونية التي لطالما تفشت فيها. 

وإذا كان تدخله في هذا الجانب الأخير يعد تدخلا محتشماء إلا إنذا 
نعتبره مع ذلك خطوة ايجابية تحسب له؛ كما نتمنى أن تعرف مقتضيات 
هذا القانون التلبیق الفعلي في خضم عزرف ملموس من طرف المقبلين 
على اقتناء عقار في طور الإنجازء واستحسان اقتناء العقار الجاهز. 











نطب نس 
سی چوس 
اکٹر القطا. 








هذا قيلب. لاسیما المواد من 135 منه إلى 161 


المفضي کی التيع؛ والإيجار المقسرون بو بتقييهء لو 
امہ امت الزات لمنار ها ف لت | من کت 
کو ھا لق ری شویط لمح في ا رع نے ر ل 
E‏ 

وتغيد المادة 113 في بندھا الأول يأقه: 

عق لعکام هذا لباب على تروش کشا کات تميتها لو تھا وى تيح 
بصررة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية: 

سویڈ پا لديل دين یو 

ما لمادة 114 المحال عليها بمرجب المادة 135 ولتي تنص على مرادتها 


فتتضمن إشارة إلى القروض المسثثاة من نطاق تطبيق الباب المتعضق بےترض 
الطاري 
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الوسیط ے المقود الخاصت: العقود الدنبة والتجارية والبنكية 





الإسكانبة المتزايدة في السوق العقارية وتنمية المجال العقاري 
قاعدة تملك العقار من لدن الفئات الاجتماعية 





ري المتملك المنتفع من العضار 


المنجز والمعد للسكنى- سواء كان 
حلول الأجل المحدد لنقل الملكية إلى هذا الأخير. 

فهذا العقد الذي بندرج ضمن أنواع البيوع العقاريةء إنما وقد 
في الأصل على اندماج عتدين أحدهما يخول ا کی زیر قسط من 
التفاع بالعقار ہبوش) والاخر ينل إليه لملکیة بد أداء خب 7 
الوجيبة عند حلول تاريخ حق الخیا- 

لما عن دراستنا له كمقد جديد جاء به المشرع في کہ 
وتحديث منطلومت اتقوزیة مززا بذلك قائمة العقرد المدئيسة المنظم 2 
فستكون على الشكل التلی: 

الفضرة الأولى : ماهيج الإيجار الفضي إلى تملك العقار وتطاق 

تطبيق القانون النظم له 

ستعمل في إطار هذه الفقرة على تحديد مفهرم الإيجار المفضي 
إلى تملك العقار» وإبراز خصائصة: وكذا تمييزه عن غبرہ من العقود ‏ 
المشابهة له من ناحیةہ ورصد المجال الذي حددہ القائون رقم 51.00 
اسريان أحكامه من ئاحية ثانية. 








الوسيط ل العقود الخاصت: المقود دلبت والتجارية والبنكين. 
ہم چو و ھی 

اولا: مفهوم عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 

-١‏ تعريف الإيجار الفضی إلى تملك العقار 

إن الإيجار المفضي إلى تملك العقار في مفھوم المادة الثائیة مسن 
القائون رقم 5100 هو: 
"كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية 
عقار أر جزء منه بعد ٤‏ الانتفاع به بعوضء مقابل اداء الوجيبة 
المتصوص عليها فی من القانون رقم 51.00 وذلك إلى حلول 
تاريخ حق الخيار". 

أما عن المادة الثامنة المحال عليهاء فجاء فيها أنه: 
"يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على 
دفعات مقابل تملك العفار أو جزء منه لاحقا۔ تتكون الوجيبة وجوبا من 
جزعین: مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار؛ والآخر يتعلق بالأداء 
يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عفد الإيجار 
المفضي إلى تملك العقار ولا یزخذ هذا التفسيم بعين الاعتبار إلا في 
حالة فسخ لق" 

ومن بين ما لاحظناء على هذا التعريف كرن المشرع استهله بالبيع 
بوصفه الغملية القانؤنية المتّخاة من وراء هذا العنسدء وجعله سابقا 
لعملية الكراء من حيث الصياغة الفنية للنص؛ كما أنه استعمل عبارة 
الإيجار والحال أنه كان من المستحسن استبدالها بالكراء على غرار 
الفصل 626 من قانون الالتزامات والعنود الذي يسمي إجارة الأشياء: 
الكراء. 










وعلى العموم؛ فإن الإيجار المفضي إلى تملك العقار عقد بیدا 

بالكراء الذي يخول للمكتري المنملك حق الانتفاع بالعقار مدة معينة 

مقابل أداء الوجيبة» وينتهي بالبيع أي بالتملك عن طریق نقل الملكية من 
55 





الوسیط 1 العقود الخاصت: العقود الدثیۃ والتجاریۃ والبنكية 
. سيج جر ے ۔ 


- البئع إلى المکترنی المتملك عند دفع جميع الأقباط التي تشكل ثمن بيع 
العقار. 


2- خصائص مقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 

إن هذه الخصائص لا نتبلق فصب من الوصف الذي يمكن 
إضفاؤه على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ضمن تصنيفات 
العقود“” وإنما أيضا من طبيعته إذ أنه بيع عن طریسق 
الكراء يبدأ في إنتاج آثرہ للقانونية بعقد كراء مفضي إلى التملك 
ويستمر على هذه الحال إلى رقت حلول حق الخيار- المشار إليه في 
المادة الثامنة السابقة الذكر- ليتحول إلى بيع نهائي للعقار بعد وفاء يي 
المكتري المتملك بجميع أقساط الوجيبة. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فان من أيرز الخصائص التي 
يتسم بها هذا العقد؛ أنه عقد شكلي» بحيث إلى جائب تراضي طرفيه 
على العناصر الأساسية في بحكم ماهيته» ركذا على باقي الشروط التي 
يعتبرانها جوهرية؛ يستلزم المشرع شكلية معبنةه ليس لاٹبائے بل 
الانعقاده» على عكس القاعدة العامة في الكراء العادي ألا وهي 
الرضائية؛ وتتمثل هذه الشكلية أساسا في الكتابة؛ إذ يجب إفراغ العقد 
في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يعده مهني ينتمي إلى مهنة 
قائونبة ومنظمة بخولها قانونها تحرير العقود؛ وذلك تحت طائلة 

وما دام المحل في عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار: يكون 
تقتردرة طر۵ كله رخ ايد کی لمحف حر ل ےا 
أو تسجيل نسخة منه لدى كتاية ضبط المحكمة المختصة إذا کان غير 













4 - من ذلك أنه يندرج في داد العنود المسماة أو المنظمة؛ ومن خصائم 
عقد فردي ومحدد القيمة ومستمر وعقد تبائلي وعفد معاوضة > 
~00 
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اوسيط ب المقود الخامصة: المقرد الدنية والتجارية ركيج 
رمو كذلك عقد ملزم للجانبين بحيث في مقابل أداء المكتسري 
لمتمك للوجيبة وسائر المصروفات الأخرى التي يلزمه بها المشرع 
واستعمال العقار وفق ما خصص له بموجب الاثفاق 
أن يتحمل الالتزامات الملفاة 








انور رعفد معاوضةء لن المكتري المت 
بتع بعوض بالعقار لمدة معينة من لزمن؛ إلى أن يحل أجل الغیسار 
أيصير مالكا بعد سداد جميع الالتزامات؛ أي أنه يصبح صاحب حق 









عيني على العا لمبیع؛ أما لياع فيستوفي الوجية؛ ناهيك عن أنه لا 
يكون في بداية تنفيذه بيعا ناجزا ناقلا للملكية؛ و 


إنما مجرد إيجار مفضي 
لی التعلك لمدة محددة بلاق الطرفين إلى غاية حلول حق الخيار مسن 
أجل إيرام عقد البيع النهائي؛ ہمعنی أنه قبل انعقاد البيع النهائي يكون 
المكتري المتملك صاحب حق شخصي فحسب يخوله لانتفاع بالعفار في 
مقابل عوض إلى حين إتمام البيع» ونظر! لان مناطه هو نقل الملكية من 
البائع إلى المكتري المتملك وجب توفر أهلية التصرف لدى طرفيه. 





3- تمييز عقد الإيجار اللقضي إلى تملك العقار عن بعض العقود 
الشاہھح 

قد تلتبس بعض العقرد بعقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 
نظرا القراسم المشتركة بينهماء الا الذي تكون معه عمليسة التمييز 
ضرورية وذلك للكشف عن أوجه الاختلاف بينهماء كما هو الشان مثلا 
بالنسبة لبيع الخيارء وبيع العقار في طور الإنجاز. 

!- تمييز الإيجار المفضي إلى تملك العقار عن بيع الخيار 

إن البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين أو بيع 
الخيار- كما سبق بيانه- عقد يسوغ أن يشرط فيه؛ عند العقد أو فسي 
فصل إشافيء ثبوت الحق المشتري أو للبائع فی نقضه خلال مدة معينة 
لا يصح تمديدها-ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنقسه بالخيار لم يستعمل 











نه لسبب خارج عن إرادئه- وهي ستون یوما (60) تبدا مسن و 
الك بشبۃ کل ات البلدية والاراضي الزراعية؛ وخم لات 
بالنسبة للحيوانات الداجنة وكل الاشیاء المنقولة؟”3. 0 


هي أنه ذا لم يحدد العقد أجل الخيار؛ فإنه يفترض ان لشو 
ارتضيا الأجل المقرر بمقتضى التائون أو رت ل الأجل ۶ 
يجب على صاحب الخیار التصريح انه ہما إذا کان یقصد إمضاء وري 
نقضه: 
فقد يختار المعني بالامر؛ إمضاء العقد في الميعاد المحدد بواسطة 
الاتفاق أو القانون» وفي مثل هذه الحالة يصير ابيع تاما والشيء المبيع 





مملركا المشتری من يوم إيرام العقاء أو ترك الاجل ينقضي من غير لی 
يعلم الطرف الآخر بقرارہ ف يتوف 
قبل استعمال حق الخبار» فينتقل هذا الأخير إلى ورئٹھ أو إلى 

متی فقد أهلية التعاقد. 





تبر العقد كأن لم يكن وينتج عن ذلك رد 
أما المشتري الذي يتعذر عليه رد 


لك سي يوون 5 - 

5 لطر امن وی ور ۾ ۰ 

واقدة 2 من الفصل و ان وو من لقلون رفسم 100 ومون 

ا و ا و 





رت 


وروسيط ٣‏ العقود الخاصة المقود الدلیۃ والتجارية والبنكي 


ديات 


ييتملم- ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الآجل الم 
طيه اا 


وهنا لا يخلو الأمر من فرضيتين: فإما أن يثم اپر 
النهائي بعد أداء المبلغ المتبقي من الثمن المنصوص عليه في العف 
وإما أن یفسخ لاسباب تعلق بالبائع+ وعنداذ یحق للمكتري المتملاك 
استرداد كل المبالغ المؤداة مع التعويض؛ أو يفسخ كذلك بطلب من هذا 
الأخير أو ذوي حقوقه؛ وفي هذه الحالة ثبت 
المبالغ على أن يخصم منها تعويض لف 
ننقات أخرى -سنبيتها لاحقا- وإخلاء 


عند لبيع 






ب- تمييز الإيجار المفضي إلى تملك العقارعن بیع العقارى طور 
الإنجاز 


بالنسبة لبيع العقار في طور الإنجازء أي ذلك النوع من العقود 
الذي بناء عليه يلتزم البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته 
إلى المشتري؛ مع بقائه محتفظا بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب 
المشروع إلى غاية انتهاء الأشغالء مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا 
لتقدم الأشغال؛ والذي صاخ المشرع الأحكام الخاصة به في إطار رقم 
القانون رقم 107.12 فإنه يتعلق على وجه التحديد بالعقارات في ط ؤر 
الإنجاز المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو 
الحرفي؛ من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص تحت 
طائلة البطلان؛ سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أو غير 
محفظء ويكون منذ البداية عقد بیع يتأخر فيه التسليم إلى حسین إتمام 
الأشغال» والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقةء وذلك على 
عكس الإيجار المفضي إلى تملك العقار الذي مناطه العقارات المنجزة 
76- أنظر المادة 15 والفقرة 1 من کل من المادة 16 و20 ثم المادتان 21 و22 من 
القانون رقم 51-00 ثم الفقرة 1 من الفصل 603 والفقرة 1 من الفصل 604 الممدل 


من ق.ل.ع. كما عدل وتمم بظهير 25 أبريل 1917. والفصول من 607 إلسى 618 
من فلع 
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الوسيط لا القود الخاصت؛ العقود دين والتجاریت 


«البنعين 
سس لسعب e‏ مل 
المعدة للسكنى فقط محفظة كانت ار غير محلظة؛ و 
المكتري المتملك ابتداء ونقل ملكيته إليه انٹھاء بشرو ملم 
ثانيا؛ نطاق تطبيق احکام القانون رقم 51.00 
أفرد المشرع بعض المقتضيات من القلرن رقع ۱۰00د لن 
الوعاء الموضوعي لهذا الاخيره وذلك بتحديد المسائل التي يشملها وي 
التي تستبعد من نطاقه. 


اسں, 


1- العقارات الشمولت بالقانون رقم 51.00 


تسري أحكام القانون رقم 51.00 على العقارات المنجزة والمعمدة 
للسكنى سواء كانت محنظة أو غير محفظة7'۔ 


أ- العقارات المنجزة والعدة للسكتى 


تعنبر منجزة العقارات الموجودة فعلا والجاهزة للسکن؛ أي القابلة 
لہ نظرا لتوفرها على سائر العناصر والمقومات التي تجعلها كذلك وت 





لإعدادها الطبيمي أو بحسب ما خصصت له بمقتض الاتفاق. 

وفیاسا على القانون رقم 2 وبمفهوم المخالفة الفصل 05 
:8 مله بعر العقفر متجزا بعد الحصول على ر خرو نل شید 
ساوت لا تارات تی اور الإنجاذ والموجودة فتط في از 
فتخضع لهذا القانون الأخير. 





ہے 


ہمد العقود الخاصۃ: العقود ادلي والتجارية ابي 


ب- العقارات المحفظة وغير المحشظة EF‏ 

بن الهدف من التحفيظ العقاري””'-كما ينص الفصل الأول من 
ويببير الشريف الصادر في ٥‏ رمضان انا (12 2 0س2 
لتحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 
١.٠١.٠‏ الصادر في 22 توئبر 1 بتتفيذ القانون رقم 407 هر جعل 
العذار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القائین من غير أن يكون 
بالإمكان إخراجه منه فيما بعد. 





ویترتب على تحفيظ العقار؛ إنشاء رسم عقاري وبطلان ما عداء 
من الرسوم؛ وتطھیر الملك من جميع الحقوق السابقة غير المضمنة به 
ناهيك عن تقبید كل التصرفات والوقائع الرامية إلى إتشاء أو تقل أو 
تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقرق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في 
الرسم العقاري المؤسس له. 









آغرء فإن من شان التحفيظ العقاري أن يكسب العقار 
و ة ونهائية؛ ويطهره - كقاعدة- من أي حق آخر غير 
مقيد”” كما أنه يعطي للرسم العقاري قرة قانونية غير قابلة لزاع 








هود وللإشارة» فان التحفیظ لا بعر إلزامياء بل هو أمر لختيساري بسدلیل أن 
القصل 6 المعدل والمتمم بلقاترن رقم 14.07 ينص على أن: 

"التحفیظ اختياري؛ غير أنه إذا قدم مطلب لتحفیظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا”+ 
رتبعا لما تقضي به الفقرة 1 من لفصل 7 الذي نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07 
فإن التحفيظ بكرن إجباريا في الحالات المنصرص عليها في فوانين خاصة؛ وقي 
المناطق التي سيت فتحها لهذه الغاية بقزاز يتخذء الوزير الرصتي على الوكلة 
الوطنية للمحافظة لعقاریة والمسح العقاري والخرائطية بناء على هراح سن 
مدبرها-وتحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات المذكورة تفصول من 
(1-5 إلى 19-51 من هذا القانون. وكذا عندما تامر به المحاكم المغتصة اء 
متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه عملا بافصل 8 المعدل 

ن رقم ۰14.07 
ہیں ار مایا مشاه بد الحفيظ ركا تصرفات الجارية على العقار يعد 
تمفيظه؛ تقل التدید: لان التطییر لا یسری إلا على الحقرق السابقة للتحفبظ وغیر 
۔ومعہ 











فكل تحفيظ إذن؛ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقاربة, بور 
رسم عقاري يتضمن ازوما جميع البيانات التفصيلية حول طسبي 





العقارء وشخص مللكهء ومختلف الحقوق والتصر: القانونية المترتي. 
عليه" وهو رمم يكتسي صبغة نهائية؛ وهذا يفيد أنه يعتبر حجة فلي 
على ما قيد فی وهي حجة محصنة من أي طعن-'” وزيادة على زرا 
فإن قاعدة "الحيازة سند الملكية؟**" تستبعد من مجال العقارات المحن 
المعلن عليها أثناء جريان مسطرته؛ حيث تعد کان لم تكن ولا يسو لأصحابيا 
الاحتجاج بهاء بل يتعين علبهم أن يتحملوا تبعة إهمالهم. 

0- أنظر في هذا المعنى الفصل 52 المعدل والمشم بالقانون رقم 14.07. 













ب انظمتها مدونة الحقوق العينية 4 
ة الاستحقافية -كما تتص 


: 
1- بین الاب وابنه | 1 وا 
ان الأزرج شا و ا ومن ل دأنتها ون سور 


206 








چوس 


إلوسسيط ب4 العقود الخاصۃ ؛ العقود الدنية والتجاریۃ, 








ريني أن هذه الأخيرة لا يطالها التقادم بنوعيه المکسب والمسقل ا 
ني ویر لا يكتسب أي حق عيني على العقار المحفظ نے مولب ٥‏ 
وررى, ولا يسقط أي حق من الحقسوق العينية المقيسدة بالرسم 
قاري“ 


وہما أن الرسم العقاري يكتسي صبغة نھائیةہ فإن أي حق الفير 
يتعلق بالعفار المحفظ ولم يقيد بالرسم العقاري أثناء سريان مسطرة 
التحفيظ لا يمكن لصاحبه المتضرر من جراء هذه العملية؛ أن يطالب 
به عينا؟*” غير أنه يمكن لهذا الأخير في حالة التدليس فقط أن يقيم على 
مرتكبه دعوی شخصية باداء تعويضات لجبر الضرر الذي لحق به على 
إثر التحفيظ”* أما المبالغ الملیة التي قد يحكم بها لصالح الطرف 





3- بين الشركاء مطلقا؛ 

.بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره؛ 

5- بين الوكيل وموكله! 

6- بين المكلف بإدارة الأموال العقازية وأصحاب هذه الأموال. 

وطیقا لما تصرح به المادة 261 فإنه لا يكتسب بالحيازة ما يلي: 

1- أملاك الدولة العامة أو الخاصة؛ 

2 الأملاك المحيسة» 

3- أملاك الجماعات السلالية؛ 

4- أملاك الجماعات المحلية1 

5- العقارات المحفظة؛ 

6- الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون. 

64 كما عبر عنه المشرع في الفصل 63 المعدل والمتمم بالقسانون رقم14.07 
بفوله: "إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك 
المقیدہ ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقلري". 

385- الشيء فذي أكده المشرع بقرله في الفقرة ١‏ من الفصل 64 الذي نسغ 
وعوض بالقاتون رقم 14.07 5 

“لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به مسن جسراء 





6- عملا بدا ورد في الققرة 2 من نفس القصلة 
7 








1 


الوسيط 2 العقود الخاصت: العقود الدنیۃ والتجارية والبنكي2 





المتضرر من جراء خطا في التحفيظ أو تقييد لاحق فيضمنه صددوق > 
الین کی حلة صر الحاظ الا ار لمصافلین على الاو 
الخربتاظ, 


بالنسبة للتائون رقم 51.00 نجده يجيز للمكتري المتملك متی كان 
اليا ان فحاظ مل ا 
احتياطي”*” على الرسم العقاري استندا إلى عقد الإيجار المفضي إلسى 
من ری 


شخصیة 








بن في حالة اتليس فقط أن يقيموا على مرتكب الت دلیس دعسوی 
ريضات". 


خرائطية للسنة الموالبة تلك 
التي وقع فيها هذا النقص". و الموالي 
وللسارة؛ إن الركاة المذكورة أحنات بموجب الظهير الشريف رة 


والوقرف على ثلفہ راجع مثا اقل که مسل : 
ع 86 الذي 3 ری و بلقانون رقم لش باون 

ضيف بالقاتون رقم 14.07 3 ۰ 
ا کا دا ٠‏ ولفصل 88 المعدل والمستمم بالقسانون ر 





-200- 








سے 


ورڈ العقود الطاصت :العقود المدئية والتجاريت والبنکیة 
se RTE.‏ 





ےی اليقار بهدف اظ مؤقتا على حفوقه؛ علما أن هذا التقبید يظل 
رربوي المفعول إلى غاية تقبيد عقد البيع اللهائي في الرسم العقاري الذي 
تين رتبته بار رجعي بنسحب إلى تاريخ التقييد الاحتیاطی*2۹, 

أما العقارات غير المحفظة؛ فيي العقارات الأصيلة أو العادية 
تی تسري عليها أحكام الفقه و ومقتضيات قانون الالتزامات 
والعقودء وأحيانا تخضع للأعراف؛ وفیما يتعلق بالاساس الذي تقوم 
عليه, فيتمئل في الحيازة أي وضع اليد الهادئ والعلني والضالي مسن 
الالتباس ٠‏ 

رحسب القانون رقم 51.00 إذا كان العقار غير محفظ فإن نسخة 
من عند الإيجار المنضي إلى تملك العقار تسجل بسجل خاص لدى 
كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن دائرة نفوذها*2. 









2- الموضوعان المستثناة من نطاق القانون رقم 51.00 


لقد نص المشرع صراحة في القانون رقم 5100 على بصض 
الموضوعات التي تخرج على نطاقه» ويتعلق الأمر بالقاتون رقم 679 





9هة- أنظر المادة 5 من القاتون 51.00 

هوة- وتخضع لأحكام اللقه الإسلامي أيضا العقارات في طور التحفيظ ولتي 

يقصد بها التقارات التي سبق لصاحبها أن قتم بشائها مطلبتحفيظ إلاأقه لم 

يصدر يعد قرارا نھائیا بإنشاء الرسم العذاري؛ الأمر الذي يجعلها نظل محتفظلة 

بطبيعتها الأصلية. 

91- ينض الفصل 166 من قانون المسطزة المدنية حفي معرض الحديث عن 

“ع لا دعا از( سن کات له نمیا آر تله ویر سڈ 
حيازة هادئة علئية متصلة غير 











الوسيط م العتود الخاصدة ؛العقود الدلية والتجارية والبدوي. 
سس سح er RR‏ 
لی العلاقا التعاقنية بين المكري والمكثري لامو 
ای المهني 330 والثالون رقم 9 الخاص يرم 
جا رو والمرسوم بمثابة فسانون رقم 1.80.552 القاس 
بترن ملع كزاء اانائن لد لاسکی تلع د ی و 
المكترين؟” والتي ثم نسخها بموجب المادة 75 من القالون رقم 7 
لمتلق بتنظيم لعلاقات التعانية بين المكري والمكتري للمحلات وميا 
رم تلا عت تابن دو ,كز شی د 
للسكنى أو للاستعمال المهذ یں الشريف رقم 180315 بکاریخ 25 دير 
0 يتضمن الأمر _ المکری 
الر, 





يتلق لظیر شرف 9 يقفية 
رقم 9ا - نشور بالجريدة الرسمية 4 





بتاريخ 8 أكتوبر 1980 

بتاريخ سا ست 
8 

کر ار و 0 ص1262 

الاق 

الت 





د ہے 


امسيط ل٣‏ العقود الخاصتّ» العقود الدنية والتجارية والبتكي 
1الببےسے۔ے3۔۔ٔسے 


للاستعمل المهني المؤرع : 
TOTS‏ اه 9 ف تومبو سر 


- أن اتون رفم 79 اما تحص ریت في نشی لات 
TNS‏ الى عط اف لطر 
الإنتفاع به بعوض إلى حلول تاريخ حق الخیار؛ 


- وأن الفائرن رقم 64.99 يتناول الوجيبة العادية اکراء الأماكن 
المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو المسناعي أو 
الحرفيء التي يمكن في حالة التاخر عن أدائها في الأجل المحدد» سلرك 

: الإتذار من قبل رئيس المحكمة الابتدائيسة المختصة:؛ ولبس 
الوجيبة بمفهومها في المادة الثامنة من القائون رقم 51.00 التي تتكون 
وجوبا من جزعین: مبلغ يتعلق بحق الانتفاع من العقار» والآخر یخص 
الأداء السبق لثمن تملكه؛ والتي تؤدى في إطار علاقة تعاقدية بتزاوج 
فيها الكراء والبيع؛ مما يخول البائع حق المطالبة بفسخها عند عدم تنفيذ 
المكتري المتملك لالتزاماته المرتبطة بها؛ 


- ران مبدا تخفيض مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة 
بعض فتات المكترين عملا بالمرسوم بمثابة قانون رقم 280552 لا يمكن 
تطبيقه في إطار الإجار المفضي إلى تملك العقار؛ لأن الوجيبة تشستمل 
على جزء من ث العثار الذي هو "ثمن محدد غير قابل 
للمراجعة" من قبل الطرفين» وإنقاصها يضر بحق البائع في استيفاء ثمن 
هذا الأخبر. 


وإن دل هذا على شيء؛ فإنما يدل على النظ 
الذي يستقل به هذا النوع من العقودہ والذي 41 
من مجال تطبيقه المقتضيات المذكورة أعلاه صراحة؛ ويلك الي فإننا 
نستشف من موقفه هذاء إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بكل 
من الكراء والبيع فيما لم يرد بشأنه مقتضى خاص في القانون ركم 
0 











“1~ 





الوسيط ب العقود الخاصت: العقود للیۃ والتجاريز و ۲ 


5 a FP FR 


الفقرة الانية:إبرام عقد الإيجار للفضي إلى تلد ر 
7 
تی ينتج عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ارہ نے 
ابد من أن يتوفر فضلا عن الأركان لہ الملبة ”الور 
العتود- وهي أهلية للالتزام» وتعبیر صحيح عن وی ار 
الناصر الأساسية ازاب وشيء محقسق يصسلح أن يكور ررك 
للالتزام؛ وسبب مشروع للالتزام- على الشروط الخاصة به 


أولا: إبرام عقد الإيجار الفضي إلى تملك العقار 


ذكر المشرع صراحة عقد البيع النهائي في إطار القانون رقم 
0 دون العقد الابتدائیء وذلك خلافا للقانرن رقم 107.12 المتعلق ب 
العقارات في طور الإنجازء علما أنه يمكن التمييز في إطاره بي 
مركزين قانونيين أحدهما يكون فيه المكتري المتملك صاحب حق 
شخصي يمنحه الانتفاع بالعقارء والآخر هو عقد البيع النهاتي الذي 
يجعل منه صاحب حق عيني أي مالكا للعقار؛ ونحن في إطار دراستنا 
هذه سنحتفظ بنفس الصياغة التي استعملها المشرع أي عقد الإيجار 
المفضي إلى تملك العقار؛ للدلالة على العقد الابتدائيء وتملك العقارٌ 
اللدلالة على عقد البيع النهائي. 

1- كيفية !برام عقد الإيجار الفضي إلى تملك العقار 
سا ع ارام هذا الق أن خزر تحت ظلئلة البطلان- 
إلى ميد ووية رة عرد ٹا اريخ من طرف مهلي ينتمسي 





حررته؛ وكذا تصحيح الإمضاءات بال العا 


وی جح 
5 








ےس ڪڪ 


انوسيط ب3 العقود الخاصة ؛ العقود اللدنية والتجاریۃ والبنكيق 





پا 
كتابة 
ين العقار غير محفظہ 


10و فيما بلی: 

ر- هوية الأطراف المتعاقدةۂ؛ 

ي رايع الظار محل اققا 

و- موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛ 

کے ھت اہ 

و- ميلغ التسبيق عند الاقتضاء وت ة التي ين 2 
المتملك وفترات وكيفية تسديدها كمع عدوت 


3 
ل 

ی- تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن للب أو جز 
قبل حلول تاریخ حق الخیار؛ جس 
- مراجع عفد التأمين المبرم من قبل الباتع لضمان العقار؛ 

ه- شروط مزاولة حق الخیار وفسخه؛ 

و- تاریخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحسدد للمكتري المتملك 
لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد۔ 





96د- والجدير بالإشارةء أن وزير العدل بحدد سنويا لائحة باسماء المهنيسين 
المقولين لتحرير هذا النوح من للعنود یقید بھاالمحامون المقبولون التوافے أمسام 
محكمة لنقض طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماۃء كما يتولى نص تنظيمي تحدیس< 
شروط تقید باقي المهنين المقبولين لتعريرهاء حسيما تيد به الماد 4 من القساتوث 
رقم 5100 

مقلع 








وهذه العناصر- التي تختلط فيها في راپنا: ايار کے 
صب صباغة المشرع المغربي لها- تتمحور من چھق اض 
عق الإيجار المنضي إلى تملك العقار؛ أي الأطراف و خر 
حيث تيان هويتهاء ومن جبة أخرى حول محل العقد. أي 0" لاك من 
يجب تعيينه من خلال وصفه کلیا أو جزئياء وذکر مراجعه وبر مذي 
التأمن المبرم من قبل باع لشملنه, وكذلك الوجيبة- :“ہنا ع 
المادة لثمنة من القانون رقم 51.00- الئي ينبغي أن تكون مب دق 
من حيث أشاطها وفترات وكيفبة تسديدها وخصمها ا کد دا 
وشن ابيع لمحد لغر قال للمراجمة» ومبلغ التسبيق عد لسع 
ن حق المكثري المتملك المرتبط بالانتفاع من العقار. وذو 








بتحديد تاريخ الشروع فيه؛ وحقه المرتبط الخیارہ إذ مم 
العقد إلى شروط مزاولته؛ و6 ي 
مل کی ريه مزاول وكلك إى أجل ممارسسة حق التملك وشرو 


2- آثارابرام عقد الإيجارالمفضي إلى تملك العقار 





سے 





وسيل 4 العقود الطاصق: 


العو الەنیڈ والتجاريق 
سس ةتنا سس علدا 


وهه لماكو“ يسول خاض تفبيكة كثاب؛ اللشسيط لسدی اممك 
زليه المرجود العقار بدائرة نفوڑھا''', 


وفي المقابل» بتعین عليه ابتداء من تاريخ بده الانتفساع؛ تسدید 
الوجيبة - باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات من أجل تملك العضار أو 
جزء منه لاحفا- طبقا الشروط الواردة في العئدء واستعمال العقار بص 
العناية الثي يدير بها شؤونه الخاصة؛ ووفق الغرض المعد له بمقتضى 
عند الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ وتحمل تكاليف صياغته كما 
محددة في فانون الالتزامات والعفرد””” ولقانون الصادر بشان تنظيم 
الملكية المشتركة للعقارات لمبنية ”” وعدم إجراء أي تغيير على العقار 
من شانه تهديد سلامة وامن السكان وحسن استعمال التجهيزات 
الموجودة به إلا أنه يمكنه بعد موافقة لبائع كتابة؛ القيام على نفقته 
بإدخال تحسينات عليه أو على جزء منه فق 400, 








أما فيما يخص البائع؛ فإنه علاوة على الالتزامات المنصو 
عليها في قانون الاتزامات والمقود/ الخاصة بالمكري-النسي لما 





وة أنظر المواد 5 و 6 و 8 و 9 و 11 من نفس القائون. 

398- خاصة منه الفصل 639 الذي يقضي باه ؛ 

"في كراء العقارات لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة؛ إلا إذا كلف بها 
بمقتضى الءقد أو العرف. وهذه الإصلاحات هي التي تجرى: 

- لبلاط الغرف وزليجها إذا لم يتكسر منه إلا بعش وحدائه. 

- للألواح الزجاجية ما لم یکن تكسرها ناشئا عن البرد وغیسرہ سن لنسوازل 
الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة الني یتسبب خطا مكتري في حدوثها. 

- للأبراب والنوافذ والألواح' لمعدة لظسق الحوائبست والمفسلات رلترلیس 
والافل, 

أما تبييش الغرف وإعادة طلاٹھا واستبدال ما بلي من الأرراق الملسقة بج درانها 
والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أر الئییش: فنقع على 


عاتق المكري”. 8 : 
9وت أي القلون رقم 18:00 كما غير رتمم بمرجب لققون رقم 10612: 
400- تبعا لما تنص عليه المادة 10 من القالون رقم 51:00 3 
401- في الفصول من 635 إلى 662 مله۔ ١‏ 


سیاتہ 
> 





ج 


الوسيط 4 العقود الطاصت :العقود امنيح 








حليها و ٹون رقم 51.00" والمتملة في الالتزام بش ر 
الى المكزي اتك والازام بالضمانء له يجب ا لی 
بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثثاء إيرام العقد ونم 
إسه- وإلافإله بعد مضي مد ة ایام من تاريخ الإنذار وون سد 
جدوى؛ تتم المعايئة من طرف خبير تعيئه المحكمة بناء على وذ 
صاحب الحق» ويدفع مصاريقها الطرف المخل ١‏ ”وتحمل بر 
الإصلاحات لمنصبة على العناصر التي يرتكز عليها ثبات أو صاب 
العقار وعلى تلك المكونة أو الملازمة له جميعها"'", 1 

3- عقد البيع النهائي 

كما هو واضح من القانون رقم 51.00 فإن هذا العقد يبرم وفسق 
ننس الكيفية التي تم بها یرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك ااضار - 
أي العقد الابتدائي كما هو متواتر في بعض الدراسات الأكاديمية- وذلك 
بد آن ون لان تہ اھر کل حاول حق الخبار”” قد طلب مسن 

تري -بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالشلم- ة حت 
في تملك العقار TTT‏ ےار 
رد شع هع قي مل شن لب مق عليه في عة اإيبار 
نوو ا حم على قرش لمان تمويل ما تبنى 








ا سے 
رو مد العقود الخاصة: العقرد الدنية والتجارية وابنكيق” 


ں ا رنض لیائع إبرامه في أجل أقصاه ثلاثين يما ن توصله رق 
درن جدوى» تاه بحق لمكتري المتملك الذي وی ہشن ليح 





يد مطالبة قضائیا بإبرامه وفي هذه الحالة بش ايع 
عبرا المطالبة قضائیا بإبرامه وا يعد الحكم ال 
ور بإتمام البیع بمثابة عت بيع نهاني“. 

ثانيا: قسخ عقد الإيجار القضی إلى تملك العقار 


بن فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار هو الباب 
یپا شرم قو را اوري تق قا سے 
یب منسوبة إلى البائع؛ والفسخ لأسباب منسوية ل 
اهتملك أو ذوي حقرقه. موی 
1- الفسخ لأسباب منسويت إلى الیائع 


پا كان فسخ العقد لسبب يعزى إلى البائع؛ فإنه یثبست للمكن ري 
.تملك حينئذ الحق قي استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق؛ وذلك فضلا 
عن تعويض قدره 105 من هذه المبالغ التي يجب عليه ردھا داخل أجل 
إقساه ثلاثة أشهر بعد الفسخ؛ وما لم یئم بذلك» فإنه لا يجوز له مطالية 
المكثري المتملك بإفراغ العفار. 


2-الفسخ لأسباب منسوية إلى للکتري المتملك أو ذوي حقوقه 


يمك للمكتري المتملك “او ذوي حتؤقه- لأسَابت منسوبة إليه؛ أن 
يطلب هو الأخر فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار ل 
يسترد الميالغ التي دفعها بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات لما 
الثامنة من القانون رقم 51.00 وخصم تعويض البائع بنسبة 510 
من هذه المبلغ؛ وإخلاء العقار ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

رنظرا لأن العند هو في بدايته عقد کراء؛ فإن المكتري متاك 


يكون مطالبا في جميع حالات الفسخ بدقع الوجيية المستحفة رغ 





6- أنظر المواد من 15 إلى 19 من القائون رقم 51:00 
وریہ 








الناتجة عن نر 
ریچ قبل الٹھاع بار رات عا گور می 
الأخیر على إثر 


عند إخلال للمكتري المتملك بایزربی 
ا ا اص 20 





ابل الست فته قاضيا المستعجلات: أن يصبدو | 
ع ا یں 
ماري شف محللا له دون سد وني © وشعلب قد الاحتاطي 


إذا كان العقار محفظا. 


مت ما تا استفادة الات الاجتماعية 
ذات الدخل المحدود أو المعوزة من اقتناء عقار منجز ومعد للسكنى؛ إلا 

تا تری أنه حبذا ر خل لإعاد النظر في مجموعة من مقتض يل 
EET‏ 
عن ليع رشي لحل أنه 








ذائها تتكون من مبلغ يتعلق بالآداء ن 
فيها”” من نأحية خرى لفظ لمحل لذي له 
القئونية عن لفظ الطار: في الوقت الذي کا 


اند لق في حالة فسخ العف اجار ودي ہی تميق ہے 
لم شیٹی في الآجل لن امع مس را ا 
يي د ا اقل عل دن ره شك اتید من رام عت 


4# رگا فی قد 3 من سی ول کک 
سج 





0-0 ڪڪ 


الوسيط 2 العقود الخاصة : العقود للدلیۃ والنجاريم والبنكية 


وم , المكتري المتملك أو ذوي حقوقه دون 

زم والمكتري أو ذوي حقوقه دون أدنى تید أو شرمل/1» 
بي الملدة 20 و 21 للتان سوى فيهما بين البئع والمكثزي المت 2 
کی یہہ فوس رکر لات روکسا ليواي رزوی 


وعلى العموم» فإنه بستشف من التقنية التي ين ' 
ہل ل 
ل نقها لا یتعق إلا بعد ممارسة حق الخبار من قبل المكتري لصا 
بعد أن يكون قد سدد جمیع الأقساط المترتبة عليه كما أن تخويل البائع 
دق الاستفادة من المسطرة الاستعجالية عند عدم تنفيذ هذا الاخير - أي 
المكتري المتملك- لالتزاماته التعافدية ما يكرس في الواقع قيمة 
الحماية التي يروم المشرع توقيرها للطرف الذي احتفظ بالملكية في 
إطار هذا النوع من العقود. 





۴- ومن البديهى أن نکون هذه الأسباب في نظرنا مقبولة ومبررة بعیث يكار 
نفيذ الالتزا الطرفين المتعاقدين؛ وبالتالي 
اون بدليل ان 








_٠ے_٠۰._۰٠٤‏ ۰ ۰ع ۴ 


الوسيط ب4 العقود الخاصت: العقود للدنیۃ والتجاریت رر 
ےج ؟چوکہمے 











البحث الثالث 0 
عقد الودیعۃ وعقد الوكالة 


تعتبر الوديعة من أهم العفود التي فرضت حضورها لبس قزر 
المعاملات المدنية؛ ولكن أيضا في المعاملات التجارية خاصة وليك 
تعتبر عقدا بنكيا نظمه المشرع في الکتاب الرابع من مدونة التجار, 
حیث أفرد له أحكاما خاصة به إلى جانب الأحكام العامة المقررة في 
قثون الالتزامات والعقودء مثلها في ذلك مثل الوكالة التي اصبعت یم 
مرور الوقت تشكل في نظرنا منظومة قائمة بسذاتھا بحيث تلم 
مقتضياتها العديد من القوانين في مقدمتھا قانون الالتزامات والعقودٌ 
وقانون المسطرة المدنیةہ ومدونة التجارة؛ ومدونة الأسرة وغيرها. 

وناسیسا على ذلك فإننا ستقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتطرق 
إليهما تباعا على الشکل التالي: 


a20 





ہے۔-- 


يريع العقود الخاصت: العقودالدشية والتجارية والبنكية 


المطلب الأول 
عقد الوديعت 


تعتبر الوديعة من العفرد التي حظيت من لدن المشرع بالتنظيم ف 
پش ون رر ال و 
على العمل مها في ذلك مثل الوكالة؛ وكنموذج للعقود 
تدريمنا - إلى جانب كل من العارية والرهن الحيازي؛ حيث تتميز 
تلیط المالك - لمودع - غبره - المودع علده - على حفظ عين من 
ماله - الشيء المودع أو الوديعة- مدة معيئة؛ ثم يرده بعينه؛ وبأنها قد 
تكون اختيارية أو اضطرارية. 









والوديعة الاضطرارية طبقا للفصل 789 المعدل رالمتمم بظهير 6 
فبراير 1951 هي الثي تجبر عليها حادث كحريق أو غرق أو أي حادث 
آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة» ويمكن إثباتها بأية وسيلة مسن 
وسائل الإثبات أيا كانت قيمة الشيء المودع؛ خلافا للودیعة الاختيارية 
التي يلجا إليها المرء بمحض إرادته ويجب إثباتها بالكتابة متى تجارزت 
قيمة هذا الأخير مائني (200) دره*“. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى» فان الوديعة الاضطرارية تنعقد 
في ظروف يجد يها المودع نفسه مضطرا - وليس مكرها - إلى 
الإيداع حتی ينقذ ماله من خطر الحادث غير المتوقع الذي يتهدده: 
وشرط عدم التوقع يتجاوز عنه في العديد من الحالات كما في وديعة 
الفنادق؛ كذلك فإن واقعة الاضطرار تجعل الوديمة تخضع لأحكام 


1“ وذلك في الفصول من 781 إلى817 بالنسبة للوديعة الاختیاریة وفي الفصوال 
من 818 إلى 828 نیما يتعلق بالحراسة أو وديعة الأشياء المتتازع علیہا, 

412- وهذا خلافا للقاعدة الواردة في الفضل 443 من قانون الالتزامات والعفود 
المعدل والمئمم بالقانون رقم 53.05. 

ونری أنه لا غرابة ني ذلك؛ فالفصل 789 وضع في 12 غشت 1913 وظل على 
اله منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذاء أما الفصل 443 فعدل وتمم بالقاتون المذكور 
في 30 نولبر 2007 





335 
شضس سس 
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الوسيط ب العقود الخاصة : العقود للدنیۃ وارن 

__بیممیمچچھھےے۔۔ ا 
وی من ذلك على مبیل المثل أن الات بکون ہیں" 
نہاوزت قیمة الشيء المودع مائتي درهم؛ نظرا لوجےور رر 
الحصول على الحجة الكابية وقت الداع وان تكسون ےر 
خروجا على الأصل في الوديعة الاختيارية - اتتادا إل ولأ“ 
مرج شتدقین مالم يقش التق لو اعرف بل تن مر 
التبرع: وأن يذل المودع عنده في حفظ الشيء لمودع علیہ اور 
هو مطلوب في الوديعة الاختيارية» رلو كانت بغير أجر؛ بل ولا" 
فيها الاتفاق على إعفائه من المسؤولية أو تخفيفها وإلا اعتيرت رور 
مشوبة بالإكراه. 

وعلاوۃ على كل من الوديعة الاختيارية والاضطراریة هنك ر 
يسمى بالوديعة الناقصة؛ وهي الوديعة التي يكون محلها مبلغا من نقرو 
أر أي شيء آخر مما يستهلك بالاستعمال؛ ويأذن المودع للمودع ع 
باستعماله» ومن ثم لا يستطيع هذا الأخير أن يرده بعينه؛ بل يرد مثله 
كما في القرض؛ الشيء الذي جعل المشرع يخرج بها على أن تكون 
وديعة وأخضعها للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك أو القرض: 
ولتمبيزها عن الرديعة العادية يطلق عليها الفنه 'الردیعة الناقص'' لما 
المشرع المغربي فحصم الأمر وسماها القرض”"؛ هذا فضلا على أنه 
خصها بمتقضبات في مدونة التجارة..تناول فبها إيداع النقود وایداع 


ep EE 
۴ في الفصل 1ن‎ “13 
اي لفصل الفصل 782 من ق۔ل.ع الذي جا قيه لی‎ 

س طت آخر لی يل فوع أنه مي أو سدات یدای زو ر 








ag 


ری رین العقود الخاصت : العقود 








زمرۃالذولی: ماهیۃ الودي 





ںا سا ل على تحدید مفهوم الوديمة وراز 
ي اها الأساسية وتمييزها عن بعض العنود المشابهة؛ وذلك تباعا 
على النحو التالی: 5 

إولا: تعريف عقد الوديعة وخصائصه 

1- تعريف عقد الوديعم 
الوديعة حسب الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود "حت 
بمقئضاه یسام شخص شيئا منقو و 2 رو 





ير بي می اللي لحل لسري ركم 31 6ر 
الذي جعل عقد الوديعة؛ انطلاقا من المادة 718 عندا رضائیا لا عينياء لا 
نيما واه نض على التسَليَم کاحذ التزامات المودع غنده: ولیس كركن 
أساسي لاعقاده» بقوله: 
"الوديعة عقد يلتزم به شخص أن یتسلم شیئا من لخر على أن يتسولى 
حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا" وكذا عن القائون المدني العراقي 
رقم 40 اسنة 1091ء الذي أبا إلا أن يؤكد على انتماء عقد الوديعة بس 





۔وووہ 





الوسیط ل العقود الخاصت : العقود اللدزي 





و ر 
ترد الأمائةء تلك العقود التي تتبني على الاعتبار اله ین 
سی في المادة 950 منه على ما يلي: ا فق 
ایس قد ا کی بان صاب یز 
ھا لا على رجه مید وهي اا ل تكن ی ۴ 6 
رضن ع كشجر الست مین عد رھ ی یا 

فعس 10 آل 
ای مشمونة عل الین يفيه موا كن نے ۱ 
EET‏ 
“ان 2ك ب يمف لین ووم مشه ف مق وى ری 
يتم إلا بالقيض". 
2- خصائص عقد الوديعت 


"تتم لودیعة برضی المتعادين وہہ الشی+ المودع, 1 
يحصل. التسليم بيجرد التراضی إذا كان الشيء موجودا من قبل بصفة _ 


من ظروف الب 
ا ضمنا امتحة ١ٍ‏ معنا 
للش كتين ہی 


۶ کبیا لما ينص عليه اقصل 0ن فطاع 





~e‏ ص 


الوسيط ب العقود الخاصة : العقود للدنية والتجارية, 
ل ليس و ہے 
درج الوديعة ضمن عقرد المعارضة! كما تكرن من العقود الملزمة 
بین را طائما ها غير مأجورة؛ ویلقلی لا تع علي یت 
رمودع أي التزامات؛ على عكس المودع عندہہ الذي يجب عليه أن 
يلتزم بحفظ الشيء المودع وبرده بعينه؛ وهذا يعني أنها عقد غير لازم 
بالنسبة للطرف الأول؛ خاصة وأنه يح له أن يطلب في أي وقت رد 
الشيء المودع ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرده» ما لم يكن 
الأجل مقررا لمصلحة المودع عندہ؟* آما لا مأجررة؛ فإنه ينفع 
لهذا الأخير؛ الأجر المتفق عليه؛ ومصروفات الحفظ والتعويض عند 
الاقتضداء417. 





وما دامت شخصية المردع عنده محل اعتبار أساسي في التعاقد 
خاصة وأنه المؤمن على أشياء المودع؛ فإنه يمكننا القول إن الوديمة 
عقد يرتكز على الاعتبار الشخصي» ولعل من بين المقتضيات التي 
تبرز ذلك أنه لا بحق للمودع عندہ أن ينيب عنه غيره في القيام 
بالتزامه في حفظ الوديعةء إلا في حالة الإنن الصريح الممنوح له من 
قبل المودع» أو فى حالة الضرورة العاجلة» وأن العقد ينقضي بوفاته هو 
وليس بوفاة المودع8له. 


ثانیا: تمييز عقد الوديعة عن بعض العقود لمتتابهة 


على الرغم من التقاء عق الودبعة مع مجموعة من العفود في 
العديد من النواحيء إلا أنه يستقل بخصائص تجعله يمر عنهاء كما هو 
الأمر بالنسبة للعاریة والحراسة: 


416- الشيء الذي ررد ذكره في الققرة 2 من لفصل 794 من نفس القائون. ١‏ 
7- حسبما يتضح من القصل 814 مته 1 
8- أنظر الفترة 1 من القصل 792 والفصل 800 متہ۔ ١‏ 
١ 225‏ 
م 





کے 


إروسيط 2 العقود الخاصة : العقود اللدنية والتجارين وار 


پڪ سس 

1 تمييز عقد الوديعة عن عقد العارية ف 

ى عقد الوديعة مع عقد العارية في أن كلا منیسا ين 

رین مف لود البية التي مناطها تسلي أحد الأشخاص نين رف 
وییں بيد أنه بختلف عنه في أن المودع كقاعدة عامة يتام الشي, 
زی دون أن يستعمله؟!4 مما يجعل من الالتزام بالحفظ جوهر العو 
وغرضه الرئيسي. 

أما في عقد عارية الاستعمال؛ الذي من أمسه أن یکسون على 
وجه ابرع فإن المستعير يتسلم شيئا منقولا أو عقاريا لكي يستعمله 
خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه؛ ویمکنے أن 
يستعمله بنفسه أو بعيره بدوره لأحد من الغير» ما لم تكن العارية قد 
تمت بلنظر إلى شخص المستعير أو لغرض محدد بالذات» ك ذلك إذا 
انلق على أجل معين لرد الشيء: فإن المستعير لا يجبر على هذا السرد 
قبل انتهاء الأجل المذكور. 

وذلك على عكس عفد عارية الاسنهلاك أو القرضء الذي 
بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو 





۳ 
من ها یہ ال متم المودع عند ألم يتصرف 
ويفضي مفهوم المخالفة إلى القول إنه يمكن 
شريطة أن أن له لمودح بذقك, كلف یا 


ا كود على صبيل الوديحة 
امغلق أو ما شابهه؛ اقرض أن فو 
يق ويل عا اكد أ امود 


سم 





چس 


الوسيط نے العقود الخاصۃ ؛ المقود المدلية والتجارين والبنكية 


قرلة أخرى لاستعمالها بشرط أن برد المستعير عند انقضاء 


شياء 

إيابل المتفق عليه» أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصغة؛ إن 
ررد على الأشياء المنقولة كالحيوالات والملابس والأثاث؛ والاشیاء التي 
تلك بالاستعمال كالاطعمة والنقود؛ وينقل ملكينها إلى المقترض 
بتداء من الوقت الذي يبرم فيه العقد بتراضي طرفيه ولو قبل التعسليم 
ولا يجوز إلزام هذا الأخير على الرد قبل حلول الأجل المحدد بمرجب 
وق أو العرف» بل يسوغ له رد الأشياء المقترضة قبل ذلك؛ مالم 
يتناف هذا مع مصلحة المقرض4:0, 


2- تمييزعقد الوديعة عن الحراسة 


لقد اعتبر المشرع المغربي الحراسة نوعا من الوديمة 


وأخضعها لأحكام الوديعة الاختيارية مع تفردها بسبعض المقتضيات أ 
الخاصة بها: 


فإذا كانت الوديعة عقد يبرم بالاتفاق فيما بین المودع والمسودع 


عنده بحيث يسلم الأول للثاني بالضرورة شیئا منقولاء ليؤدي دوره الذي 
ينحصر في حفظ هذا الشيء ورده بعينه؛ وأنها من حيث المبدا غير 
مأجورة؛ وأنه یکن المودع عنده ردها فی أي وقت شاء إذا لم يعدد 
أجل لذلك مع مراعاة مصلحة المودع؛ وأنه ينبغي أن يحصل الرد لهذا 


الأخير أو لمن تم الإيداع باسمه أو لمن عينه العقد لذلك؛ فإن الحراسے __ 
هي یداع الشيء المتنازع عليه - سواء كان منقولا أو عفارا - بين 


يدي أحد من الغير يتفق عليه اأطراف: أو يؤمر به من قبل المحكمة 
: والذي يجوز أن يقوم بمهامه في مقابل أجر. 


المال الموض تحت الحراسة؛ على نمو يجعله يدر كل الثمار التي 
ل ف عله أن يدرها لک لا بحق له أن يرم باي عمل من اص 


0ه- أنظر النصرل من 830 إلى 840 رمن 6 إلى 866 مت ق٤٤‏ 


ق 
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بقعله أو خطله؛ أو بفعل أر خطا الأشخاص 

ويمل عن کل خط یرکب في ارت تی کات مروت ر 
وعلاوة على ذلك؛ فان ارس پازم تيم حلي دفن ر 

كل ما تسلمه وأفقه معززا ایر بالحجع التی نڈیتہ! وإذا کر : 





ويائسبة للخصم الذي يرد إليه لشیء يحب أن يد السو 
عنده سائر المصروفات الضروریة والنافعة التي أنفقهسا بحسن ا 
وبدرن إفراط ركذا الأجور التاق عليها أو المحددة من قبل القاضي. 


هذا عن الأحكلم العامة للحراسة كما تناولها المشرع بين دقر 





اوعلى هذا الأسان» للخ ال اة لست حب لال ولا تج 
على الماکہ واما إجراء قاتولی لإدارته من م المازس قتي 
سمت ادا فلا ثر لها على ملکیة لرا لا على اي پاک 
ابت لضا أن ثمة خطرا هده یں ا اك أيه بل كنا 


4 aw 


> 


ر ون یخس لی نك ارہ ممه ون مد اما 


ہوزعرۃ الثانیۃ؛ اركان عقد الوديمة والآثار الترتبۃ على المقاده 


كما یبدر من عنوان هذه الفقرة فإننا سنتطرق طيها سن جمة 
اران انعفاد عقد الوديعة؛ ومن جهة أخرى لافثار القلوئية المترتبة 
علیہ 








1- الرضی والأهلية بذ عقد اودبعت 


يجب لانعقاد الرديمة ترافق الإيجاب ولقسول بسن المردع 
والمردع عندہہ ناهيك عن نليم الشيء المودع ۔مجرد التراضي إذا کات 
موجودآ من قبل يصفة أخرى بيد المودع عند“ وعمرماء قإن القواعد 
العامة المقررة في نظرية العقد اي الثي نرتي را لتم جود أحكام 
خاصة في هذا لشان. 





۳ |_| mm 
بروسيط .يذ (عتود الخاصت :العقود للدنية والتجارية والبنعير‎ 


س6 

يللب المشرع صراحة لإجراء وقبول الودیعة التسوفر ےر 
سی کل فی طرفي ودي معا ربق ہے 
ای ينها في بعض لحالات تكون الألية متوفرة لدى ر 
دون الأفر؛ ن المودع متمتعا بأهلية الالتزام وقبل لو 
کو ا الشيء المودع فيما لو كان موجودا فى 
للمودع خرج منها لم يكن له سوى رفع الدعوى المذكورة في حدود را 

عد على ناق الأهلية من نفع لبقا لقراعد الإثراء بلا سبب: 

ضوع: يذهب أحد رجال الفقه القانوني؛ إلى أن 

E E‏ پسل مره اصیل 








بز المأثون له» حيث يمكنه إجراء الونيعة؛ على عكس 
السب لم غير رن ل ا شون ل لاطب لدزب الك ران 
كنت الوديعة قبلة لايطال؛ أما المودع عنده؛ فيتطلب فيه أهلية 
التصرف» لأن الالتزام بالحفظ قد بجر عليه مسؤوليات ثقيلة420, 


2- المحل والسبب ب عقد الوديعح 

إن المحل في عقد الوديعة هو الشيء المودع الذي ينبي أن 
یکزن منقولا: وأن يسنتؤفي الشررط العامة قي المل عومتا) ك :لوا 
يز المشرع یداع الأشياء لملیة ولسندات والأسهم والنقرد والأوراق 
البنكية وغيرها من خدات التي تؤدي وظيفة النفود. على ساس أن 
ترد بينهاء وهذا الامر لا یمکن أن يتصور في اعثقانا إل ا 
المردع للتودع عاد في لستسالا؛ بل إن ينس صرلحة حل )أ 
23ه- أنظر في هذا 
“ عبد الرزاق احمد المنهوري؛ الوسيط فی شرح القارن 
المجلد الآولة تند لواودة على الصل: رة وفركالة وور 
طبعة سلة 2004. ص 655 رص656. 
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,رويد 4 القود الخاصت: المقود اشیڈ والتجاریج والینکیج 
a ___‏ سه 
إلى 
ون هذا الأخير 
]خری؛ فإن 


اردع ملكا للشيء المودع ولا حئزا له على وجه مشرو جال 


ومن هذا المنطلق: يمكن القول» إله يجوز لنائب هذا الأخیر وكذا 
رين له حق التصرف في الالتقاع بالشي» - كالمستاجر مثلا 
بببراء الوديعة» وذلك بخلاف من لو أجراها من لا يملك الشيء أر من 
زيس له التصرف في الانتفاع به أومن حازه بطربقة غير مشروعة حيث 
لا تنفذ الودبعة في حق المالك. 


- أن يقوم 


لما السبب في الوديعة حسب النظرية التليدية فيتمثل في التسليم 
لان الوديعة عقد عينيء وهو طبقا للنظرية الحدیثة الباعث الدافع إلى 
التعاقد. 

رختاما لهذ الفقرة» لا تفوتنا الإشارة؛ إلى أن الأصل في الرديعة 
أن تكون عقدا مدنياء ما لم تكن تابعة لعمل من الأعمال التجارية؛ فتعتبر 
عندئذ عقدا تجاريا كما لو أردع تاجر بضائعه في مخزن عام؛ إذ يكون 
العقد تجاريا من جانب كل من المودع والمودع عنده. 

ثانيا: الأثار القانوتية لعقد الوديعة 


ينشئ عفد الوديعة أثارا قانونية تترتب في ذمة طرفيه أي 
المودع عنده والمودع؛ تناولها المشرع في الفصول من !79 إلى 815 من 
قانون الالتزامات والعقود وآرتاينا أن نتطرق إليها تباعا على الشكل, 
التالي: 


424- عملا بلفصل 186 من ق. ل۰ ع۰ 
31 





اوی ا 3مقودالخاست المي کیت ولتم اریز ررر 
0 9 ۴ 

]- التزامات الودع عنده ۱ 

إنمللاقا من تعريف الوديعة بكونها عقد بمقتضاه ييل , 

4 شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعینں پت ”خم 
ينا منقولا إلى شخص آخر يدرم 7 ت جلبا 
جک عنده يتحمل التزامين لعفا 0 | اظ الوديية, 3 
و ينها أما التمليم فيعتبر فی قالون الالتزامات والعقود وسور 
- وعلى خلاف القاون المدني المصري- ركنا من أركان ايت 





!- التزام للودع عنده بحفظ الشيء المودع 


إن الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المودع عنده في عقر 
الوديعة؛ والغرض الجوهري للمتعقدین من وراء ارامہ هو حفظ 
نشيء لمودع: باعتبار أن الوديعة تقسع في مقدمة عق ود الحفظ 
وک ل ند شرع فد كرس ها الا في بطر اسل وي | 
بفرلا: 







كته- ويجب الا أن هناك فيضا مقتضيات في القانون الجنائي ذان 
اصلة بادرضرع ويتطق الأمر بخيئة الأمانة؛ حيث ررد في القصسل 547 من 
الظهير اريف رقم 159412 الصادر بتاریخ 26 نوثبر 1962 بالمصائقة علي 
مصرما شرن ادي کما تم تحیله وھشیں لمر بالجرود» لزسیةھ 


داضع اليد أو الحائز» أمتعمة أو 
عن أي نوع تتضسمن أو نکش 
أد لمت يسه لاس_تسائيا لا 
من مده ا 









ب 


روسب ية العقود الخاصت ؛ العقود المدنية والتجارية والبنكيق 

Ss‏ اروف بت 

س وو دع عندہ أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية 

و اة على أموال تفه مع استشاء ما هو مقرر ف افصل لك 
ویفید الفصل المحال عليه بان: 

سس رع عندہ يضمن الهلاك أو الضرر النائج من أي سبب کان يمكنه 





التحرر 

زولا: حندما يأخذ عن حفظ الوديعةة 

ژقیا: عندما بتملم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته". 
ویستشف من ذلك أن التزام المودع عندہ بحفظ الشيء | 

هو لتم یئل عللية؛ بحیث تیرا تمت متا یا لر بل وی 

ما بیذله الشخص في المحافظة على أموال نفسه؛ ولو لم یتعقسق فسلا 

الغرض المقصودہ ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك. 


. ويتعبير آخرء فإنه في الوديعة بلا أجر» وهسي كما لايخة 
الأصل في قانون اللتزامات والعتود“ يتعين على لودع ع دلي 
ييذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ أموال نفسه صب 
دون أن يزيد على عنايته الشخصية؛ عناية الرجل المعئاد؛ أما إذا كانت 
مأجورة؛ قينبغي أن يذل العناية المفترضة في هذا الأخير. 


ويتعلق الالتزام بحفظ الشيء المودع بالمودع عنده شخصياء 
وبالتالي لا يحق له أن ينيب عنه غيره في القيسام بے إلا إذا ئن اله--- 
صراحة من قبل المودع؛ أر طرات ضرورة عاجلة أجبرته على أن 


"إذا ارتكب خيائة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو 
قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن؛ سواء بصفتهم الشخصية أو بصاتهمٍ 
مدیرین أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤمسات تجارية وصناعية: فان عقوبسة 
الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف؛ كما برقع الحد الأقصى الغرامة 






۔وووہ 








یعید بالشيء المودع إلا الغير؛ وفي مثل هذا الوضع لا يمكنه إن ب >/ 
عنه مسزولية تصرفه بدون إن من المودح؛ إل اذا ست إن وز 
دع كان سيتعرض للهلاك لو بقي بين يديه بل ويظل مسؤول ب | 
لو سمح له المودع بان ينيب عنه غيره في حفظه. إذا لم يصن احير 
أو إذا أحسن اختیارہ بيد أنه أعطاه تعلیمات كانت هي السبب 
حصول الضررء وفي هذه لحالةہ تنشأ للمودع دعسوى مباشرة في 
مواجهة ناب المودح عنده الأصلي؛ مع حاظ حقه في الرجوع على هن 
الأخير من أجل جبر الضرر الذي أصابه والذي لا يمكن التعريض عنه 
إلا مرة واحدة كما هو معلوء427, 


ويتفرع عن التزام المودع عنده بحفظ الشيء المودع؛ التزام 
سلبي بعدم استعماله أو التصرف فيه؛ لان الغرض الجوهري والرئيسي 
في عقد الوديعة هو حفظ الشيء المودع لا استعماله أو التصرف فيه 
سواء بصفة كلية أو جزئيةء فإذا أخل بهذا الالتزامء وجب عليه أن 
يضمن هلاك الشيء المودع أو تعيبه ولو بسبب قوة قاهرة أو حادث 
فجائي؛ ران يضمن أيضا القرة القاهرة والحادث الفجائي متى اتجر فيه 
مع استحقاقه للربح الذي عاد عليه منه. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن عناية المشرع الفرنسسي بواجب 
الأمانة في حفظ الوديعة وعدم استعمالهاء حذت به إلى أن ينص قي 
المادة 1931 من قانونه المدئی؛ على .أنه لا يجوز للمودع عنده ان يكشف _ 
عن الرديعة ليعرف ما هي؛ إذا كانت قد سلمت إليه في صندوق مقفل لو 











427- وإذا تعد المودح عندهم؛ کانوا متضامتين فيما بينهم فى الحقوق 

الناشئة عن الوديعة وفقا القواعد المتررة للركالة؛ ما لم يرجد شرط رقي 

لك ام ا تند المودعون؛ ازم كل ملهم تجاء المردع غه بلسية مصلحتۃ شی 
الوديعة ما لم يشترط غير قلك. 





چچس- سے 


رہد المقوہ الخاصت؛ العقود لادنیۃ والتجارية والبنكيت 


۱ ں توم على عكس المشرع المغربيء الڈ 595 
ف يرن اس هذه الصباعة الصريحة وی ری ا سرض 
ےرہ في ر أيذا من مفھوم المخالفة للفصل 783 من قلل.ع؛ إذ اعتير 
یزرد رتو اہ الأشياء الموشرعة في ظرف -أو ما شابهه- غير 
يق, حيث يفترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمالیا۔ 

ب التزام للودع عثده برد الشيء للودع 


فی عقد الوديعة كما نظمه المشرع المغربے فى قان ۔ 
ااتزامات والعقود» یجب على المودع عنده أن پر د 
به اي ذات اقم راتا الترح نه يقر قاهرة وأخذ عوضا عنه 
میلغا من النقود مثلاء التزم برد ما اخذ”” وإذا فوته وارثه بحن نة 
على سبيل المعاوضة أو برع كان للمردع أن يسترده من بین ردي 
المفوت إليه؛ وأن يرجع بقيمته على الوارٹ المفوت. 











كذلك يلترم برد توابعه التي سلمت له معه فى الحالة الك 
عليهاء ركذا لثمار التی لا عاك ما امعط في الحالة التي هو 


ويقع رد الشيء عادۂ في مكان إبرام العقد أ, 2 ن 
يقق عليه الأطراف في العقدء 3 في هذه الحلة ارم المروح عدي 
الوديعة فيه على أن يتحمل المودع مصروفات نقلها وتسايمها إليها 
2 یت عنده من تحمل عبٹھا إلى جَانبَ تحمل ھ بوجو ۓ- 
الشيء المودع: ما لم يتفق على خلاف ذلك» هذا التسليم الذي يكون إنا 
شخصياء نظرا لان المودع هو الدائن بالرد - ولو ادص أحد من الغير 








Artiele 1931: 11 ne doit point chercher ذ‎ connaltre quelles sont les  ~ 428 


hoses qui oi ont été depases, si ells lui oat 4 confides dans un coffre 
fermé ou sous une erveloppe chachetée 
كما لو أمن على الشيء المودع عندہ من الحريق؛ فاحترق وثقاضی مبلق‎ -429 
التامینء إذ يجب عليه أن يرد هذا المبلغ للمودع.‎ 
2352 
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يعد دمتود الخاصة؛ العقود للدئية والتجارية وبي 
س أو لمن حصل الإيداع باسمه ار عينه العقد لمشل ر , 
کی لا أي واحد من هؤلاء مضطرا لت اك بای 
لشيء لمودع, بل يكفي أن يثبت هذا العقد. 

ذلك إذا طرا تغيير على أهلية المودع وعلى حالته الشخصية 





فعا إن يصبح للق الأغلية لو توفي فلن الرد رھت 
سو ني أو لوارثہا'' وإن دل هذا على شيء؛ فإئما يسبل 





ضرورة تتفيذ المودع عنده لالتزامه برد الشيء المودع إ 
کا کان کا ل يلي كد ينكل ونون ال کشر فی لا 
مبررات مشروعة؛ أن يجبر هذا الأخير على استردادہ قبل حلول الأبل 
المتنق عليه لکن في المقابل يتعين عليه أن يرده بمجرد أن يطلب مسن 
المودع ذلك ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الشيء المودع؛ وإلا 
اعتبر مماطلا وتحمل مسؤولية تأخره في القيام به. 

هذا عن رد الرديعة المقترن بأجل معینء أما إذا لم يحدد له 
أجلء لمكن للمودع عنده أن يرد الشيء المودع قي أي وقت شاء: على 
ساس أن يكون مناسبا للمودع عنده بحيث يسمح له باسترداد وديعته أو 
اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأحوال؛ كما يجوز له أن يلجا إلى 
يعض الوسائل القالوئیة المقررة ضمن القواعد العامة لضمان تنفية 
اودع ازات لاما ا خلت الوديمة مأجورة, كلدقع بم التي 
لان هنك اتزامات متقابلة في ذمة الطرفين؛ رحق حبس المال: خير أنه 








0- لکن قد يتم إيداع الشيء بمحل الأمانات فت دا 
ام 1 أمانات لصاب من يستحقه قانوني 5 
اک کا ہموز لد ترفع شاه دعوی استحق رع ا 


14 وعد تعدد الورثة يرد الشيء المودع بمقد 

کان ھا الخو لبلا التجزلة, وال ا رو اا کل واحد تیم فين 
وإنا لم بحسل ورين ورك لام الاق شا بينهم 

الحل المخصص للأمنات؛ إما تھی أب و 2 

















3-> 


ار ع ينوجش لو ی 


:. للمودع حبس الوديعة إلا من أجل المصروفاث الضررریة 
ور وها ني ہنظیاء ولي له حق حيسها ضمادا لاي دين آخر ٠‏ 





وبدوره لا ثبرأ ذمة المودع عنده إلا بعد تتفیذ التزاماته الناشئة 
. مقر الوديعة» ومنها الالتزام برد الشيء المردع الذي يختلف عن 
,برام بالحفظ بكونه التزام بتحقيق نتيجة؛ بحيث يسال عن عدم اتخاذ 
و نات اللازمة وعن هلاك الشيء أو تعييسه الحاصل بفعله أو 
بيماله. دون ذلك الناتج عن فعل الطبيعة أو عن عيب في الشيء المودع 
همه كما لا يسال عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي إلا إذا تس ببت 
بخلئه أو خطا الأشخاص الذين یسا عنهم؛ أو كان مماطلا في رد 
الوديعة؛ حيث يلقى عليه عبء إثباتها -أي القوة القاهرة- أو وجود 





الميب في الشيء المودع متى تسلمه بحكم مهنته أو وظيفته؛ أو کات 
الوديعة مأج 
2 التزامات الودع 


لئن كان الأصل في الوديعة أنها غير ماجورۃہ وأن الالتزامات 
المترتبة عنها تقع في ذمة المودع عنده؛ فإن المشرع لم يخص إلا 
فصلين لالتزامات المودع- ويتعلق الأمر بالفصلين 814 ر5ا8 من قانون 
الالتزامات والعقود- والتي تتمثل في الالتزام بدفع الأجر عند الاقتضاء 
والمصروفات التي أنفقها المودع عندہ في حفظ الوديعة والتعریض عن 
الضرر الذي لحقه من جراء الوديعة. 

فقد يتفق المودع ولمودع عنده على الأجر صراحة أر شمنا وفي 
هذه الحالة الأخيرة يستخلص من حرفة المودع عنده؛ وإذا لم يتم تعيين 
مندارہ فإنه يترك للعرف أو لتقدبر المحكمةء حيث يجب أداؤه في الأجل 
والمكان المتفق عليه إما دفعة واحدة أو على أقساط في مواعيد معينة 
وإذا اتقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له» لم يستحق المودع عنده 


432- انظر الفصلان 235 و 291 من قلع 
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7777 ... ۳م 


الوسبط ب العقودالخاصت:العقود للدنی والتجارين رر 









الوفت الذي بقي ايء خلا في .> / 
لم بتفق على غير ذ ب 
اوج لودع عد علي السودع سار تمسر 
قضروریة نة عن عق لوديعة تی لھا في حفظ ود اد 
المصروفات النافعة فلا بلتزم بدفعها إلا وفقا لحکام المقررة اهضرم 


وعلى المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي لح 
بسب الوديعة؛ أي تلك التي يكون الشيء المودع قد مسيبها له دون 
الأضرار الناشئة عن خطا المودع عنده أو عن إهماله کان يكون لمورم 
لد أخطره بصفة قانوئية بها ولم يتخذ مع ذلك ما يجب من احتياط ٣َ‏ 
الدرتها. 
الفقرة الثالثۃ : انقضاء عقد الوديعة 


اتنقضي الوديعة عموما بأنتهاء الأجل ورجوع أحد المتعاقسدين 
عنھا قبل التهاء أجلها ثم بوفاة المودع عنده. 


رعليه تنقضي الوديعة بالقضاء الأجل إذا لتفق الى ور کد 
ERE‏ على أجل معينء رإلا وجب وضع - 
رد الودبعة قبل حلول اجو ا کا کھا يجوز للمودع أن يطلب 
قبل انتهاء الأجل إذا كانت لديه أسباب ب« 






رضة 
كان للمودع استردادها من بين 
3ه- لطر لقصل 116 من قلى.ع. 








وو ابخاصت؛ العقود الدنية والتجاریت والبنكيق 





لج و خا 
2 و المفوت؛ وعند وفاة المودع؛ لا ترد الوديمة إلا 
تا ن رنوب عله قانوناء وإذا تعد الورثة؛ کان للمودع عند, 


:» أو لمن امد لہ 5 
ل بن لن يرفع الأمر إلى القاضي» أو أن پیرئ ذمئه من الوديعسة 
يي في امحل المخصص للأانات قايا أو بأمر من القاضي. 
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الوسيط با العتود الخاصة العقرد الدنية وار ۳ 
المطلب الث ا 
عقد الوکالم 





عدم خبرته بتصرفات معيفة؛ أو أحيانا لاشطراره إلى توک ا 
مباشرة شؤونه نيابة عن : 3 1 
"إن ما لا يستطيع المرء القيام به بنفسه ينيطه بغيره 


وهكذاء فإن مناط الوكالة أن يجري الوكيل لحساب الموكل عر 
مشروعاء مع انصراف أثره إلى ذمة هذا الاخیرہ على أنه ليس من 
الضروري أن تكون الركالة على هذا النحوء أي نياببةء وإنما يمكن إن 
تكون غير كذلك» إذا عمل الوكيل باسمه الشخصيء لكسن في كاتا 
الحالتین يعمل الوكيل لحساب الموكل. 

ومن هذا المنطلق؛ يمكن التمييز بين الوكالة والنيابة؛ فالاولى 
عقد؛ أما الثائية فهي سلطة ڈائو: التمثيل شخص معين في إجراء 
تصرف ما وئستمد مصدرها من عقد الوكالة, 

هذاه وقد نظم المشرع المغربي للوكالة كأحد العترد الى 
قصول من 59 لی دیول بر مہ کے 
شال بوضقها تموذجا لیا 5 
تددن من وى ودرا دا الوا ار م اض رورة 

















ہت 


ب يد ب العقود الخاصت :العقودالدنیۃ والتجاریت والينكي 








ےئ دد و ہو سر ساون 
جس مہہ 
:, ,و ییر:- الوكالة بالعمولة- أحال صراحة على تطبيق : 
ورتلقة بلوكالة الواردة في قانون الالتزامات والعقودء زيادة على تلك 
وويسة بها لمقررة في مدوفة التجارة " كما أحال أكثر من مرة فیا 
يلق بالحراسة على هذه المقتضيات”” وكذا الوكالة في الزراج ود 

رد لها متتضیات بين دفتي مدونة الأسرء”43. واج التي 








بوه ميث لا تنضر الصقة أسمارسة الدمرى ف مادیں و 

روا لتثيله أمام القضاءء سواء كان یں یرم 
قضنية أو اتفقية» مع مراعاۃ الحالات التي يتطلب فيها ئون ضرورة مشول 
المعنى بالأمر شخصيا بين يدي العدالة, وكذا الصلاحيات المخولة لاقب ولتي 
يتدخل في رسم حدودها إما القانون أو القضاء أو الاثفاق. بوا 
کک ر تو سے ھی 
رف لما اقساب ولوك ال أشخاص الذي لا بتمتعرن بحسق تمش 







تى أداء الشهادة أمام القضاء: والوكيل المحروم من تمثل 
تادیبي؛ والعدول والموثقون المعزولون وغيرهم, 

تمن المادة 422 ئن 'مدوٹة التجارة. 

436- أنظر الفصلان 826 و 827 من قلع 

؟0»- لقد آنرج المشرع المقتضيات المتلقة بلوكلة في يرام عد اسزواع؛ في 


ض حديثه عن إيرام عقد الزواج عموماء وإبرام عقود زواج المغاربة لقن 
ےر نع علي و سر .وذلك في لمواد من 14 إلى 16 من مونة 
الأسرة التى يستشف متها أنه يمكن التوكبل على ایرام ع الزواج بإئن من 
9 ڈو رط الأتیڈ: ıa‏ 1 
“جا نیا وکل ا م يرا ع زواج اه 
21 
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انوسيط بذ العقود الخاصت :العقود الدنيت وا 


تعمل من خلال هذه الفقرة على إعطاء فكرة عامة عن 
منطلئین من تعريفها وإبراز خصائمھا؛ وتبيان یں اوک 
على الشكل التالية 

اول تعريف وخصائص عقد الوكالة 


با 


1- تعريف عقد الوڪالت 

الوكالة حسب الفصل 879 من كانون الالتزامات والعقود: "عر 
بمقتضاه بوكل شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه. 
ريسو إعطاء لوکالۂ أيضا لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصاحة 
الموكل ولغیرہ بل ولمصلحة الغير وحده". 

وهي تبعا للمادة 99 من القائون المدني المصري: "عقد بمقتضاه 
بلتزم الوكبل بان يقرم بعمل قاتوئي لحساب الموكل" كما أنها وفقا للمادة 
97 من القائون المدني العراقي؛ "عقد يقيم به شخص غيره مقام نضه 
فی تصرف جائز معلوم". 











في ورقة رسمية أو أعزفية مصحادق على توفع 


وال وي الور الكلة بعد اكد من قوقرم 
لہ ٠‏ ا لاا باضه ويج من له لرلایۃ علیہ 





۰ 


۱ یز اعقو الخاصت :الود الدثية والتجاريم والكية 


رى ينف النظر في هذا التعريف أن المشرع؛ ١‏ 4 5 
ريل يرع لدلالة على التصرف التنوني الذي بشكل عددة محال 
بن وت وآلمح ضمنيا إلى مجانيتها عبر عدم ذكره للأجر, 

2 خصائص عقد الوكالة 

ایال في الوكالة أنها عقد رضائي يتم بتوافق ر ارد 

ر د 

,الوكيل وتراضيهما صراحة أو سی 
يها المشرع قبولا صريحا أو شكلا خاصاء إذ يتوقف عندئذ 
على استيفاء هذا الأخیر؛ وأنها بلا أجر اللهم إذا کلف الوكيل بال 





ومتل عقد الوكالة مثل الوديعة والحراسة؛ هو عند يرد 


اللہ ويرتكز على الاعتبار الشخصی وما يتف عليه سن اشک 


كانقضائه بوفاة الموكل والوكيل» ا دہ سے 


الەقود غير اللازمة؛ الشيء الذي يفسر جواز عزل المركل للوکیسل 
وتنازل هذا الأخير عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة 
بل وقبل البدء فيه. 


ولا تخفى أهمية هذه الخصائص الأساسية في عقد الوكلة؛ إذ من 
شأنها أن تسمح بثمييزه عن العقود المشابهة له؛ من ذلك مثلا الفضالة 
التي تتميز بكون رب العمل لم يختر الفضولی ولم يعهد إليه بالقيام 
بالعمل؛ إلا أنه إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ما قام به النضولي 
من عمل+ خضعت الحقوق والالتزامات الناشئة بين لطرفین لأحكام 
الوكالة ابتداء من مباشرته؛ وابتداء من وقت حصوله بالتسبة للغبر 
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۰ ۱م 


الوسبط ‏ المقود الخاصۃ:المقود الدنية والتجارية وري 





رديعة التي هي عفد عيني محله أشياء منقولة يتوم لودع 
بحت ورد لهه کر کی لحل ھ2 لد 
المقتضيات الخاصة بها على الوكالة حبث اعتبر الحارس الماہور 





العمل أو لمقارل إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار في التعافد. 
قايا انوع الوكااة 
تلقسم الوكالة من ناحیة التصرف القائرني. الذي يكون محلا لها 


اضر إلى مدی الحرية المترركة الوكبل في ينه یموجسب تفاي 
إلى وكالة خاصة وأخرى عامة. 


رهي تصح في المعاوضات: حتى ولو يتم تحديد 1 
لہ تمرف فون عط حصا فو رما لبن 


ag 


يهد 3 العقود الخاصة ؛ العقود للدنیۃ والتجاریۃ والبنكين 


عكس الأمر في التبرعات» إذ لايد ان تك ون ارك 
ا التصرف ومططه. کر 


وتعتبر وكالة خاصة في منطوق الفصل 897 من قائون | لتزامات 
رنود وتفضع لأحكامه؛ وكلة التقاضيء ومن ٹے فا ل ہہ 
يوول وى صلاحية التصرف بالنسبة للاعمال التي تعینھاء ولا یکن 
ن تشمل قيض لدین أو الاعتراف به أو إجراء الإقرار أو الصلح, ما 
لم يسرح الموكل بمئحها للوكيل. 


أما الوكالة العامة؛ فيراد بها الوكالة التي ترد ف ألفاظ عامة 

بظیر متها تعين الموكل لمحل لتصرف فقاو الهو لمي لا 
ولانوعه» لأنها لح الوكيل صلاحيات عامة غير مقبدة في عمل 
معين» وذلك من أجل إدارة كل مصالح الموكل وفقا لطبيمة المعاملة 
رعرف التجارة» وتجيز له على وجه الخصوص دفع ديونه وقبض ما 
هو مستحق له؛ واتخاذ الإجراء/ت التحفظية ورفع دعاوى الحيازة 
والدعاوی على المديتين ركذلك التعاقد عنه التزامات يتحملها 
الموکلء لکن کل ذلك في الحدود التي 





يتطلبها تنفيذ الأعمال المكلف 
بإنجازها. 
والجدیر بالذكر؛ أنه في الوكالة العامة تكون للوكيل صلاحية القيام 
_ بجميع أعمال الإدارةء لکن بإذن صريح من المركل 


يجوز له إجراء 
التصرفات المنصوص عليها في الفصل 494 وتتمثل في ترجبه لی ه“ ین 
الحاسمة؛ وإجراء الإقرار القضائي؛ والدفاع في جوهر للدعوى أمام 
القضاءء. وقبول. التحكيم وإجراء الصلح+ والإبراء من الدين. وتفويت 
عقار أر حق عقاري وإنشاء الرهن الحيازي أو الرسمي وشطبه لو 
التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين وإجراء 
438 - کان يعهد الموکل للوكبل بالبيع بوجه عامء حيث تكون له الصفة في بیع اي 
مال للموكل لکن لا يجوز له أن يجري اي تصرف اخ غير ا وا ہہ 
39 - لا يكفي أن بوکل شخص غيره في الهبة مثلا بل ينبفى أن يعن المال الاي 
وكله في هی 
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أو تفويت الأصل التجاري أو تصن وي 
التبرعات وشراء أو تفويت ' جري و تصفيته وروی 
نا شركة أو شياع ما عدا الحالات التي يستقيها انون و :مر 
الفقرۃالثائیۃ : إبرام عقد الوكالة 


یقوم عقد الركالة على نفس الأركان اللازمة في الضود یی 
أوردها المشرع في لفصل الثاني من قانون الالتزامات رلشپ 
راع فى لكت نت كل البرك سط وی ارد عمل یں 
خلاف الأصل ألا وهر الرضائية. 

والوكالة تعطى عادة لمصلحة الموكل؛ لکن یسوغ إعطاؤها ای 
لمصلحة كل من الموكل والوكيل”*” أو لمصلحة الموکل والغير “بل 
لمصلحة لغیر وحدء44, 


أولا: الرضى والأهليت 4 عقد الوكالة 


الوكالة مأجورة”*” والصبرے 





| الخاصة: العقود الدنية والتجارية والبنكيح 
ج' ‏ سوہ و 





مد چو ہیں لیا ضعله فرت ۴ 

و ارضی انا صخ فترض صصدوره من ذي لی 
"و رن العيوب التي يمكن أن تشوبه؛ من غلسط وتسدليس وإكراء 
د 


ما كان منطق الوكالة يقتضي أن ينصرف أثر العمل القاذ 

يبرمه لوکیل إلى ذمة الموكل مباشرة؛ وجب لصحتها له >“ # 
لای رقت کک ا وجي اتتا أن يون 
بالمل محل الوكالة؛ أما الوكيل فتكفي فيه أهلية 
عبر عنه المشرع المغربي في 
قائلا: 








٥‏ از فحسب؛ وهو ما 
لقصل 80ہ من قانون الاتزامات والعفود 
"يلزم لصحة الوكالةء أن یکون الموكل أهلا لن 
الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية 
أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواء 


ال ھلیة في الوكيل» حيث يكفي فيه 
لوت ولو لم لن له یی 5 





45 ويتصور رضى الموكل الضمني إذا كانت صلة الموكل بالوکیسل 
باستخلاص الركالة الضستتية من جاتب التوکل: زمع ذلك أب المشرع إل أن ينص 
في الفصل 884 من كانون الالتزامات ولعقرد على أنه: 

“ا یفترض في الخدم (عمال المنازل) أنهم موكلون في شراء الحاجیات الضرورية 
مخدوميهم بالسلفت» ما لم يثبت-أن من علدة المخدوم للشراء بالسلف".. 
446- إذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص یمتین القيام بالخدمات التي تت مها 
اعتبر كابلا الإيجاب ما لم يخطر الموجب برفضه فور تسلمه؛ ووجب عليه رغم 
رفضه الإيجاب اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية مصالح الموجب غلى ننقة هذا 
الأخير إلى أن یتمکن من رعلية أمرره بنفسه؛ وإن كان الأمر يتعلق بسلع وكان في 
التأخير خطر عليها لزمه بعد إثبات حالتها العمل على بيعها بوادسطة القضاء 
كثلك؛ إذا حصل له الإيجاب بواسطة رسالة أو برقية أو رسول؛ ارت الوكلة 
متعقدة من جهته في محل إقامته إذا قبل الإيجاب يدون شرط أو تخظہ 

-247- 








چچچ ‏ و وو السرم 


الوسيط ب العقود الخاصت: العقودالدفية رالتجاریج 


_ ی ھت 
رن شد فيو لشي يجورم مس 


يستطيع أن يجريه بالأصالة عن تشه" 

زیت إن في لاط الأغلية ارام التصبرق قتقوني رر 
لا في المرل» أن زه ونصرف يه خظرا ان الصل وتر پا 
ا یل الذي باب فبه التي غير أن هذا لا يعني و 
لون ر ۹“ وباتالي إذا طل - في العلاقة 
العق بل هو طرف فيه" وبالتالي إ بين المركل 
الوئيل- فله يكون مسؤولا عن التزاماته في حدود الثراء بلا سبي 
نا لغ الاي تعمل ممه فلا يجوز له التمسك بإيطال الست ہان کت 
الجزاء يتقرر لمصلحة الناصر. 

ذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» فإنا سامل عما إذا كن مل 
حب سحي بعس 





- رفي نفس لی ورد في اماد 930 من لقاتین المدلي البراقی آل 
- ترط لصتا الوكقة أن يكون العركل ممن يمك تصرف بنقسه فسا وکل 


يبن م السيز دید وان لم ب مكو 2 أن يكون بلفسا خيصسح أن 


TIS 
کا یا ل‎ 
کو دم اھ معان من يوب س مون‎ 


۱ آفمپررات الني حرکت المشرع وافعنه إلى وضعه؛ وهل 
بت لوقع صا وف ويتحق معد سر ولب یسو 

بن بي لشن ی ينا ری بن زد كي ےا 
,ویر الشخصي- أن يكون الرضى خاليا من العوب» بحيث لو وی 
ينيل ني شخص الوكبل أو الموكل مثلا أو شاب الوكالة إكراء أدبي ل 
أي عيب غر فإنها تكون قابلة للإبطال. 


انيا للحل والسيب بلا عقد الوكالق: 





الذي عبد 
باورتھ لی الوكيل» ولذي ينبقي أن يستجمع شروط المل عموما 
وعلیہہ فإنه يجب - وعملا بمفهوم المخافة- للفصلين :5 رتاء من 
انون الانتزامات والعقود- أن يكون التصرف القانوني المذكور سکتا 
فان كان مستحيلا بطلت الوكلة لان ۷ ازام بستميل” رتیل إن كان 
سیا سک 1 أن وط تسن وراه بفيابة نٹرا لكونه لصیق 
بشقص صاحيه کان ليمين متلا وھو ما عبر عله المجلس الاعلی 
سابقا في اعد قرار تقولد 
؟..اليمين اس شخصی يتمق بالشمير الديني؛ وهي بهذء الصفة لا 
تجوز فيها اتيب ولأجل ذلك كان القرار المطعون فيه الذي كبن 


... على هذه المقتضيات القانونية مرتكزا على 
هي 


Ê 
3 
3 
0 
3 


9< في هذا السند ينس لفصل 182 من قلع على لله: 

” تع فوكالة كن ثم تكن إا کن مطها عملا يجوز راؤہ بطریسق النيبسة 
كأناء يمين" وهي س الصياغة التي استعلها لرن الموجبات والخود ليد تي 
في مادو 774 ما 

مہ قرار لی الأعلى السا بتري 37 أبريل اوا قى شاف التي عد 
346 91 الشور يمي الإشماج. الد 11. يولوز 1994۔ مس 121 








مت 
ذ لا يكفي فقط ذکر نوع رو۰ "الو 
ن من عقود التبرع؛ إذ لا يكفي فقط ذکر نوع وإنما يي" لر 
شين مطل وهز ما عبر عله المشرع بقوله فى مطلع ألا أب 
"تبطل الوكالة: 
1 دن ملي حع ل ءا يما لاطا" کی اور الم ين 
في الإمكان تعيين المحل في عفد الوكالةء فعلی الا أن يكون ورك 
للتعيين. 


سد عمل دوتع 
ة أو للقوانين المدنية أر الدينية على حد تعبير المشرع المغربي 
في اس لفصل انور سخا لي کش فيه سق شر دی 
جاء تاکیدھا صراحة في مستهل تعریف عقد الوكالة بكونه "عق 
بعتضاہ بكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه". 
ربما أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أ إلا 
استردد ما دفع بغير حق تفیذا له فإنه ينبني على ذلك» آنه إذا لم يتم 
تف الوكالة اباطلةء لا يسح للموكل المطالبة بتنفيذها ولا الوكيلاً 
باستحقاقه الاجر إن كانت مأجورة, ما يكن الموكل قد دفعه حيث 
يجوز له في هذه للحالة استردادم» لا پا ها تعتبر کان لم تكن. 
علد هزار المعلء نه رطف .في شرب امیر کی 
رر مھ ته واي من ایل ےن پا کا 








کڪ 
1- وله من القواين المقاردة لما : 


الذي جاء فيها أنه: 7 من كلون الموجبات ولام 
کون لرکدة باطلقة 
* ڌا کان 
شا ٹا کن مر امستحيلا ار غير مين تعينا وهی 
موضر. اجداء أعمال مخاللة للنظلم انی“ 
کے العام أو للاداب لو للقوننين ٠‏ 





ا 6نس : 


7+0 ایضاء 


۔ووچہ 





الوسبط ب العتودالخاصت: العقود الدئية والتجارية ازىر 


سس ارم 
سے 


الفقرة الثالثة ؛ الآثار القاتوثیة لانعقاد الوكالة واسيي 
ا , 


.تنشئ الوكالة التزامات متقابلة في ذمة طرفبھاء إذ ته 52 
فقن تب الركقة في رہ رر کک حب 
لموكلء ورد ما قبضه لحساب هذا الأخیرء كما يترم المركل ب 
الأجر إن كانت الوكالة ماجورة ورد المصروفات التي أنفقها لوک ل 
في سبيل تنفيذ الوكالة» إلى جائب تعوبضه عن الضرر یں 
ا. وما دامت الوكالة تصرفا قانونيا يعقده الوکیل مع الغير» فإ 
رتب أيضا آأثارا بالنسبة لهذا الغير الذي تعاقد مع الوكيل. 

ركاي عقدہ فإنها تنقضي لسبب من الأسباب التي حددھا المشرع 
رفني يمكن تصنينها إلى دوعين: نوع يندرج في إطار التواعد العامة 
وتنفضي به العقود الأخرى؛ ونوع خاص بعتد الوكالة ذاتها. 
أولا : الآثار القانونيت لاتعقاد الوكالة 
يمكن دراسة هذه الآثار من خلال العلاقة فيما بين 
آوکیل کک ا ا ا ہی لتم دين ای 
على النحو التالية ف من جهة أخرى, ود 
1- آثارالوکالۃ فيما بین التعاقدین 
في عقد الوكالة تت 8 7,1 
سوک وتي مدعو کات الل والامته وکنا زات 
عسوي سی 














٦‏ ۔ 


ري الد لاص العقود الدنية والتجاریتوالہنکیج 
و 


ٍى الالتزام بتنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة لهاء 
ییات على له يجب على لوک أن ين بشید لط 
پې بها ولا یسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج سن 
ر ریو اي انه يتعين على الوکیل في معرض قیامه بالتص رف 
روني الذي وكل فيه وما يرتبط به من أعمال مادية قد يتطلبها تتفيذه 
یں بيضمونه ونطاقه وكذا بكيغية تنفيذه؛ وألا يتعدى ذلك تحت مل 
ےم ناذ التصرف المذكور في حق المرکل ما لم یقرہہ غير أن هذا اله 
بيني لبتة ملع الوکیل من أي مبادرة نافعة؛ بل على گنس نات 
وقد بشروط أفضل مما ورد في الوكالة؛ وفي هاته الحالة يكون لفرق 
ننئدة الموكل"“ وذهب أبعد من ذلك فاجاز له التعاة روط لق بش 
کان الفرق قليل الشان أو كان مما يتسامح فيه عاد:»ك4, 





فلركلة إذنه لا تعتبر إلا في الحدود المرسومة لها أصلاء وفينا 
تجلوزه الوكيل يعد فضالة متی توفرت شررطھاء آر وكالة ظاهرة إذ 
کان غير الذي تعامل معه اعتقد عن حسن نية أنه يعمل في حدود 
الركلة الممنوحة له من الموكل وقامت الشروط الأخرى لهذا النوع من 
الوكلة؛ وإلا توقف تصرف الوكيل على إقرار الموكل. 


ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن تنفيذ الوكيل للميمة المكلف بها 
يطلب منه أن يبذل عناية الرجل المتبصرء وإذا انتفت» كان سڑ ول 
عن الضرر الذي يلحق الموکل۔ عل إثر- ذلك كما إذا لم ينفذ لختيارا 
التعليمات التي تلقاها منهء أو لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات 





452- في الفصل 895 من قائون الالتزامات 
3ك4- وفي هذا الصدد ينص الفصل 896 

الموجبات والعقود اللبناني المادة 780- على ١‏ 
"اذا أنجز الوكيل القضیة الثي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذکور في الوكالة 
فإن الفرق يكون لفائدة الموكل*. 0 
454- عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 927 من ق.ل.ع التي تقايلها المادة 806 من 
قانون الموجبات والعقود اللبناني. 






۔ووو۔ 








ٴا فامت لديه اباب خطيرة لفعل ذلك؛ وجب عليه إخطار 
کا پور تار تيه إن لم يكن في االتظاز با" قلي 


ئا ؤا كانت الوكالة غير مأجورة؛ وإذا كانت بأجرء أو اعلیےت 
مصلحة قامر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي؛ فإن العنلية الرلير؟ 
وقتئذ هي عناية الرجل المعتاد. 

وسواء كان الرکیل ماجورا أو غير مأجور -اي متفضلا بتبرى_ 
وجب عليه أن يعمل بمراعاة مصلحة الموكل وإجراء ما يلزم لمحا 
على حقرقهء إلا أنه في الحالة الأرلى- أي عندما يكون ماجورا أو 
تدخل الوكالة في مهنته أو وظيفته- يتطلب تنفيذ الوكالة عناية الرجل 
المعتادء وفي الحالة الثائیة بذل عنايته لأمور نفسه. 

وقد يحصل أن يعين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس التصرف 
القانوني عدة وکلاءہ إذ تكرن هذه قريئة قانوئية على رغبته في إلا 
يعملوا إلا مجتمعين؛ ما لم يؤذن لهم صراحة بالعمل منفردين؛ حيث لا 





مرو لق فك يكن لای ود من لوكلاء آن 
5 تم تعيينهم بمرجب عقود متفرقة؟45, 

< نجیر بالملاحظة آن کی وی‎ ٠. 

شی لف دی لين في ا لا بلقا پصرق 

أن هذه الأخيرة ناشثة عن عقد الوكالة» تزامماتهم ن 

في رین الب اير ولک وکا هو ملوم فان و 





11002 
رع الفصلان 808 ,8900 من ئ ل 
7 








5 


ی چزومٹی الخاصت: العقود اديت والتجارية والبدكين 
“ سم الس 58 

ن قانون الالتزامات والعقود- غير ألهم لا 1 
ريم مدود الوكالة أو إبساءة مباشرتها- فی امو سی 
:زوين الضرر للموكل بتلليسهم أو بخطئهم المشترك وتعذر تحديد 
بي كال منهم في وفوعة! 
“بويت الوكالة غير قابلة للتجزئة؛ 
. إا أعليت الركالة بين التجار لأعمال التجارة ما لم يشسترط غير 
لگ 


14 


وہما أن عقد الوكالة يرتكز على الاعتبار الشخصي؛ فإنه لا 
رکیل تبعا لذلك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة؛ بل 8 


ع 


يخول هذه الصلاحية صراحة من طرف المو: 8 آئ تلقن هن 5 
تصرف ذاته لى من ظزف ا ا و کے 


الوكيل في إطار الوكالة العامة؛ حيث يحظى بإمكانية توكيل أحد مسن 
الغير تحت يده. 


وفيما يخص مسؤولية الوكيل عن نائبه؛ یکن القرل إن الوکیسل 
الذي ليست له صلاحية توكيل غيره في تنفيذ الوكالة؛ بسال عمن ثحت 
یدہہ أما إذا رخص له في ذلك دون تعيين هذا الأخير» فإنه لايكون 
مسؤولا إلا إذا أساء اختياره أو حتى إذا أحسن اختياره غير أنه أعطاه 
تعلیمات كانت هي السبب في حدوث الضررء أو لم يراقبه والحال أن 
مراقبته لہ ضرورية؛ أما في علاقة نائب الوكيل بالموكل؛ فتكون للأول 
نفس حقوق الوكيل ويلتزم تجاه الموكل مباشرة فی نفس الحدود التي 
یلٹزم فيها الوکیلء هذا الأخير الذي تبقی علاقته بالموكل محكرمة بعد 
الوكالة الأضليء كما يكون تجاهه مسؤرلا عن نائبه. 


کی می یة ای ما پطرف په قفون من أن افوكيل مظح - ما 
456- وهذه لنيجة طبيعية لما يعترف ب شخمر 
ملع من ذلك صراحة- أن يتل ملطتھ اي العمل لحساب لمر ل ل 
آلخر تیم بح النائب بدوره وکیلا عن المركل. 

33 










من خاالب أن 
۲ ليشا بان يعلمه بكل الظروف التي و 


ربمجرد إنهاء میمتہ يتعين عليه إخطار الموكل بذلك على نو 







بها هذه الأخيرة» وكل تأخر في لسر 
+ ەت أر ما يجري يه العرف؛ يحمل على أنه 


إقرار من الموكل يما قام به الوكيل ولو کان قد تجاوز حدود وکال“ 


- مؤيدا بالمستتدات ومدعما بالأدلة وفقا للسرف 
رطبيعة المعاملةہ وذلك حتى يتمكن الموکل من أن يستوثق من سلامة 
تصرفات لوکیل غبر أنه يعفى من تفديمه في حالات معینة كما لو كان 
ٹرکیل ينوب عن أحد تربطه به علاقة زواج أو رابة أو نحو ذلك. 

الوكلة؛ يرد الوکیل للموکل أيضا ما في يده من 
أوراق ومستدا تتعلق بالوكالة بما فيها رسم الوكالة أو أن يودعه في 
لمحي وإذا لم يطلبه الموكل؛ تحمل التعويض تج اء الفیسر حن 





ب التزامات للوكل ب عقد الوكالة وضمانات فيم" 

الأصل في الوكالة في التشريع المغربي أن ٹکون باد لجز ما جد 
ف يع للات الامفقية كما لی كاف أرقي بإهراة صل بی 
حرفته أو مهنته؛ أو تعلقت الوكالة بالمعاملا اتمازیۃ لشي يوز 
اجار ل باعل يقي العرف بقع لجر عن و یی 


سبو سے , 
که“ لم نا لم برد ما ید من مال للموكل رتشرفه فيه لو استعمله لصالحة, ہی 
يعد مرتكبا لجريمة ایدید إلى جائب مسؤوليته المدنية. 


۹ 35 











ریا ب العقود الات العقود الدثي والتجاریۃ 





٠‏ وکل ہا صراحة أو ضمناء على أن تکون الوكلة ر 
كن مد على تين الجر بعد لخلاف يتل وو ا 
ات یت 
بط بھا۔ 


وصبما يجري به العملء فان الركيل يستحق الاجر على ال 
يني يذله؛ بغض النظر عن التتيجة التي حققهاء نظرا لان التزامه مو 
تزام ہبنل عناية؛ ما لم يكن هناك خطأ بعزی إليه. 





ومع فلك قد لا يستحق الوکیل الأجر امتاق عليه رياز 
نيزت العملية التي حهد به اليم قبل کا کا اسیا ذا 
كلم تزاف ابوت التجاري أو المحلي في ھتہ الحلة؛ غير أن 
القاضي تبعا لسلطته التقديرية؛ يمكنه منح الوکیل تعویضا: ۴ 
كن لمي في عدم يرام العلية يعزى ای شرکل أو بسي لقو 
قد 





وعلاوۃ على التزام الموكل بدفع الأجر- كما بیناء 
عليه أن بضع رهن إشارة الوکیل ما يقتضيه تف 
وغيرهاء إلا إذا جری العرف أو تم الاتفاق على خلاف ذلك وأن يرد 
إليه ما اضطر إلى تسبیقھ من ماله الخاص واِقاقه من مصروفات 
_ لازمة في سبيل التنفيذ المعتاد والمعقول للوكلة؛ وك كيفما كان حظه 
من النجاح في القيام ہما عهد إليه بموجب هذا الد 7-2 E‏ 





الوكالة من نقود 






55- ران هذا لسیاق: تقض لم ا مق رن النرجبات رود لبقي عل 
: الأجر المتفق عليه: 
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لوسيط ب المقود الخاصت:العقودالدنیۃ والتجار ور 
سحممج ودج - “لخر 


/ 








تیر 
قد الم اع 
ذلك من قلا نه ۳ 
خائر نتجة عن فله أو خطلہ فلا سال عنھا لمرکل تنك 
مسؤوليته ويستحق الوكيل التعويض إذا ضر بسیب تتفيذ لوو 


تتفيذا معتادا دون بیز بين ما إذا كانت ماجورۃ أو غير ماجور. 


هذاء ولضمان تنفيذ الموكل االتزاماته وحمايسة لحقسوق الركيرل 
ضع المشرع بين يدي هذا الأخير بعض الآليات القانونية: منها رۇ 
حبس أمتمة لموکل لمنقولة أو بضائعه التي في حيازته؛ وتش رن 
لمركلين عند تعندهم في التزامهم تجادہ إذا ثم الفاق عليه وإلا دن 
كلا منھم يكون مسؤولا بنسبة مصلحته في العملية 77> وقیام مسؤولية 
ا کڈ كالة حتى ولو فوض الوكالة لشخص آضر 
اللهم إذا شترط خلاف ذلك وقبله الوكيل الأصلي. 

2- آنار الوكالدّ 2 مواجه: الفير 

من المعلوم؛ أن التصرف الذي يجريه الوكيل باسم المركل مع 
الغير» بقوم على إرادته هر وينصرف أثره إلى الموكل وفقسا للقواع د 
المقررة لليابة الشيء الذي بقتضی أن يكون الموكل أهلا لان يجري 
بنفسه التصرف الذي يكون محلا للركلة؛ وأن يكون الوكيل قد قام به 
















5 ےی وفی حدود الوكالة الممنوحة لله؛ لينتج أثاره فی حق 

ہا 
إن الوكيل يتعاقد بهذه الصفة مع الغيرء فإنه لا بد 
a‏ سفة مع الغيرء فإنه لا يتحمل 
التزام تجاههء ولا يكرن لهذا الاخ 

یسیا اي روذدةا؟“ اللهم كلت الوکال د ادن پا مہ 





نكن في المقابل» يحق للغير من أجل التثبت من القعلے 
رکا وين حودها أن بطالبه بصفته وکیا يرا رصم ل لطي 
.مد الاقتضاء بصليمه تسخة مصلاق على مطابقتها للاصل مده على 
نفقته و 

هذاء إذا أجرى الوكيل التصرف القانون ياسم || 5 7 
يكتسب الحقرق الناشئة عنه ويلتزم مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد ممه 


ل 

ص كما لو كانت الصفقة لحسايه ولو كان - أي الغير- بعل لے 

ول سا ا مد ہی مر ار چو يلم اة نر 
2 

ا وعقد التسخبر أو الاسم المستعارء عقد بمقتضاء يعهد الموكل إلى 


__ لوگ ایرام تصرف قانوني معينء مشترطا عليه تال امہ )ے٠‏ 





.. 460- وفي هذا الصدد ينص الفصل 925 من قائون الالتزامات والعقود على أن؛ 
التصرفات التي يجربها الوكيل على رجة صحيح بام الموكل وني نود وكالته 
تتح أثارها في حق المؤكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه”. 
مو سو جو 
بقولها؛ 
"الوكيل الذي يعمل بصفه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته؛ لا بترتب عليه موجب 
شخصي على الإطلاق للأشخاص الآخرین الذين عاقدهمء ولايجوز لهؤلاء أن 
یطالبوا غير الموكل". 
462- انظر الفصول من 921 إلى 924 من قانون الالتزامات والعقرد. 

-259- 








الإعلان عن شخصه للغير الذي يتعاقد معه*؟“ فيكون رن 
1 هذا لک تجاه الغيرء وتتصرف ليه وك ال 
این عنه دون الإخلال بالثار التي يرتبها عق الوكلة في لمجم 
بينه وبين الموکل٠‏ 

وإذا كان الموكل يلتزم مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه 
من قبل الوكبل؛ فان ذلك يكون على أساس أن هذا الأخير تقد فيي 
بحدود الوكالة الممنوحة له أما إذا تجاوزهاء فان التعهدات المذكورة ب 
تلزمه إلا في الحالات الاستثنائية الآتية: وهي إذا أقر ولو دلالة هذا 
التجاوز- إذ يكون للإقرار أثرا رجعيا ويعتبر التصرف نافذا في حسق 
الموكل من تاريخ إبرامه من طرف الوكيل لا من يوم الإقرارء لان 
الإقرار اللاحق بعد بمثابة التوكيل السابق- أو إذا استفاد منه» أو إذا 
أبرم الوكيل التصرف بشروط افضل مما تضمنته تعليمات الموكلء أو 
حتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفسى مما تضمنته هذه الأخيرة 
مدا ارق يميرا أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان يرام 





كما يمكن أن تنصرف آثار التصرف الذي أجراه الوكيل إلى ذمة 
الموکل: متى تعاقد باسم هذا الأخير في غياب النيابة» بأن تجارز حدود 
لكل ار لمر في سله بد اتہاتاء أو كات باطلة؛ وتعامل معه 
بحسن النبة معتقدا أنه تقب على أساس مظهر + 0 
ضارا من لموک كان ھر لاقع إلى امف ویرد فان ہیا 


سقس سس 

اي وی شوئل عاد إلى لی ارک رقنا اسا ممتمارا ہی چپ تہ 

اكز تق لو اض مظنة تا ما هر دیرم ودنها نا ر 

واي لاه حا الأخيرة» فلل التسخير يكون بللا ل کد سر مشسووع 

السٹٹر واتصرف الذي باشرہ الركبل بے الشخصسي سیا لكلل 

دالتصرف الذي تقل به الركيل الەق إلى شوج سی 

ددا ل لان ور وو 

كالة بعز 8 

امھ عقا کین وبر ون نل لو ولا بان درک عسن عزو 

عو 










»™ ك 


وقوه انخاصۃ :العقودالدثیۃ والتجاری والبتکیج 
ارسپ البتکیت 


هم اوضع وكالة بطلق عليها "لوكالة الظاهرة" يتزتب 
“لم وب على لوكالة الحقيقة فما بن لمرکل وتر ر مر 
ام بل الطاهر" في تعامله مع الغير ہاسم الموكل اقرا س 
بک زار تصرفه إلى لموکل؛ آما في علاقته بهذا الأخير, تیر 
یز بين ما إذا کان حسن الليسة؛ وهنا لا یرجۓ عليه للموى ل 
ہیں لو سيء الثية؛ إذ يعتبر مرتكبا لغطأ في حق الو 
"یب مسؤوليته التقصيرية ويستحق عنه الموكل ال و 
ہی لاو أده على اور تعله ااتار المشخشة عن ري و 
نده الوكيل مع الغير. 


وحسب رأيناء فإن المشرع المغربي؛ لما أكد أن ال 929 
ارية المبرمة بين الموکل والوكيل والتي لا تظهر من الوكالة ت 
لا يجوز الاحتجاج بها على الغير» ما لم يقع لدليل على أنههم كاو 
يعارن پر عند المقد؛ يكون قد کرس إصدی صور 'للوكاقة 
الظاهرة“. 


ليس هذا فحسب؛ بل إن المشرع أقر مسؤولية الرکیل تجاه لموکل 
عند تجاوزه حدود الوكالة أو تصرفه بدون وكالةء وآقامھا على فكرة 
لخطا عند نكوين العقدء رالزمه يدفع التعويض للغير المتعاقد معه لجير 
الضرر الذي حصل له بسبب عدم تتفيذ العقد. 








حك کے 


الوسيط ب2 العقود الخاصة: العقود الدنیۃ والتجارية وبري 


ٹائیا: أسباب انقضاء عقد الوكالت 

مبدنیا: لا يختلف عقد الوكالة عن غيره من العقود الأخرى 
حيث لسیاب الانقضاء التي ترجع إلى القواعد العامة" وحنب الور 
وهو من قانون الالتزامات والعقود؛ فإن الوكالة تنئهي: 
*- بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ 
- بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه أو بفوات الأجل الذي منمت 
الغايته؟ 
- بعزل الوكيل؛ 
- بتنازل الوكيل عن الوكالة؛ 
- ہموت الموكل أو الركيل؛ 
3 © بير في حلة دول ار الوكيل من شام أن يفقدده أهلية 
حفوقه كما هي الحال في الحجر والإفلاس*> وذلك ما لم ت 
الوكلة على أمور يكن للوكيل تینما برغم حدوث هذا الت و 


- باستحالة تايذ للوكالة مسبب خارج عن إرادۃ المتعاقدين". 







ےت 


يجعله غير اهل 











ان يدلا عن آسباب خاصة به کعقد يرد على العمل : 
. ورين تصرقا قاونیا أر "عملا مشروحا” ویکرن 
يجريه الوكيل عادة لمصلحة المو: 












"ری خا ر لم فنقضي من ثم بعزل لمرکل وکل او بتو 
الأخير عن الوكالة» أو بوفاة أي واحد منهما. 

وتشترك هذه الأسباب جميعاء في أن تحققیا يتوقف 
قوكيل بوجردها حيث ينقضي العقد من الوقت الذي E‏ 
فضلا عن فه يتعين على الوكيسل أن براعسي مصالح الموکل وألا 


يعرضها للضرر۔ 
1- انقضاء الوگالۃ لأسباب ترجع إلى القواعد العامة 


تنقضي الركالة بتتفيذ الوكيل العمل المنوط به؛ أي بإنجاز 
التصرف القانوني محلها أو بانقضاء الأجل للمحدد الذي منحت لغايته - 
وان كان يجوز للوكيل الاستمرار في التنفيذ متى كانت لديه مبررات 
معقولة: أو بمحض إرادته وبعلم الموكل وعدم معارضته كتعبير عن 
تجدیدہ الضمني للوكالة- أو بتحقق الشرط الفاسخ فیما لو علقت علية أر 
بقسخ العقد من طرف الموكل أر الوكيل بغتة وفي وقت غير لاتق» ومن 
غير سیب معتبرء حیث یسوغ الحكم لأحدهما على.الآخر بتعويض يحلد 
القاضي وجودہ ومداه وفقا لطبيعة الوكالة وظروف التعامل وعرف 
المکان۔ 


کذلكء قد تحصل حوادث تؤدي إلى انقضاء الوكالة؛ کان يصبح 
تتفيذها مستحيلا اسیب أجتبي لايد للوكيل فيه أو يقد اعدم اط 
ركت الوكالة ومباشرة التصرف القانوني محلهاء هذا إذا كانت الوا د 
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الوسیط 3 العقودالخاصۃ: المقردالددير ۱ 


بس ج7 


أسندث إلى شخص طبيعيء أما بالنسبة للشخص توي 
مثلا - فان الوكالة تنقضي بانقضاء هذا الشخص 76 کشر 


2- انقضاء عقد الوکالۃ لأسباب خاصۃ به 


دہ ن ا ي اسن من 
وعليه إذا وجد هذا الاخیر أن مصلحته فيها لم تعد قار ۔ 
إلغاءها متى شاء بإرادته المنفردة وذلك عن طریق عزل لویل سك 
الذي يجسد خاصية عدم کون الوكالة عقدا لازما۔ : 


وعزل الوكيل في نظرنا يشكل الرجه الأول لإلغاء الوكالة و 
وهو يتم إما صراحة أو ضمنا دون اشتراط شكل معين؛ إلا إذا لبر 
الوكالة وفقا لشكل خاص تطلبه المشرع؛ حيث ينبغي التقيسد بسه ع 

والجدير بلملاحظة؛ أن هذه الرخصة المخولة للموكل - إمكني: 
عزل الوكيل- تعد من متعلقات النظام العاب؛ وبالتالي؛ فان کل شرط 
يخالقها بكرن عديم الأ بالنسبة للمتعاقنين وكذا الغیر؛ فلا الوكيل پر 
المسك يه هذه الصفة مستمرا في إنجاز مهت إلی غایة ن نوسي 


3 





- تعندة؛ منها 
تشئرك فيه جميع الشركاث, و ٥ہ‏ 
الازامات والقودسس ذلك مثا 





1 يخاصدة؛ العقود الدنیۃ والتجاریدوالبنکیۃ 
لوو سے سے 
ل٘ 
۱ 0 ب ومیل يمئع من عزل الوكيل لمجرد أن الركالة 
۹ ہد 
5 


3 إل الوكيل إمكانية بيد الموكلء إلا أن المشرع فيد 
ومع أن بين إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوکیسل أو 







كالة الخصومة" فإنه لا يجوز عزل الركيل می 
زة للحك "“. 


جے ل E‏ فك 5 
پ ےی أنه يمكن للموكل عزل الوكيل؛ لکن لما كانت مصلحة هذا الأخير في 
ير وجب أن يكون العزل مستندا على مبررات مقبولة وفي وقت مناسب؛ والا 
زان العزل بكون صحیحا لا محالة فی ذلك غير أنه يثبت للوكبل الحق في الرجوع 
على الموكل بالتعريض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. 

إج- الوكيل بالخصومة حسب علمناء عبارة تتردد كثيرا في الدراسات المصسرية 
لإسيما القديمة منها للدلالة على المحامي؛ باعتبار هذا الأخیر وكيل عن الخصم 
رکلة تقاقبة الغرض منها العمل على إنهاء الخصومة؛ وهكذاء فان الوكالة 
بالخصومة تعطي للمحامي سلطة تحريك الإجراءات أمام المحاكم لحماية حقوق 
الموكل؛ أي أنها وكالة في الإجراءات تنتهي عند إصدار الحكم في الدعوى وليست 
وكلة التصرف في الحقوق. ومن الأحكام الصادرة عن التضاء المسري. ولتي 
تضمنت في حيثياتها المذكورة: النقض العصر: رقم 29/1/1974 م. طعسن 











7 لسنة 37 ق- ق 23 لسنة 25. ص 2142 حيث جاء فيه: 
"لما الوكيل بالخصومة "المحامي" فان له أن ينيب عنه في الحضور أو في 
المرافعات أو ف غير ذلك من إجراءات التقاضي محامیا آخر تحت مسؤرليقه دون 





ساٹ ن الحملية للطرفین: فان المسادة 48 من القسانون 

48 الما‎ rk 1 

لي مده اندر ی 30 ا کا ت رک 
pen‏ 
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الوسيط ب2 العتود الخاصۃ: العقودللدلیۃ والتجارية وري 







كذلك؛ قإن عزل الموكل للوكيل لا ينتج أثره إلا پر 2 
لى علم کیل“ لما قبل هذا الرقت» قن افرکالة تكون سارية مس 
رتظل تصرفات الوكيل صحيحة حتى في مواجهة الغير الذي ری ”للا 
بحسن النية قبل علمه بحصول العزل. 


وقد كرس المشرع هذا المقتضى في إطار الفصل 999 من قار 
الالتزامات والعقود بقوله: "تكون صحيحة التصرفات التي يبرم 
الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موتھ أو غيره م 
الأسباب التي يترتب علبھا انقضاء الوكالة بشرط أن يكون مسن تداق 
معه يجهل ذلك يدورء". 


كما قضی المجلس الأعلى سابقا في أحد قراراته ہما يلى:'يؤخذ 
من الفصول 932 و394 و9(9 من قانون الالتزامات والعقودہ أن عسزل 
الوكيل من الوكالة تم بسند كتابي؛ لا ينتج أثره إلا من يوم إشعار الوكيل 
بالعزل المكتوب» بتبليغه له وأن تصرفات الوكيل خلال المدة التي حل 
فيها انتهاء مهمته كوكيل تكون صحيحة طالما أن المتعاقد معه يجهل 
بدورہ أنتهاء مهمة الوكيل المتعاقد معه؛ وأن هذا المتعاقد لا يمكن أن 
بحتج ضدہ باخام الوکالقہ مادام قد تعاقد بحسن نية وجهل انتهاء ممة 
الوكيل بعزله"473. 









محاميه في آي 
TEE‏ 
معامیتء ورضییق- ٠‏ - 
سلا ممشموقة مع 


يسحب التی: 
شريطة أ فى له یالتعا ول 
لئ الطرف الآخر او 

× ذلك براسطة ر, 
أخرى. 








١! كه‎ 


يي الامشو الخاصت. العقود الدنية والتجارين والينكيج 





: ء مؤكدا : 
جیا ہیں 
بع نبي الإلغاء لحاصل من أحدهم؛ الوكالة بالئسية إلى نصريه میم 
ےا بسحة للفئها من قبل أي واحد من الشركاء في ش ران 
ومن وغیرھاء لذین یتمتعون بصلاحية إعطائها بلسم الشركة 

وطل الوم فان عر قرف الس لو مرت ين لي ا 
ریہ 
عن الوك الأصسلي يتمتع بصلاحيات تما في التسرف: منها ان يمل 
ا 


أما بخصوص الوجه الثاني لإلغاء الركلة, فیمشل فی ا 
ٹرکیل عنها صراحة ار ضمنا من خلال إبداء رغرتہ في وک 
وإغطار المركل بذلك؛ غبر أنه يكون ملزما بان يصل بأعمال الوكاة 
التي بدا ی حد لا تتعرض معه مصائع الموكل للضرر متغذا فی 
سبیل ذلك كل الإجراءات اللازمة إلى حين أن بتسنى لهذا الأخيرٌ 
رعاڑھا باضه تحت طائلة مسااته عن الضرر الذي قد يحصل له. 

وإذا كانت الوكالة قد أعطيت لمصلحة الغیر*' فلا بحق له أن 
یتنازل عنها إلا بشررطه وهي؛ أن تكرن لديه أسباب جدية تبرر التنحي 
-کمرض ونحوه- وان يخطر الغير بقنازله وآن يمهله رقا کقیا ليکر 
خلال ؤوناه وکنا صرح بالك ال رع فان غا الركقة زا لی جرا 
- عن طريق التنازل عنها- لا يمكن-الاحتجاج به في مواجهة الفير 
الذي تعاقد مع الوكيل بحسن نية قبل علمه بحصوله*. 





دہ 
أنظر النصرل من 933 إلى 937 من ق للع 
۔جروں 





الوسبط ب العقود الخاصة : العقود للدنیۃ والتجاریج وإ 


تا أن 
لر لوکیل من شأنه أن ي 
کت من دل ا 





ومنتجة لأثارها. 

ولنفس الاعتبار» تنقضي الوكالة أيضا بوفاة الوكيل؛ كما تنئن 
بوفاة الموكل نظرا لان سلطة الوكيل رهينة بإرادة الموكل؛ فإذا رفي 
الوکیلء وجب على وره متى كانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى 
إعلام الموكل ہموت مورثهم؛ وأن يحافظوا على سائر الوشائق 
والستتدات التي تخص هذا الأخبر ويتخذوا من التدابير ما تقتضيه 
مصلحته؛ وفي هذه الحالة نظل الوكالة قائمة ققط في حدود هذه الأعمال 
التحفظية؛ لکن إذا توفي أحد الوكلاء عند تعددهم» لم تنقض الوكالة إلا 
بالنسبة لمن توفي إذا كان الباقون مستقلين بتنفيذها؛ وتنقضي بالنسبة 
إلبهم جميعا فيما لو لوا يعملون مجتمعين. 

وإذا ترفي الموكل. انقضت تبعا لذلك وكالة 1 
روگالة نائبه - ما عدا إذا كانت الوكالة قد KEES‏ 
أو الغيره أو كان محلها عمل بعد وفاة الموكل على تحو يكون 





6 نود أن قلقت ان لٹ 
تحت سرن يتا وو له أن شع في الف اریم من 


الركيل من شانه " أن ید أهابة مباشرة حقوقه' أي أنه . 
وي في جن اف في سل النصل ون صر يان وہ كد فتن 
لقصل و الخد به را لاي اس الأشارة إلييما مما في ہیں 












4 لا تنقضي الوكالة إذا تعدد الموكلون 


إزبوكلين أجمعين 





8- وبالتسبة للشخص المعلوي كالشركة مثلا؛ 
الوكالة غير أنها تبقى المدة اللازمة لتصفيتهاء إذ 
حدود أغراض التصفية. 
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ول ميل تفیڈ الوكالة وفقا لأحكام الفضالةء أما التصرفات الدّ 
لن در خا نوہ قتي کان يجمل ھا رات تر 
اد لین أن يكزن النيز الذي تماقد بعه پجیل بذرزه ذلك 


وتوفي أحدهم إلا بالنسبة لمن 


في متهم سی غير قايلة للتجزئة فتنفضي عندئذ بالنسبة 


فإن حلها يؤدي إلى انقضاء 
أن شخصیتھا المعنوية تظل في 


9 


الوسيط لے العقود الخاصت :العقود المدنية وان ۱ 





الباب الثاني 
العقود التجاريج 


قبل أن يصل بها الأمر إلى ما هي عليه في الوقت الراهن, ... 
أصبحت تحظى بتظیم خاص بها يتلاعم مع التحولات الم 
والقائرنیة للمغرب: ويساير کی تد نا اتطيت حر عبر 
والاقتصادء لم يكن للتجارة ببلادنا الشأن الکبیر الذي لها اليوم باعتباري 
إحدى رافعات الاقتصاد الوطني. 


وبتعبير آخرء فإن المغرب على الرغم من تميزه بموقع جغراقي 
استرتیجي نظرا لتواجده في أقصى الوطن العربي وملتقى القارتين 
الإفريقية والأوربية وانفتاحه على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية؛ إلا 
أنه لم يرق عبر تاريخه القديم إلى درجة أن يكون قطب إشعاع في 
التجارة: مثلما اشتھرت بذلك بعض الحضارات؛ للعديد من الأسباب التي 
لا يمكن أن تحبط بها في الواقع سوى أقلام أهل التخصص في الميدان. 
1 اک اھ يه سی و الأساسية 

في سبيل نشر رسالة الإسلام؛ وصد القرصنة الأجنبية 
اطئ المغربية منهاء أما التجارة فكانت بالمقارنة ج 
ا اا نا 











» وإنما 
3 








بي لاد التجارية؛ والإفلاس؛ ورہے و سسا كعرية الثاك 


كه را لاتقره وق رر ل 
دہ 
ل رمل افق الحديق وٹیرلی السجهزفة 1 
ةنايد عن لی رف ری رت شع اران 
کک ما ا لربل ن لد 4ل یں 
ا بالأحداث الداخلي کن ها آسیة کر 

كل صنرب ينيجه و لخي والخارجية ویشیدة ي 





ولما فرضت عليه الحمایقم تفي ن إن - 
الأصعدةء من ذلك أن ا تبرت الازاج سے جج 









٠‏ امحمد لفروجي؛ المقرد البنكية بین مدرنة التجارةولقنون البنكي: دراسة معمقة 
25 في صر التشريع المنریی رالتريع لمقرن ومعززة بأحكام وقارات 
قضائیة حديثة. الطبعة الأولى. سنة 1998؛ ص 9. 

0- الصادر فی 12 غثت 1913 


2 





p۹. 


1 العقود الخاصہ : العقود الدثیۃ والتجاريح ,رر 





443 اچ 
وإنشاء المخازن العمومية والملكية ارايم 


5 482 
مد شري 
یں کہ 
عمار حركة الكناح من أجل إعادة البناء والتجديد بالدم 
7 الجهات المسؤولة جهردها لإصلاح ما خلقه الحماية من تركة.م 


تید يق بوطن حصل بعد نضال كبير على استقلاك؛ ومن ارب 

ساسا فی هذا لمضمار العمل على تعريره من التبعية قصد تطوير 

تجارته رالفع بها إلى مواكبة التغیرات .التي يمر بها العالم بترم 
e‏ 


سريعة 
نس التاريخ صدر قانون الالتزامات والعفود الذي يحتفظ بمكانته كثريمة 

ماه تين لموضرع ومنھا بطبيعة الحال لفون التجاري. 

1ه- الصادر في 31 مارس 1919ء 

ہ- الصادر في 31 دجلبر 1914, 

48 - الصادر في 6 يوليوز 1915 

84ه- لصادر قي 23 يونيو 16 

485- اررد مجموعة آخری من 

E E CT e IT 
با والمدئية. دراسة مسقة في قانون التجارة المغربي الجديد والقانون‎ 

اشتون لجزء الول: في طریة لن کی لفون التجارة لح تجار 

رلتعکی الوطنی رادولي وقتون الاونسترال للامم المتحدة. والنظریة العامة في 

ا کور الج ومخلف تر المقارلات۔ الملبعة الأولى. سنة 

86 للمزید من التوسع في هذا الجالب راجع: 











= عند شكري بای د 1 

ا ري للمباميه نان المرجع النٹکیر قن یامن اقدابقء .من ص +7 

وكثلك: عمد .02 بج 

02-7 

لاد معلال؛ شرح القانون التجاري المغربي الجديد. زه الاول: نظرية 

0د یں اشاب صنة آلئیں و "كز الأفلءنظرية تلج خا 
اة رید ید الصناحية. ا لقوقب اواسل 

هة الیوموری: التئون التجاري: الأعمال التجارية 


06 من 14 وص 15. 








يييي الود الخاصة؛العقودلدذية والتجارية يږ سد أ 
- سا ا ا لصتس بعوضوعناء 
رت دہ 


ہن ا 
کے 





للتظاهرة 
E TCT‏ 


وحوض البحر الأبيض المتوسط- ١‏ تمر القمة 
3 حول الشرق الأوسط وشمال إفریتیا: ا 
مغرب المؤتمر الأوروبي المتوسطي ببرشلونة بوصفه درز إل تت لی 
لمنطقة المترسطية» وكذا توقيعه على اتفاقية الشراكة و. 





7هه- سنة 1994. 


58ه- في سنة 1947 تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتمر, 
(الكات) التي كان هدفها هو تحرير التجارة الدولية ووضع التواعد بتنميتها. 
وهكذاء ونتيجة لمخاض عسير من المناوضات بين الدول» کان میلاد منظمة 
التجارة العلمية (مدنستنسوءه e‏ ۷/00 :7:0:) -الموجود مثرها بجنيف- 
الى تعتبر أول إطاز مؤسساتى للتبادل لحر عالمیاء علتا ان الغاية من إحدائها 9ه 
تقف عند حد تحفيق حرية التجارة الدولية وإزالة الفيود والعرائق التي تمنع تقل 
حركتهاء بل إن الأهداف التي رسمتها متعددة منها الاستغلال الأمثل للموارد 
الاقتصادية العالميّة؟ وتشجيع خركة الإنتاج ورؤوس الأمول رالاستشارات وسهولة 
الوصول إلى أسواق السلع والخدمات والتنئيات ومصادر الموارد الأولیةہ وخقض 
e‏ کیل اسنة 1994 ا ا عدا 
من قم 
عار اظ ہثیلة مراكش من قبل غالية الدول العظمى علميا في لسجال 
التجاري. 
489- سنة 1995ء 
iw -400‏ 1896ء 





۔ووو۔ 





سد 


وو يوسو عي ا 


سے 

إتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية پہیں زی 
ببذية جروا في للق خان سوق عربية مشتركا. ۳ 

ذلك كان من بين الإنجازات التي ثمت على المسئوى زیر 

ل رلا سد وا عل اقم لدي رن 
5 یۃ مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة لتجارة رون 
ضع ترسانة قاونية حديثة قوامها خاق تشریع تجاري متطور بر 
تعوات العصر ويجاري انتم می والګارارجي. ویسام ف ر 
الاستثمار الداخلي والخارجي ويقوي روح المنافسة فیما بين المو ےن 
التجارية المختلفة ويدعم حرية التجارة والصناعة. جرا - 
بنتشر فيها التوجه نحو غصرنة المؤسسات وتحديث القوانين كليل 
أساسي من شأنه أن يساعد على اللحاق بركب التقدم. 

أجل في هذا السياق؛ أفرزت الساحة التشريعية_مجموعة من 
الاين -يعز على اة البحث أن تسوقها حصرا- نذکر منها على 
سبيل المثله قانون الخوصصة”** والقانرن البنكي””* والقوانين المتعلقة 
1- وبالفعل بتاريخ 26 فبراير 92 صدر الظهير الشريف رقم 191.131 بتتفيذ 
الارن رقم 5450 المتاق بالمناطق المالية الحرة-المنشور بالجريدة الرسمية سے 
کا في فامارس 992۔ص 379 الذي نص في المادة الاولی مه على أن 


كشا بلدية مدينة طنجة ملطقة مالية حرۂ ي فيها للبنوك وشركات إدارة 
لت ار اللي ولتك لسات بي اده بتكت رة 











مم في الل برب دروو و لصا ری منا اينات کر 


0 
رسلا ميه عقیق اهداق توازن قري حكومة تارب منز سنا وو 
اسای واتقيص من روید ون کا كسب وة ون امخصول على دی 

ات قو 0 





و ر 07 يخاصة : العهود الدنية والتجارية والبٹکیۃ 



















ی ر ١‏ ب يي ب 
ڈو 42 - ۔ روا49 وقانون الاستثمار“*“ وقانون الشرکات؟4۶ 
یں کی بمو بر يوي تكللت بخروج مدونة جديدة للتجارة إلى الوجود في 
8 لديل 
ور مس" 

و - YF‏ الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر بتاريخ 11 
کم و جو انين کر 2099 الملارن بعوجبه تحويل منشات عامة إل 


کچ و ماي وزو صدر الظهير الشريف رقم 139.31 بتنفيذ القلون رقم 

مود الناضي بتغییر وتتميم القاتون رقم 39.89 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ره بتاريخ 20 ملي 1999ء ص 1111 

ووه- بمقتضی الظهير الشريف رقم 1.39.147. الصادر في 6 يوليوز 1993. المعتبر 

بمتبة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الانتمان ومرائبتھا۔ المنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 4210. بتاریخ 7 يوليوز 1993ء ص 1156ء 

بوه- عملا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 193.211 الصادر في 21 
شتتبر 1993 المتعلق ببورصة القيم. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 6 
اأكتوير 1993 . 1882 
والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 21 شتير 1993 
المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي 
تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سئداتها. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
125ھ بتاريخ 6 أكتوير 1993. ص 1890ء 

والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 21 شتنبر 1993 
المتعلق_بالهيئات_المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993. ص 1895ء 5 
495- الظهير الشريف رقم 1.95.213 الصادر في 8 يونيو 1995 بتنفيذ القاتون 
الإطار رة بمثابة ميثاق للاستثمارات المنشور ة الرسمية عدد 4335 
بتاريخ 9 ڈوو ےں مر کت ہو سد 
496-كان ذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 30 غشت 1996 
يذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة, المنشور بالجريدة الرسمية 
2 بتاريخ 17 أكتوبر 1996. ص 2320. والظهير الشريف رقم 19749 
الصادر في 13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن 
وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية 
المحدودة وشركة المحاصة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4438 بتاريخ فاتح ماي 
7۔ ص 1058ء 


کے 
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الوسيط ب1 العقود الخاصة؛ العقود لدي انيري 





جوم- عزز المشرع فائرن الشركات بإصدار اون ا شمرمد ہے 


تلك بمرجب الظهير الشريف رقم 19912 بتاریخ 5 فر مب لف 
تين ركم 157 نشور بالجريدةالرمية عد 481 في فاح یل بي اي 


مر 


0 
کے ضا 
لر 





عند 4726 بتاريخ 16 شتنير 1999. ص 3200 5 

والظهير اللشريف رقم 10019 الصادر في 15 فرير 2000 بتتفيذ القاثون رقم 
97 المتعلق بحماية الملكية الصناعبة. المنشور بالجريدة الرسیة عند 74 
بتاریخ ١‏ مرس ۵80 ص 366 والظهير الشريف رقم 10071 الصادر في 15 
أبرير 2000 بتفيذ القئون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكقب المغربي للملكية 
الصناعية ولتجارية. المنشور. بالجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000 
ص 296-396 

(الظهير الشريف رفم 1.02225 الصادر في 5 بوي 2000 بتغيذ افو رقم ووم 
لمتعلق بحربة الأسعار والنطاضة۔ المنشور بالجريدة الرسیة عند ما 


اق بی ہے 
9 قلق بر بعد لخر فی 3 لیر 02هد تن التقون رقم 
وس ب یت مشیر ارسي عند فيفع 


۴ 2 
قرار 306 يني لون رقم صم ا حو 


في "لاد لفيا می وق بن شریت رفم کیاروا 









رطمو 

سو شتتی پا اوا سد لی 2 اول 202 ی 

۴ 001 تاریخ 19 غشت 2002 من میود اششرر 
سج 





کے رک ری وو و سس 
ریف رقم 103194 في 11 شتتبر 200 بتنفيذ القانون 1 
لبي دون غلك لنشوں بلحربدة الرسمية ع بك موی 


6 بتتفيذ القانون رقم 
و علد 5357 بتويخ 20 وا عمد مک في حكمها. لمنشور بالجريدة 
ابقه الصدر في 6 بوليرز 3و19, رد 
و کس عله را لقره امن اد ا يول 1 ای 
اخ أحكامة 
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 47 .رور ز 
و رم الصادر في 6 یولپسرز ووور 
- المواد 3 و23 ركة من القانون رقم 5590 المنطق بالمناطق المالية الحرة. 
والصادر ب هیر لشریف رقم و فو فرع مم 
وفي ققرۃ اأخيرة بالا 
تعرش الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المعثبر بمثبة انون المشار إيه اعاث 
رقم 183:147 بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القتون". 











“ القانون رقم 1403 المتعلق بَمؤْسَات الاثثمان ورك المتتيرة تي كته ا 
بتفيذه الظھیر الشريف رقم05.178.] بتاريخ 4! فبراير 206 

کت ارقم 1,0895 الصادر في20 أكتوبر 2005 بتتفيذ القاترن رقم 3006 

: کت الرهنية المغير والمثمم للقلون رتم 3594 المتعلق يبعش 

سلدات التيون للتداول ولقانون رقم 2401 المتعلق بسلیات الاستعفاا 
الرسنية صد كات تاریخ 35 نوي کال صل اتاد وما لھا ين 

2 عوك E E‏ ره ات التي طالتها في 

سفوات لاحقة على صدورھا۔ 








ج 


پیا العقودالخاصة:العقود للدثیۃ تجار 


پیر * 





ت 1996 
فاتع اء صدورها عوامل مختلقة ومتعندة منیا شخي 
لت كانت وراء 499 
ل نولي المغرب على إصلاح فونه الجري و 8 


التطور الاقتصاد. 
: ت العولمة؛ التي لا تسمح ذ بدي فل ميم 





لشي ول ررقن اك شع جنا أ علي 
تی صغيرة لا حدود ولا حواجز ولا قيود بين أطرافها. 
وهكذاء جاءت المدرنة في 206 مادة -لتنظم القراعد المتلئه 
بالأعمال التجارية والتجار *“ وتفصل في المسائل التجارية اسكاذا لی 
فوانين وأعراف وعادات التجارة'"" أو إلى القانون المدني على الي 









9 بناء على الظہیر الشريف رقم 19683 الصادر بتنقيذه القاتون رقم ووو 
بتاريغ فح 


6 العنشور بالجريد: الرسمیة عدد 4۸18 في 3 أكتوبر 21996 
ص 187 الذي جاء في المادة 733 من ما يلي: 


| ۴ئ لحك ها لون شع رشرض الأحكم لمتنقة بش وضوعات شیا سي 
وس سن ميث فا ان لم شی 


یت مت 3ا9 یٹ لون يري بد 










پر ہیل پچ العقید الخاصت :العدودالدنیۃ والتجاریت والبنكي 
رسس 


5 اعده المبادئ الأساسية للقانون التجارى- ,: ے۔ 
ب بالف قوا انون التجاري' ۹ 
۸ : يب تحتوي تباعا على المواضيع الآثبة وهي التاجر 803 على 


اوت ا ا ينا والأصل 
کی و التجارية” والعقود التجاریة؟” ولغيرا 
وف إطار تنفيذ مخطط نزو 


يد المملكة بمؤسسات قضائية - ينتظر 
بنها فطلا عن أداء رسالتها النبيلة في تحقيق العدالۃء كا 
إتنمية والانخراط في مشروع ترسيخ مقومات الحكامة - أحدثت الدولة 
زمونجا من المحاكم المتخصصة في دا فبراير ووا عززت به 


وعلى الرغم من عملية التدوين التی ثناولت الأعراف والعادات التجارية فساغت 

ا باون لتجاري” رعلی لره أيضا من تزب شط ری 

ئي هذا الإطار واهتمامه بالحباۃ التجاربة في سياق تطورات العصر فان لير 

کر سل مت لز کی كذ قبن بن سوه رنه اع قد 

ر زا اعد العرفية الئی تم ینیاز 

قار ارا العرفية التي تم تقتينها في مجال 

هذاء وقد شارت مدرئة النجارة إلى موئع العرف لديها كمصدر آخر من 5 

في لمادة الثلیة منها - ذاهبة في الما لثلثة منها- إلى أنه ترج اعرا 

والعادات الخاصة والمطیة على الأعراف والعادات العامة؛ ولا غرابة في ذلك فهر 

مصدر شعبي أصيل يتصل مباشرة بالجماعة ويزلف وسیتھا النظرية لتنظيم 

تفاصيل معاملاتها التي يتعذر على التشريع أحيانا ان يتناولها. 

2- ورد في المادة 2 منها أله: 

"يفصل في المسائل النجاریة بمنتضى قوائين وأعراف التجارة أو بمقتضى القائونة 

المدني؛ ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري". 

13- أنظر المواد من ! إلى 78ء 

0- أنظر للمراد من 79 إلى ا دس ل سے 

505- أنظر المراد من 199 إلى 333۔ 

6- أنظر المواد من 314 إلى 544. 

07 أنظر المواد من 545 إلى 732. 

وتتضمن المواد من 733 إلى 716 الأحكام الختامية. ١‏ 

508- تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.97.655 الصادر في 12 فبراير 1997 بتتفيذ 

القائرن رقم 3.55؛ المحدث المحاكم التجارية. المنشور بالجريدة الرسمية عند 4481 

في 15 ماي 1997. ص 1441, كما صدر المرسرم رقم 297.771 في 28 أكترير1997 
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وير 

۰ الفضائية ببلادنا: المحاكم التجارية بير 
يد فبیة ام في لش في لزاع دیزی کا ار 
اتا ہا بموجب القاتون٠‏ 7 


كما ان التحولات الئي شهدتها الساحة داخليا 1 
اا بح سا کی که را ا لرن 
ليك نكتل مراكبة المستجدات الدرلية التي ضحت حاجة ملحة من لك 
إرساء مرتكزات تأهيل الحقل القانوني بالمغرب» وإحداث مرصد وی 
سر کر رالافکار إن اة ية قطني خر 


وفي وقت أصبح فيه المغرب يسعى إلى فستح أوراش اتال 
الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لرھانسات التتمية 
تحديات العولمة والماقسةہ 
رالأجنبي في القطاع الخاص اع 
اقتصاد قوي» كثف السلطات 









| بد انعقود الخاصت :العقود ادلي والتجاري: والبنكيح 


يتعلق بالمقاولة الخاصةء آبانت 

یما 2 مود . عن عدد من 
ون لتی تیق الحكامة الاخلية لمقاولات؛ منها ضيف ؤي 
رة بين مجلس الإدارة والمساهمين وغياب جردة التنظيم والتدبير 


رکم لا یغفی فإن تلك الاخثلالات التي تمر 
من والتي جعلت المغرب یصنف في مرتبة اغ 5 
پل ممارسة الأعمال؛ دفعت بالملطات العمرمية إلى ایام بیترت 
قانونية وتنظيمية من أجل تحسين مناخ 

المغربية ورفع قدرتها التنافسية. 


واعتبارا لأهمية المقاولات الصغرى رالمتوسطة "31 فى ال . 
الاقتصادي بالمغرب» رذلك من حيث سافن اور کے 
ااقتصادي وفی إحداث مناصب الشغل والتنمية الجبوية والمحلية. فل 
السلطات العامة تدخلت عن طريق نهج سياسة جديدة ترتكز على بناء 
الإطار المؤسساتي للنهوض بهاء إلى جانب تقديم الدعم اللازم لها سواء 
على مستوى التكوين والتمويل أو علسی مسبوى البنيسات الأساسية 
واتشجيع الضريبي على الاستثمار. 1 





509- التي أوردنا منھا بعض الأمثلة فقط. 
0- المقاولات الصغرى والمتوسطة هي كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو 
إدارتها أو هما معاء الأشخاص الطبيعيون المالکون لها أو اللاك افش کا أو 
الساهمون فيهاء إذا کان رآسمالیا أو حقوق سخ 
تلوق 8:25 من لدن مقاولة أو عدة مقاولات 

ل رز هذا السقف 






نادیق جماعية للاستثمار . 
ئة أو الهيئات المالية المؤهلة قاترنا لالتماس فتوفیر لدى العموم قصد القيام 
بتوظيفات مالية؛ بشرط ألا تمارس هذه المؤسسات بصفة فردية ار مشتركة لية 
مراقبة على المقاولة. 
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ع ا 
ذ تم وض لان رک مم ر 

ي أسترى ومسل لذ ل دہ لو 

وس امات لسار ری افش ہے“ لي 

مر له وتتمتع بالشخصیة المعلوية والا تقو 

کس نم بی الساصة في تایز سي را 

تخضع ن المهام المنوطة ب اعت الوزوية ا" ارلا 

بر م لل لمات بشیق مع القطاءة فی و 

م خا ساعتها قیة بجي برا ورس پاش ای 

ع جد ب 

خبرة رین شي 3 

0 خ قواعد الحكامة لدى المقارلقہ تم تكوين لبن 
من أجل ترسيخ قا ث إلى إعداد إنشر مدونات ومولتيسع 

اسم 9 لوت إلى إل شر 

شل رمات الاك لبدا رحا لگرات المؤرخة ني 

58 العائلية 
اھ توسطة غيرة والمقاولات 0 

شی ری قضریت هة والصايرة و 

المؤرخة في دجنبر من تفس السنة. 


“ الميثاق للمغربي للممارسات الجيدة لحكامة المشآت والمؤسسات 


المعتمسدة لاححدث المقسار لاك 
و انيه القاون انم للاعمال» وتسھیل شروط تفي 
الزاعاك إلى جالب إإشاء المعھد المغرر 


اچ ادم 12:108 الصادر ني 


را السب فى فیلیر مرن و 
06 میتی اشناوات افصٹری' والمترسلة. شض پر 
لوس وني وا رون وين امسار ود 

1 aa 














رد 
غم ال 

٠‏ بن انها لم ترق إلى درجة القضاء على سائر الاختلالات 

لک پر لمناخ العام للأع اعمال والتي شخ شخصتھا التقاریر الدرلية لاسيما 

ا يب زدلي حول التمیۃ بمنطتة لزق الأرسط وشل این 

يني 





- بيب لاشر المنتظم للمغلومات حول صفقات الخوصصة؛ 
- میدردیة استقلالية مجلس المناصة وغير ز12 

رتعزيزا لاستقلالية هذا المجلس؛ جاء القصل 166 من دستور 9 
ريون را ليس طن أن بجی ةرك پا بس وہ E‏ 
بلشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ ومكلفة في إطار تنظيم مناضة 





ا5“ راجع بهذا لخصوص: 
- التقرير سنوي الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن حصيلة عمله برسم 
سنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه من طرف الجممية العامة بتاریخ 18 یونیو 
2 المشور بالجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يرنير 2013. ص 4709. 
ومن المعلوم» أنه بتاریح 31 برنبو 201٩‏ صدر الظہیر الشريف رفح 114124 
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجنساعی 
والبيئي- المتشور بالجريدة الرسمية عاد 6282 بتاريخ 14 غشست 2014 صن 
0 الذي من بين التام التي ومتطلع ها كت كتا تلق علق ذلك الغادة 2 سس 
الإدلاء برايه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتتمية لی یں 
القضايا الأخرى ذاث الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيثي المتعانة یلمع 
لیت ا اتلرفية تيع السياسات لقتسا وا لابين 
ایی وار رفمتامتیاہ علارة على قام لاک في بي راسا 
والجهوية والنوابة رابرد نام تاين والاشامین والمساهمة 
وتيسير وتدعيم التشاور دا ہو دراسات واابعك في الم الات لداب 
في بلورة ميثاق اجتماعيء وإ 

بعمارسة صلاحياقه. 

“aa 










الوسیط ٣‏ العقود الخاصت: العقود الدنیۃ والتجاریۃ والینکیج 


حرة ومشروعة؛ بضمان الشفافیة والإنصاف في العلاقاث | 
من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة 
الممارسات المنافية لها وعملیات التركيز الاقتصادي والاحتكار. 


كما جاءت المادة الثانية من القاتون رقم 3 الصادر فسي مو 
يونيو 2014 المتعلق بمجلس المنافسة”” لتؤكد الطابع التقربري لهذا 
المجلس في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقية 
عمليات التركيز الاقتصادي حسبما هي معرفة في القسانون المتعلق 
بحرية الأسعار والمنافة“"؟ وكذا طابعه الاستشاري وإصدار دراسات 
بشان المناخ العام للمنافسة قطاعيا ورطنيا. 








هذا من جهةء ومن جهة أخرى؛ فإننا بالنظر إلى موضوع هذه 
الدراسة؛ لا يمكن أن نغض الطرف عن الدور الذي تلعبسه بس 
المؤسسات العمومية في إتماء وتاهيل فطاع التجارة والصنامة 
وال الخدمات” ” التي تتمثل في غرف التجارة والصناعة وال الخدمات» من 
خلال المهام التي سطرها لها المشرع؛ ولتی تكتسي طابعا تشي 
واستشاريا إلى جانب وظيفتها المتعلقة بالدعم والترويج. 


س 
ا ھوں ہیں 

- الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 30 يرئيو 2014 يتفي اتون ر 
ال علق سي تة نشور بر لرسية عد 6 پر وو 
پولیوز 2014. ص 6095 2 3 ع : 


54 لظھیں الشريف رقم 114116 الصادر في 30 يونيو 14 
الأسعار والمنافسة. [ بالجريدة 
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8 القطاعات المذكورة لدى 
رن العمومية المحلية والإقليمية الجهوية والوطنية؛ وكذا لدى 
یں ولمؤسسسات لدولیة العاملة في المجالات المرتبطة بمهامها 
بن لهام التي كلفها باداتھا المشرع, 





وهي وفق ما أشرنا إليه اعلامہ مهام تمثبلية - من ذلك تمثيل 
والح العامة للمهنيين في دائرة نفوذها الترابي والدفاع عنهاء وربط 
ول بين المهنيين المغاربة ونظرائھم الأجائب والمنظمات الدولية 
و لوطنية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها...- واستشارية -بحيت 
تستشيرها الحكومة مثلا في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 
الخاصة بالقطاعات المهنية التي تمثلهاء وفي إحداث مخازن عامة 
وستودعات وقاعات عمومية للبيع بالمزاد العلني السلع+ وتستشيرها 
بشأن التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمقاولة 
كذلك بجب على السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن 
تستشيرها حول إعداد مخططات التهينة التجارية وإحداث مناطق 
صناعية وتجارية ومناطق حرة...- إلى جائب مهام الدعم ولترویج - 
كإحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛ وإحداث خدمات تسح 
بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني...- ناهيك عن أن 
هذه الغرف مؤهلة لتسلم الوثائق المطلربة من قبل الصناع والتجار 
ومتعيدي الخدمات لأجل استعمالها داخل المغرب وخارجه؛ لاسيما 
شهادات المنشن بالنسبة للسلع المراد تصديرهاء.وكذا البطائق المهنية.-- 

كما يمكنها أن تؤسس أو تسير في دائرة نفوذها - شريطة 
مزافقتة المتحلطة المكرديكة الحشححة- نوم ات زات النفسع- 
العام؛لاسيما مؤسسات التأهيل وإعادة الٹاھیسل ومراكز الأعصال 
والسمسرۂ وغير ذلك5'6. 












القواقي المراد: 1 و 3 و 4 ر كر 8,7 من الظهير الشريف رقم 

6- 9 رد4رڈھ اريك 

اع عم 3 بتنفيذ الفالون رقم 2 المتلق پل 
الأساسی لغرف التجارة والصناعة والخدمات-المنشور بالجريدة الرسيا 

گت 








۱ نظرا للالتزامات التي تفرض ھا بعض الہیثات والمنۂ سا 
على لمرب من أجل تصين مناع الأعمال تشجیما لالت" ا 
جاب الاستثمار الأجتبي وتبسيط المساطر الإداریق تخل المشرم 
لسنوات الأخيرة عن طريق وضع ترسانة من القراين تيم ید : 
نذكر منها حسب سياتها التاريخي؛ القانون ركم 44.12 الصادر بت 2 
دجنبر 2012 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوية 
إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعر الجمهرر إلى الاکتاب في 
لسيمها أو سنداتها '” ولقانون رقم 4312 الصادر في 13 مسارس وریہ 
لمتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرسامیل' والقانون رقم 05.14 الصادر 
في 22 غشت 2014 المتعلق بتسنيد الأصول' والقسائون رقم 18.14 
الصادر في 22 غشت 2014 الرلمی إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب 
الخامس والمادة 546 من القائون رقم 15.95 والقساتون رقسم 1812 


6۔ بتاریخ 21 مارسِ 2013. ص 2096- المغير والمتمم بموجب الظهير الشريق 

رقم 1.1595 الصادر في 3 عشت 2015 بتنفيذ القائون رقم 6:15. المنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6083 مكرر في 4 غشث 2015. ص 6884. 

7اگ الظهير الشريف رقم 1.1255 الصادر قي 28 نجنير 2 بتنفيذ القائون رقم 

2 المتعلق بدعرۃ الجمهور إلى الاکتاب وبالمعلومات المطلربة إلى الاشخاص 

ويا الاك قتي ادعو الجتهرز ای الاكتاب شی لسهنها أو دک 

النشور بالجريدة الرسمية عدد 6120 بتاریغ 14 پیر 3. ص1400 

- الظہیر الثريف رقم 21 الصادر في 13 مارس 3 بتنفيذ القانون رقم 

ا ها التاق بالجة المغربية لمرق وا لذ فو 

642 بتاريخ 11 لبريل 3. ص67رچ رر الرسیة ند 
5-5 - الظبير الشريف رقم 114143 الصادر ب خ 22 غشت e:‏ 

ون کا لخر رن قو دو تلق شيا ا اپ ق سم 


ل عن 106 لور نورد س رو شر رقم 
6 








يريم ےو( ومقودالخاصۃ؛ المقودالدلیۃ والتجارية والبنکیۃ 


.ور يبي تين اق متاق باد بالتعويض عن حوادث الد نل521 
۱ قم دون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق 
ابي لب مالی لدا البيضاء”” والقنون رقم 3 الصادر في 


ر لبير الشريف رقم 1.14190 الصادر في 29 دجنبر 4 بتنفيذ القانون 
رتم ج11 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. المنشور بالجريدة الرسمية صدد 
پر بتاريخ 22 يناير 2015. ص 489. 
رعلانة بالموضرع صدرت مجموعة من القرارات الوزارية الغاصےة بحوادث 
عل والأمراض المهنية؛ ويتعلق الأمر بالقرارات الآنية: 
- قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعیة رقم 1137.15 الصادر في 11 دجن 
015 بتحدید النماذج المنصرص عليها في المواد قی کا در مو ںہ 
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.المنشور بالجريدة 
الرسمية عند 6447 بتاريخ 14 مارس 2016. ص 1305. 
- قرار لوزير التشغیل والشؤون الاجتماعية رقم 1138.15 الصادر في 11 دجنب 
15 تدید نمو الشهادة التي یسلما لمشتل للمصاب بحاطة شال أو ناو 
حقوقه أو من يمثلهم. المنشور بالجريدة الرسمیة عسدد 6447 بتاريخ 14 مارس 
6. ص 1316 
- فرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2610.15 الصادر في 11 دجنبر 
15 بتحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن طلبها مسن طرف المقاولسة 
المزمنة للمشغل. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 14 مارس 2016. 
ص 1333ء 
*- الظهير الشريف رقم 1.1493 الصادر في 12 ماي 2014 بتتفيذ لقاتون رقم 
2 الناضي بتغبير وتتميم الفانون رقم 44:10 المتغلق بختتفة القطب المالي للدار 
البيضاء- المنشور بالجريدة الرسمية عند 6264 بتاريخ 12 يونيسو 2014. ص 
4 والمرسوم رقم 2.15603 الصادر في 16 مارس 2016 بتغييسر وتتمسيم 
” المرسوّ رفع 2:11:323 الصادر في 6 شتنبر-2011 بتطبيق- القسأنون-رقسم 44:10- 
المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء. المنشور بالجريدة الرسمية عصدد 6451 
بتاریخ 28 مارس 2016 ٠‏ ص2798. 1 
والقطب المالي للدار البيضاء؛ عبارة عن منطقة مالية يتم تحديد مجالها بستص 
تنظيمي» يسمح فيها للمفاولات المالية وغير المالية بمزاولة ألشطتها الإققيمية أو 
الدولية كما هي مبینة في لمواد من 6 إلى 10 من القانون الشار إليها أعلاءء وذلك 
من أجل تمكين منطقة الدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كنيلة يضمان الحاذبية 
والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
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ص ے 
ریت اتعنود الغا :اتید لطي ونارن ري 


ا 50 
ور فبراير ورود لمتعلق بنظام المقاول الذاتي الارن ر 


وير في و ووز 2115 قلي غير رهی لتقن رت بي 





سح ممستب | 
هذا القانون. إلى توسيع مجال الأنشطة الوه السرم 
اللدار وی ا ول جس تحت اس 
اد 0 نة بب كذ 
وبا كير ہما في ذاك توزيع الأموال والبعث في مجال قيرها وبری 
دی هذه امن فلا عن إزام النوسك کی تقب 100 
مل لقلب لملی لا اليضاء على دنع عمولة لاه لييلة المكفة بهذ ار 
عن رشع طلباتھا وعمولة سنوية تدفع من قبل المؤسسات المسستفيدة سن هز 
الصلةه رإجبار هذه الأخيرة بالالتزام بمدونة 
اه الشريف رقم 1.45.06 الصادر في 19 فبرلير 2015 بتتفيذ القانون رقم 
1141 المنطق بنظام المقاول الذاتي: المنشور بالجریدۂ الرسمية عدد 6342 بتري 
12 مارس 2015. ص 1583ء 
ولمقول الذثي حسب الماد 1 من هذا الثقون» هو كل شخص ذاتي ہزاول بصفة 
فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفبا أو يقم خدمات؛ ولا بتجاوز رفم الأعبال 













اسنري المحصل عليه 500.010 درهم إذا كان النشاط الذي بمارسه يتدرج شن 
النشطة الصناعة لر تجاریة لو الحرفية ر 200000 درهم إذا كان اطه برج 
في إطار تقديم خمات۔ 


وإلى جاب هذا لاقونء مدر المرسوم رقم 57 في 10 أبريل 2015 بتحدبد 
لوين وكفيات سبر اللجنة الوطنية - الم + الرسمية. 
مع می لطي مل لذائی۔ المنشور. بالجريدة الرسمية عدد 
ركاه 

مار اه ای اص رھ روزي بدا تار وود استمال. - 
سمل في المجل لني انول و أي ل اد 2015 بتحليد الموذج ملاب 
بيع مد" اطي تول بالجريدة الرسمية عدد 6171 
- القرار المشترك اوزبر || 


الاقتصاد 1 
يد لاقو ا وو ےہ 
2 بالسجل ار 
نہ | 
-20۔ 2 


















ےو اس او ا والتجازية وم 





و ن“ ولقانون رقم 1.14 الصادر في 2 مازس 2016 
0 بلتجار: الخارجية ' ولقانون رقم 59.13 الصادر في 25 غشت 
بود وی بتغییر وتتصيم القسانون رقم 179 المتعللق بمدونة 





...سے 

- التليير الشريف رقم 115106 الصادر في 29 یولیوز 2015 بقفيذ ال ائون 
اج 7812 بندیر وتتميم القانوون رقم 17:95 المتعلق بشركات المساهمة. لمشرر 
ردبريدة الرسمية عدد 6390 بتاريخ 28 غشت 2015. ص 7416 مکرر۔ 

وبيس المادة 1 من هذا القائرن على أنه : 

#ننبر وتتمم على النحو لتالي أحكام المواد 7 و 9 و 12و 34ر [4 و 42 و6قو 
جور 8ر 2 و 50 و 56 و 97 و 102 و 116 ر 21ا و 122 و 36ا و 141ر 
رئا و 154 و 158 و 161و 179 مكررةو 197و 122 و 248ر 279ر 280و 
ر28 و 357 و 420 من القائون رقم 17.95". 

ک5 الظبير الشريف رقم 1.15111 الصادر في 4 غشت 2015 بتتفيذ القانون ركم 
2 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتعد وبإحداث المنظمة المهنية المحاس بين 
المعتمدين. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 20 غشت 2015 ص 
314 








والمحاسب المعنمد -وققا للمادة 1 من هذا القانون- هو من تكون مهنته الاعتيادية 
ا ت المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا برط معها بعقد 
عملء وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها رتصحيحها؛ ويمككه ك تلك 
أن ينوم بتحرير النظم المحاتية زنظیدھا تح التعاتحبات رمسکیا تقويمهسا 
ومركزتها رتتبعها وحصرهاء وإيداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني. 
والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمنعلقة بتشاط المقاولات والهيئات. 

وجب علں النقازلات التي -ل ترف على تات اجر أن لجا إلى خماث خیر 





محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسيتها! وستثى من هذا الإ مار الشبركات 
الصغيرة والصغيرة جدا -كما تم تعریقھا قي إطار القرائین الجاري بها العسلح 
واقتي تستفيد من خدمات مراكز تدبير المحاسبة المعنمدةالتابعة لضرف التجارة. 
والصناعة والخدمات۔ و 

6 - الظهير الشريف رقم 1.1625 الصادر فی 2 مارس 2016 بتنيذ القاقون رقي 
4 المتلق بالتجارة الخارجية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6450 بتاريخ 24 
مارس 2016. ص2763ء 





الوسيط بل العقود الخاصة :العقودالدتیۃ والتجاری 


ا والقانون رقم 49.15 الصادر في 25 


قانون رفم 1596 امتاق بمدونة و کال قاض 
نتمیم القائون رقم 1595 ب جارة وسن 
و الأداءة*” والقانون 2 19.14 اہ في 25 غنت ا 
تلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدین في الد ۓ 
E EFT IT‏ | 
وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس ورور 
بمثابة مدونة التجارة لبحریة' والقانون رقم 49.16 الصادر في وإ 
وراز 6 لمتعلق بكراء ارات أو المحلات المخصصة للاستسال 
التجاري أر الصناعي أو الحرفي"" ومشسروع القائون رفم ٤و‏ 
الصادر في دجنبر 2014 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب* 


ف | الصائر في 25 غشت 2016 بتتفيذ القسانون 
ارقم 59.13 القاضي بتغیر وتتميم القانون رفم 17.99 المتعلق بمدونة التابينان” 
بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتبر 
**- الظہیر الشريف رقم 1.16.128 الصائر في 25 
ارقم 47.15 بنیر وه 
خاصة بأجال 
ص 6647 


6 کر في 16 لور 2016 يكين ہے 
اء الارت روا ا لوڈ 2016 7 
2016 ا الرسیة ند 6۵0 ریخ | 3 
. صن 3857- الذي جاء لتحفیق ا 

رع یت یا سن سفرڑ 


ولاشارہ فان المدة 35 من 
بالتظر في لنزاعات الین 








ام انی قدي ںہ این فق مار 


القضائي للمملكة. 

في إطلار الإصلاحات الهكلية الادفة إلى تحديث النظسام لبي بير ںی 
الاستنرئر المالي من أجل مواکیة اندماج الاقتصاد المغربی لتحي لان 
ار ی ر ی یں سرا ی یک فع ی 
0 الصادر بتفیلم الظهير لشریف رام 1.0538 المؤرخ في 23 ونير 2005 












س کے 





الوسيط ب العقود الخاصة: المقود للدطية والتجاري: وار٠,‏ 


مبحث نمهيدي 
الإطارالمفاهيمي والموضوعي للعقد التجاري 


وفو نے ا E‏ ا 
طبيعيين أو معنويين تتم عن طریق العقود التي ما فتلت تؤكد اهمينيا 
یی بيده شال ای اط على سوں ابا ا تا 
على صعيد التجارة الدولية أيضاء 

إذا كانت العقود المدنية قد استقطبت عناية التشريمات المقارن: 
فت على صباتها في مدواتها اليا ها دخات يدري 
متفاوثة من أجل تنظيم العقود التجارية في قوائينها التجارية 
نستحضر منها ف هنا اقام مثلا قلنون التجارة لمسری الذي أوليي 
عنايته للعقود التي تعرفها الممارسة بكثرة؛ كعقد نقل التكنولوجيا 





533- من المعلرم بالنسبة للنشریع المغربي؛ أن قائون الالتزامات والعقود صدر 
بتاريخ 12 غشت 1913ء مشتملا على 1250 فصلا وزعت على كتابين يتعلق أحدهما 
بالالتزامات برجه عام؛ بينما يخص الثاتي مختلف العفود المسماة وأشباء العقود 
اقي ترتبط بهاء من ببع؛ ومعاوضة؛ وإجارة؛ ووديمة؛ وعارية؛ ووكالة وغيريما 
من العقود الشاتعة القداول؛ وقد أدخلت عليه في الستوات الأخيرة تعديلات جوهرية 
بواسطة مجموعة من القوالین۔ 
- أن ما يرد التقرلة نين اعرد المنية جاربا ون تم دزفتنة هذ التو 
على حدئر ھی للك الجر الخاص الذي تيز به الملانات ود 
السوہ فلا يكاد العد لمنلی العا 
-- الحياةالبارية درن ان 
> عزيز العكبلي؛ شرح القنون التجاري. 
: لتجارية. الطبعة الأولى. 





سس 


ںیو ادخاست :العقودالدئیۃ والتجارية والبنكيج 
ب 


: لر الأسماه التجارية أر الترخيص باستسالها؛ ما لم يرد تلع 
زاك کی ہیی اكنولوجا لو كان مرتبطا ب لم يرد 
زا وة امغر فن سنوات مضت؛ كان قد اقترح مشروع کون را 
کے ل ورا“ قلف من 17 موي إو لک الاو كين م 
ا 





.ري أحكام هذا فقون على كل عقد لتقل التكنولوجيا لاستخدامها في الملكة 
رزبية سواء كان هذا اقل دايا بقع عبر الحدرد اقيية لمقرب لم كايإ 
پروی جر کس خرف ایر بل مغ 

ي كما تسري أحكام هذا الققون على كل عقد آخر تم تصنيفه تفلا 3 

لا المدة 3 فعرفته كالآتي؛ 3 التكنولوجي. 

|- عفد نقل التكنرلوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مصدر 
اة إلى متلني التكنولوجيا لاستعمالها فی إنتا 

طريقة ماعب ار تركب أو تشخل الات 

ب ولا يقير نفلا لتكنولوجيا؛ مجرد بيع أر شراء أو تأجير 
بيع العلامات التجارية أو لی 









> ایم او لترخيص لجميع شكال الملكية السناعية باستقاء العامة لتجارية ار 
1 التجاریةہ ما لم تكن جزءا من صفقات 

قل التكنولوجيا. 

- ترفير المعرفة العملية والخبرة الفنيةه خاصة في شكل درآسات جال زيلر 

ررسوم بينية ونعلاج ومواصفات وتعلیمات ووصلات تركيب و بات س 

. اسلسية وتقصيلية. _ رصفات وتصميمات 





لاستسانها في إلتاج السلع رفي تطبيق طريقة فنية أو تقديم خدمات وإارة مشاريع 


اقتصادية, رجوهره هر العنصر المعنوي افآ پتمال في حرق الاختراع وحن 1 
ج بش 


فة الفنية والمعلومات والخدمات الغنية؛ وخاصيته الاماسية امه 
الدولي. 


a0a 





رپیپ امود الخاة» العقرة انيم والتجاريم رر 

- ا ىپھ_ 
سس حور 

تماري» ولوکالة لتجاریہ والوكلة بلسرلۂ رر 
ےون ل با قد ایت ر 1 
0 ة لت الزدث كتلها الغاس الد الذكبة والمقرر ا 
التونسبة, 4 زع یی کر سسارية 
ازایری''' رلم تحد عن هذا المنحى مدو لجال رین ہے 
إن لم تلت إلى بعش العقود التجارية البو ڈ كسازخيمي 
تز ي رالاعا الستدوه ولع اريإ لیر 
تمت أبرز غر اورا ماك علج متها في لاحب ارہ 
ونناولث بعضها في الکتاب الثاني في حين تركت البعض الآخر لتر 


نصوص خاصة ٠‏ 


7 
دش الاجراءات التحفظية في مادة العقود التجاریاء طبعة نة 
9۔ ص 271 سأسلة الدراسات والأبعاث. العدد . قبرلير 09٥ھ‏ 
537- رذلك على عكس قأئرن التجارة المصري رقم 17 لسلّة 1999 الذي خصسص 
انسلا ليع لتجاری أي لمو من 88 إلى 118 منه- اول ضمنه بعض الأنواع. 
من البیوع لتجارية؛ كانيع بالتقسيط والبیع بطري التصفیة أو المزايدة الطثية, ثم 
عقد التورید. 


اذ کان مثلا لذو يقل کیم الطمير الشريف رقم 1.2338 الصادر في 
ذ قوير 2002 بتنهذ الققون رقم 89, المتعلق بمدرنة التامینات -المنشون 





a 





وجو ریغاصت:العتودالدنیۃ والتجارية والبلکیۃ 
ید - 
.. رر وہنا لهذا لمبحث التمهيدي؛ فإٹھا ستصب 
ره ر پتباري واحكامه الخاصة؛ مع ا ا 
7 اتا من تصنيفه لفقي وتنظيمه القانوني» وذلك كالاتي: 
9 






لجهة المؤة لمواجية الفسارة ‏ 
الخطر. ١‏ 


أنظر في هذا لسنی ایضا: 
= امعمد لفروجيء التاجر وقانون التجارة بالمٹرب: دراسة تعليلية نقدية فى ضره 
٠‏ اقدون السغربي واقادون لمارن والاجتيا لفضالی۔ الطبعة للقیة سنة 199 





7 


الوسيط ل العقود الخاصت: العقود الدئیح وإ 


ا 


مفهوم العقد التجاري 





ن محاولة تحديد مفهوم العقد التجساري وموضرےزر 
ال لف یہ لاد بطر لی ما توي عليه ل 
تفل وازن مجرد خطوة عادية تندرج في إطار المقدمات التي يمبد ين 
للمواضي؛ وإنما هي مساهمة في إرساء أرضية لحلقة جد أ 
انا لماش والمادی لهذ الدراسة بشكل عام تتخذ منطقات رک 
مجبودنا لشخصي المتواضع تأملا وتصوراء ومرجعياتها من النصوون 
التشريعية والاجتهادات اللقییة والقضائية. 

وعلى أي» فإن مضمون هذا المطلب سيتمحور حول امستجلا, 
مفھوم العقد التجاري من خلال النصوص التشريعية والآراء الفقيية 
ورصد بعض اجتهادات القضاء الرامية إلى ضبط المعايير المحددة له, 
وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناولهما تاعا 
كالاتي: 


الفقرة الأولى: الصياغة التشریمیۃ والفقهيت لمفهوم العقد 
التجاري 


في جدود اکر الذي زودکا به مادة لبحث التي بين أبديناء لا 
لا لوي التارية, ونيا مدونة التجارة 








س 


يبي ولاعت اعقو دای اجار بکیج 


ی بوصفه بدی قرت دل ار ایس فصب 
“دن تتجاري؛ أد بالأحرى إحدى الأدرات وو لر 2 في 
انيه رام التصرلات وإجراء لساماات فان ممم ورن م 
دور طى تظیم أهم الخود الشائعة یما يتوق وی کل تن لن 
في أنه ںہ اش اتعریف کل علد تجاري 
سل والقضام ثعریف قد اك 
دج عر تعريف العقد التجاري 





-"إن اصطلاح" العقد تجار 
یفٹر إلى الاقة والتحدیدہ ذلك أنه 


لا توجد عقود تجارية 

1 50 قوج عقود تجارية بالملى النديوم 
من هذا الاصطلاح؛ بل إن العقود التي ينظمها قانون رجبات والعةم 
قد ون عقودا تجارية ذا الدرجث في عدا الا سید لود 


. من_الصعب_وضع تعريف معبن_اللعقود التجارية لو 
إخضاعها لأي تحدیدہ ذلك أن كل عقد وارد في القانون کا سر 





0- مصطفى كمال طه» العقود التجارية وعمليات البنوك. دراسة مقارنة. الطيعة 
الأولى- سئة 2010۔ صن 201 
a‏ 





ہے 


الوسيط 1 المقید ااخاست:المفود انی ولتجارية ہنی 







3 ن التجارة؛ ولا يمكن 5 
الجائز استخدامه في ميدان الثجار ولا يمكن حصر كل هږن 





cote‏ ز عن de‏ تن de. expression que nons avons emplayét pour‏ يي 
ext d'une epnettude disectable.*‏ ندم للدم ×نمپیین ري" 

js de sonats cormerciaux, الا‎ contat norm est dîl ou 
rene ۷ہ اسر کا او‎ Esin ماق‎ Foam ہ‎ 


هذا من ناحية؛ ومن ناحیة أخرى؛ فإن ما يمكن ملاحظته علبي 
أيضاء كرئهم اجارا في القول بالصفة التجارية للعقدہ إلى نظرية الاعمال 
التجاریةہ ولا أدل على ذلك ما صرحوا به في كتاباتهم ذاهبين إلى أن: 

-"...العتد-أي عقد- قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد 
المعايير المقررة للعمل التجاري. ومن ثم يعتبر العقد تجاريا بنص 
القانون إذا اتدرج في تعداد...الأعمال والشروعات التجارية | 
وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بلتبعیة: فإن العقد يعتبر تجاريا پا 
أبرمه تاجر لحاجات تجارته. 
رة يكون العقد عملا مختلطا أي تجاريا بلتسبة لطرف ومدفيا بالشیة 
للأغر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية"43؟. 

-"...إن العف يكتسب الصفة التجارية لأسباب لا تتصل بطبيعته 
لذ يتجه نظر غابية الفقهاء نحو نظرية الأعمال” التجارية بنوحيها 
الأصلية والتبعية لتحديد صفة العقد. 


ہے 
541 محمد السید اثفتی؛ الانون التجار. الافلاس. العقود التجارية. عمليات 
البنوك. لطبعة الاولی۔ سنۂ 2010, صن 2 ج وت 
de Drei comer, Tone 14 8۴‏ قشم یع genê‏ 


sazGeorges Ripe 

Germain. FST.‏ > ساسا ل 

543 محمد اليد اللقی؛ مرجع سابق؛ ماهر ف 
+وووہ 





مب يعمو الاصدة؛العودلدنية واتجارية والبنكية 
ر 9 و 
1 ين تجاريا مئى كان وضو القيام بعمل تجاري من الأعمال 

فلغ سم ویشرع... في قائرن التجارة بنوعيها الأصلية والتبعية 






ة هي الأعمال التجارية في الصورة القانونية للع 
ال ور تشد مس القانونية للعقرد سواء 
يو ریہ فلن اکڑل بع تھاریا متى شا في ثمة شخ موا 
وان تاجرا أو غير تاجر من تصرف يعد عملا تجاریاء ربالتالي فإن 
“0 قار شا هذا اترام يعد ا تبان جا وبالتالي فان 
وفي معرض حديثه عن الاختصاص النوعي لتجارية أكد 
اد رجال اللقه القانوني المغربي بان: د 
3 ارتباط صفة العقد بالقائم به وبالنشاط الذي يمارء 0 
فج الود اتجرية تي ذكرما مشرع في درن یرل 
وفي المدونات الأخرى البحرية والجود 









یہ ... والعقود 

المدنية... ولكل من هذه العقود نظرياته وقواعده المتعلقة بالاختصاص 

والجرهر والشكل...'545. 

كما أشار إلى ما ذكره أحد الفقھاء القرنسيين من أنه: 

-" لا توجد عقود تجارية؛ إن أي عقد مسمی قد يكون مدنیا وقد يكون 
رلعل ما يمكن استنتاجه من خلاصة ما تقدم من تعاريفه أنها 

ترتكز في إضفاء الصبغة التجارية على العقدء على موضوعه الذي 


“4 





عزيز العكيلي» مرجع سابق؛ مس 268. 

کاک- أحمد شكري لسباعی؛ الوسیط في النظرية العامة في قانون التجارة 
ولمقاولات التجارية والمدنية. دراسة مستة في قاون اتجارة المغربي الجديد 
والقانون المقارن. الجزء الأول؛ مرجع سابق؛ ص 2/5 

545- مشار إليه لدى: ش اسابق 

- أحمد شكري السباعي؛ نفس المرجع الموما إليه في البامش اسان مع شس 
الصفعة. 


299 





الوسبط ب العقود الخاصۃ : العقود لازي 





يكون عبارة عن أحد الأعمال التجارية أیلتاء واحين , | 
می يف ي رید بت يقن تن سر وا 
كلاهما تاجرا۔ 


الققرة الثانية: معايير العقد التجاري ب2 اجتهادات الوسر 


و سس الب عم ا 

في المجتيعه فإن ادولة ما قلت تم به كدعامة و 
تا تی في له یق لحرت وسوس یہ مع 
3 نائون» رلم تعد تنظر إليه كمؤسسة تتولى فقط الفصل + 
إطار النائرن؛ را كا 7 
النزاعات بين الأفراد والجماعات» وإنما أ کجھاز ترجیە وضیڑ 
اجتماعي يقرم بوظيفته باسم الدولة؛ وكاداة للعدل وواجهة إشهارية بلعب 
الإعلام في بسطها على العيان دورا بارزا. 


SET‏ ا ع ا یت 
تنظيم القضاء لبتسنى له أن يشارك في التتمیة بكيف ومجدبة ران 
و ركذا تسليحه بالقوانين اللازمة التي من شأنها أن 
تساعده على النیوض بمسؤوليته. 


وفي إطار مخطط تزويد المملكة بمؤسسات مهمة في هذا الباب 
أنتجت الدولة نمونجا من المحاكم يتمثل في المحاكم التجارية؛ فى 
-المساہمة في تشجیع الاستثمارات الداخلية والخارجية ‏ وتقوية اسيج - 
الاقتصاديء والامتجابة لحاجيات وتطلعات الحياة التجارية بكينية تچ 
ب دقفت سڈ على عل یں ا کا فو ضا 
اوھکناء صدر القاثون رقم 5 القاضي بإحداث المحاكم التجارية 
وتم تنصيب ستة متها بكل من: الدار البيضاء؛ والرباط وقاس؛ وطئجة 
ومراكش» وأكادير ىن تضلی سار الہماعات المعلية اساکۃ في 
ظل التسعينات. 











8 ٦ 


رن ید المقود الخاصة؛ العقود الدفية والتجارية والینکیج 





پیم كان من نتائجه إبعاد المحاكم التجارية عن فئة عريضة 

وی ین ومن ثم الزيادة في تكاليف القاضی بلنمبةإلبها؛ اليه 
من مل الحكومة على الرفع من عددها بإضافة اثثثين ابتدائيئين 
0 يمكناس والأخرى بوجدة““ علاوة على تتصي 






وباختصارء فإن المحاكم التجارية بدرجتيها الأولى والثانية 
لم يكن ميلادها بمحض الصدفة؛ وإنما على إثر إعداد أرضية تطلبت 
مجهودات كبرى بذلتها الدولة في سبيل تحقیق 


التي 


١‏ هذا الإنجاز الذي يعد 
تجرية رائدة لها وقعها في الشأن القضائي- هي عبارة عن أجهزة 
متخصصة عزز بها المشرع الخريطة القضائية ببلائنا بهدف مواجية 
ضرورات العصر وتحدياته ويحكمها مبدئيا منطق المحاكم الابدائية 
ومحاكم الاستثناف على مستوى لتکوین والإجراءات؛ وتخضع للقواعد 
المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. 





507- عملا بالمرسوم رتم 200280 الصادر في 20 يونيو 2000 
- الرسمية عند 510 بتاريخ 6 بوتيو ورمع ------- 
55- قبل تغبير هذه النسمية بمحكمة النقض سنة 2011 بموجب الظهير الشريف 
رتم 1.11.170 الصادر في 25 أكتوبر 1 بتنفيذ القانون رقم 58.11 القاضي 
باستبدال تمنمية التجلس الأعلنَ بتستمية محكمة النقض: المنشور بالجريدة لرسمیة-- 
خ 26 أكتوبر 2011. ص 5208 
من الفصل 16 من ظهير التنظيم القضائي المغير 
سی جج ما 0 
"يصم- أي المجلس الأعلى- إلى ست غرة 
کت 0 لشخصية والميراث. رغرفة تجارية» وغرفة اداریةہ وغرفة 
اجتماعیة: وغرفة جئالية". 
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r 
ید .ل العقود انخاصت:العقود انيت والتجاریۃ والینعی‎ 1 








و نبي المكرنات البنيوية للتنظيم القضئي المغربي: دراسة 
- نورة غزلان الشنيوي» 7 8 03 . سنة 2008- 
س کم و سا سنة 
209 من ص 243 إلى ص 250: 
الك تنص المادة المشكورة اعلا في فقرتيها | والأخيرة على أنه: 
"تختص المحاكم التجاریة بالنظر في؛ 
1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ --- - - 
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ 
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجاربة؛ 
4- الدراعات الناشنة بين شركاء في شركة تجاریة؛ 55 وہ 
5- اللزاعات المتعلقة بالاصول التجاریة۔ 
هرز الطران التاق على عرض النزاعات المبينة أعلاء على مسطرة التحكيم 
وق أحكام الفصول من 386 إلى 327 من قانون المسطرة للمدنیۃ' 
عامة عن المحاكم النجارية؛ أنظر: 
يوي اكليم القضاتی للمملكة: دراسة لليناء الاماسي وفق 
روڈ ية مذ فترة ما قبل الحماية إلى غابة الأنية ئة شلب يع نك لافقا 
0ء من صن 221 إلى ص 239 
5 









ا 
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5-52 یخاصت؛العقود الدتیۃ والتجارية والبتکیج 


ن عملية تکیف ما إذا كان العقد تجاريا أم لاء تقرضر 
یت را الود ہیں لظا في الوط پا بی 
4 وي وبي تجارية بنص القالون الذي يعتبر المرجع الأساسي فيا 
00 ملبيمتها التجارية. وهكذاء فان الجهة المختصة بتحديد ما 
أن من وین تجاريا ام لاء هى المحاكم التجارية. 


وبالعودۂ إلى مجمرعة من الأحكام والقرارات الصادرة عنیا 
ج أن هناك عنصرين أساسيين يحكمان العقد التجاري: أحدهما یکن 
ني ضرورة البحث عن الصفة التجارية لطرفيه؛ والآخر يرتكز على 
لموضوع؛ بحيث إذا کان عبارة عن أحد الأنشطة 





مدرنة التجارة؛ فإن العقد يكون تجاريا. ده 
أولا : معيار صفۃ القائم بالعمل محل العقد 


لماجي وو و وح رت 


-"إن صفة طرفي النزاع كتاجرين؛ يضفي على العقد 
اندها يشلك عزاه رر سی پا ای 
بنظر النزاعات المترتبة عن تنفيذه...'5#ة. 








-"اعتبارا لما ذكر يكون من الثابت في النازلة أن طرفي قد 
معا يكتسبان الصفة التجارية والعقد المبرم بینھما عقد تجاري وباتالي 
لضي چو میمت 


EET‏ الجارية بمركان فقو وسيل التقائي فاخ 44 يلق 
4 صن 177: 


53- قرار غير منشور لمحكمة الامتثناف التجارية بادار البيضاه. 
1 





هلد سس 


الوسيط لذ العقود الخاصت: العقود الدثية والتجارية والبنكيج 





ن حيث إن المحاكم التجارية ينعقد لها الاختصاص طبن 
ری الا شد و 
9 7 فان اا 
أما إذا كان الطرف المدعى عليه غير تاجر فإنه لا تصح مقاضاته إلا 

امام المحاكم العادية؟؟55ر 


ٹانیا: معبار طبیعۃ العمل محل العقد 


رت أيضا المحاكم التجارية أحكاما وقرارات يتضح من 
کا ا مد لجان رود 
مقیرم لد التجاري» نذکر متها ما يلي: 
-"طبقا لمفتضيات الباب السابع من مدونة التجارة؛ تعد من العقود 
لتجاریةہ الصابات البنكي نارم زان وكذا عقد القرض المبرم 
اح کا رتا ا ن ان عو اة ادا حل نو یر ال ا 
وبالتالي فإن المحاكم النجاریة مختصة طبقا لقانون إحداثها"55. 


عق القرض النكي عقد تجاري بغش النظر عن طرفيه "557 


سے وب 
554 آران صااد عن محكمة الامتناف التجاربة بادار لبيضاء مشا إليه لاق 3 
.د لي المضراوي؛ صلاحية المحاك لتہاریة لبت في دعاری الكرية 


اف المظور بمجلة المحاکم التجارية. العدد الأول ماي 0004 ر 

ہیی و ا انت یامد يتن رم وا ان يموع جد زر 

199 في الملف عند 96205 الملشور بمجلة المميار. الند ہے ص کی 

ا5 قزار غير منشوں صائر عن محكمة الامتناق التجارية بقار ا.. 
0 





111 لذأ 





بي نامت القود اديت والتجارية يږ 





العقود العدلية تعد اررقا رسمية و .+ 

×یث انه أررافا رسمية 
,ومن قفون الاترامات والعقود وكان رئيس الدحكمة ا 

انل بر في مقالات الأمر بالأذاء المبئية على السندات الرسمية 









ثبي روط بان يكون العمل تجاريا بلنسبة للمتعاقدين مہا 

أن مين من خلال فحص الوثائق المرة أن أحد الأطراف 

سن ع ل تر می سي ل لين 

معاي ا يي وس سرت وإنما لرئيير 
ونعتد أنه لا مجال للاستغراب من موقف القضا 


اء المغربى بشان 
هذا لموضرع: لاسيما وأن المجال الذي يعمل فيه ال المغربي بشان 
دوج سس ہی سعدا وجهات نظر رجال لفق 
اقانوني؛ ونقصد كلا من النظرية وو کل لے رجسل الفقله 
إتجار لل تجار ددن غرم من لشن جو قار 
تجارية» ثم النظرية الموضوعية التي تتمدور ا سال 
التجاري هو قانون الأعمال التجارية» أي أن أحكامه کون القانون 









تشمل غير لعمل 
التجاري حتى ولو باشره تاجر ما لم يكن يتعلق بتجارتہ, د 
تی مل مله ا شع ما م يكن عق تہارتہ: حيث بصصيع 
ولما صدرت مدونة.التجارة؛ كان من البديهي أن بطرح الد 
مرة لخرى حول اسل الذي إو عل ألمي ج التساول 





وعلى ما يبدرء فإنها أخذت بالنظرية الشت ية مسن خلال إعطاء 
الأولوية لتحديد التاجر: اما تعدید الأنشطة التجازیة فجا: بشكل تبعت 


555- قرار محكمة الاستتناف التجارية بقاس رقم 99134 لصادر بتاريخ 22 مارس 
99 . المتشور بمجلة المحاكم التجارية. العند الأول. ماي 3004: ص 38 
و 





سن ور 


الوسيط ب لمقود الخاصت ؛ الحقود لدنية والتجاری واي 





وة یربا من ار ِا لعل يدن لاتير 
رو تيد أو الاحتراف | 
كما أنه تبنت النظریة الموضوعية؛ عن طریق تتطيع بعش الاو 
التجارية في ذاتھا وإخضاعها لأحكامها بغض النظر عن القائم بي 
یاتالي فان اكتساب صفة تاجر لا يمكن أن يتأتى إلا عسن طريرى 








شر انط نجي أي ل من هذا لافیر تصرف تس 
التجارية إلى سار“ ٠‏ 





سك الاعتياد هر التكزار التادي لتعاطي نشاط تجاري معين وتلق بص النظر 
عن استقزار أو عدم استقرار سلراد من هذا اليل في تضسية الممارس لهذا النشامة 
وصرف للنظر كنك عن طول أر قصر العدة الزمنیة التي تحقق فيها هذا اللكراو 
من طرف الشخمن المعني پالایح--- - سد 
أ الحراف فو به ترجي شاط اولمان بشكل مسثمر ومنتظم الماوسة عمل 

صن واتخلاء مونة من لجل إشباع حادياته؛ لي آنه يتخذه سبيلا للازتز او 

_ عزيز العكلى؛ مرجع ساق ص 134 وکوا 

ل امعد للروجي التاجر وقائون التجارة بالمقرب, مرجع سایق من ود وص 

0 المزید من التفسيل في هذا الصددء أنظر مثلا: 

فژاد معلال: مرجع سايق؛ من ص 65 إلى صن 76 
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رج بيمقود الخاست :الحقود للدثية والتجارية والبنكيق 


الأحكام الخاصة بالعقود التجاري 


ن زلای عبارة العقود التجارية على طائفة من قود لا 
ون تيوه لقواع العامة المنصوص عليه في اققو و لحيل 
دا رد شه نص لو عرف تجار خاصء رکی جرد تق 
لبلا الأساسية القانون التجاري؛ الشيء الذي بستشف من لمادة 
وانية من مدونة التجارة التي تنص على أنه: 
“ينصل في المسائل التجارية بمقتضی قوانين وأعراف وعادات التجارة 
شى القانون المدتي؛ ما لم تتعارض قواعدم مع امبدی اة 
للقانون التجاري"۔ 








ومع ذلك؛ حتى في هذا الإطار تظل للعقد التجاري سماته الخاصة 
من أوجهها أنه إذا كانت قواعد الإيجاب"ولقهول كما هي مقررة في 
القانون المدني تنطبق على العقود سواء كانت مدنية أو تجاریقہ إلا أنه 
في ظل هذه الأخيرة كثيرا ما يكون الإيجاب عاما موجها إلى الجمهور 
وإذا كان السكوت لا يرقى في الأصل إلى درجة اعتباره قبولا فإنه يجد 
في الحقل التجاري مجالا واسعا مثى كان هناك تعامل سابق بين 
المتعاقدين"““ كما أن عددا من العقود التجارية يتخذ صيغة النموذج 








عن الرد بمثابة القبول إذا 
وكذا القصل 38 منه الذي جاء فيه ما يلي: 
۔جوچ۔ 





ص 


الوسيط ية العقود الخاصة؛ العقود الدفية والتجارين ون 


الذي يحتوي على الشروط العامة التي تضعھا سلفا جيان 
وتعرضها على زبنائها وغير ذلك. 000[ 

وبتعبير آخرہ فان العقود التجارية لا تستقل بنظرية خاصة بي 
تخضع النظرية العامة للالتزامات والعقود* ناهيك عن لیا یی 
بأحكام يقتضيها بالضرورة كل من عنصر السرعة والائثمان"؟ بو 





“بسوغ استتتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحمل 
التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم يحصوله على وجه سلیم ولم يعترض عليه 
من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته". 

562- عزيز العكبلي؛ مرجع سابق؛ ص 257 وص 258. 

نجد على سبيل المثال أن المشرع يحيل صراحة في الكتاب الرابع من مدوئة 
التجارة على قائون الالتزامات والعقود كما فعل بخصوص كل من الرهن 
والسمسرة والوكالة بالعمولة. 

فالمادة 337 منها تنص في الفقرة 1 على أنه: 

"يخضع الرهن الحيازي للمتقول المنشأ من تاجر أو غیرہ يمناسبة عمل تجاري 
اللمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف 
المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود..." 
وتقضي الفقرة 2 من المادة 405 منها بأنه: 

'تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي ته عقد إجارة 
الصفعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسر: تو 
وتفيد الفقرة 2 من المادة 422 منها بأنه: 

لع عع جه للفقتضتيات المتعلنة بالوكالة...",- 

ام کی یقوم من خلاٹھا الدائن بمنح تفه للمدين وذلك بإقراضه مالا 
یش ول اع ان متحت أربضاع و يرما ثبل اه ما تر 
75 کا بوك وة وسفن التضانية الكفيلة بمعالجتها. الطبعة 

















wy‏ ا 


بووسيمد ب المتود انخاصت: المقود الدنية والتجاريح. 





ع لی در رکف یی في تررن ازس آنظر: 

بی البنكية بین مدونة التجارة راقنون الیلکی مرجع سايق 

4- في هذا المعنی قيل: 

"إن العقود التجارية لا تختلف عن امت ب ف 

ونفاذها وانقضائها لكون هذه ا سا ای شه قلا 

لتجارية عندما تعلق بالأعمال التجارية تي ورت في ودف سو التق 

من مدوئة التجارة» أو أنها نتخذ الصفة التجارية بسبب صدورها سن له صنة 

التاجر بمناسبة ممارسته لنشاطه تطبیقا لنظرية الأعمال التجارية یمیا 

وإذا كانت العقود التجارية تتعلق بالأعمال التجارية؛ ها تخضع للقوائة العامة 

المتعلقة بها والتي تبتعد عن قواعد العقود المدلية. 

- عبد الرحیم بحار؛ مرجع سابق» صن 272 

6“ أنظر على سبيل المثال: 

- فؤاد معلال: مرجع سابق؛ من ص 17 إلى ص 22 

- عز الدين بنستي» دراسات في القانون التجاري المغربي: دراسة مقارنة على 

ضوء المستجدات التشريعية الراهنة بالمغرب. الجزء الأول: النظرية العامة 

للتجارة والتجار. الطبعة الثانية مزيدة وملقحة۔ سئة 2001: من ص 92 إلى ص 

01 

- قريدة البوموري؛ مرجع سابق؛ من ص 34 إلى ص ٠42‏ 

- عزيز العكيلي؛ مرجع سابق؛ من من 60 إلى ص 70. 
-309- 














¬ س 


الوسيط 1 العقود الخاصت: المقود للدفية والتجارية ان ۔ 


لح حي سی 


الفقرۃ الأولى : عنصر السرعۃ ب المعاملات التجاريج 







تتميز المعاملات التجارية من حيث إنجازها و ھا بالسرعة. فلتاہر 
-ودون تردد- قد یجازف ار يغامر في القيام بعملية أو إبرام سن 
وللهدف يحذوه إلى عدم تضبیع فرصة الربح التي لا تحتمل الالتظار بل 
إن البعض منها قد يكون مطھ أشياء تتعرض الف فيما لو مال 
الإجراءات المتعلقة به. 

ومعنى ذلك أن السرعة نتلاعم وطبيعة النشاط التجاري وتشكل 
دعامة ية فيه شأنها في ذلك شان الاثتمان. 
وقد أسذر اعتمادها عن ظهور أحكام خاصة كرستها مدونة الثجارت من 
بينها تفرير حرية إنبات لتصرفات القانونية في المادة التجارية بكافة 
الطرق مهما كانث قيمتهاء ما لم يفض لقانون أو الاتفاق بعكس ذلك 
ولتشدد في مئح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به؛ وتقصير آجال تقادم 
الاعاوى الناشنة عن الاتزامات لتجاریةہ وفتح المجال امام المتفاضينً 
عرض نزاعاتهم التجارية على نظر المحاكم التجارية أو على التحكيم, 

أولا: حريت الإثبات یے العاملات التجارية 


مرت المعاملات التجارية بتحولات كبرى فغدت أكثر سرعة 
دا ندا میا مع رة كنلرجية تي كت اط اللي من 
فو ارين بابر درج انر ی کی می ا 
المل رالاصل۔ اما جو 
ئي ظل هذا الرضع؛ كان من الطييعي [عادة قر ۾ ظام الإثبات 
لی یم نة التجارية ويصبح قارا على انتعاب ما خب أل 








لمرو 
gi‏ 





0 ےم 
ريط 4 العتودالخاصة :العتودالدلیۃ وان 

5 و ين اماد حرية الات کمدا عا قي هذا اباب ر‎ ٠“ 
0 ول وتجاري من الفيود يعد من الخيارات المنطقية والسليم”‎ 





تحریر 


عى أي» فإنه يراد بالإثبات عموما تاکید الحق بالبينة أو الحجة 
بتي ام اليل امام فتضاء على واقعة معن رتب أثارا اللوي 
ذلك بلطرق القانونية”” على أن يتحمل عبء الإثبات من يدعي 
لاف الوضع الثابت أصلا أو ظاهرا. 

وإذا كان الأصل في المادة المدنية" أن 
"الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تش 
او تقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق؛ ولتي يتجاوز مبلفها 
أو يمتها عشرة آلاف درهم؛ لا يجوز إثاتها بشهادة الشهودء ويزم أن 
نحرر بها حجة رسمية أو عرفيةء وإن التضی الحال أن تعد بشكل 








566- ولعل السبب في تفرير مبدأ حرية الإثبات -كما قیل- أن “الأعمال التجارية. 
تقوم على المرعة والاتمان. فالتاجر لا بمکنه اقيم بتعرير دطيل كتلي عن كل 
عمل تجاري يقوم به في نفس اليوم. كما أن لستغلال الفرس والمبادرة السريعة 
دون تردد أو تضييع للوقت من قبله للقيام بالأعمال التجارية؛ تعتبر من بين دواف 
الأخذ بالحرية بالإثبات رالابتعاد عن الشكلية التي تتطلبها الحياة 5 
هذا المبدا ترد عليه بعض الاستثتاءات الخاصة يبعض المعاملات التي يتطلب 
الا إثباتها كتابة. 0 
- فريدة البوموري» مرجع سآبق؛ ص 36. 3 
57- إن طرق الإثبات المقررة قائرناء طبقا لفصل 404 من قانون الالتزامات 
ولعفود» هى: إقرار الخصم؛ والحجة الكتابية؛ وشهادة الشهود؛ والقرينة؛ فایمین 
والنكرل عنها. یتب - : 
8ء- عملا بمقغضى القصل 390 من نفس النانون المذكور في الهش السا الاي 
يلص على أنة 

إثبات الالتراء مدعیه". 

0 اذو كرس شرع لمغربى في الل 0م آعانہ من ادن تومت 
رالعقود المعدل والمتمم بواسطة الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 30 
نونیر 2007 بتنفيذ القانون رقم 5105 المتعلق بالقبادل الإلكثروني للمعطيات 
الققونية. 















سوووہ 


.نس ص 








جح 








الوسبط ب لمقود الخاصدة: اعقو لني والتجري ررر 


إلكترونية” واستثناء من ذلك 
التجار فيما يخص الصفقات 







مدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول 
لحكمة القاضي". 10111 7 

یہ ولك عل غرار لدي من اقراين التجارية تفہ قتان ماري 
المسري الذي ينص في الققرة 1 من المادة 69 منه على أنه: 1 
"يجوز بات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات؛ ما لم ينس 
القانون على غير تلق" 

لائرن التجاري الأردني» الذي صترح:فيّ' الملذة 51امنه أله -- سي 

ضع إثبان العقود التجارية مبدایا للقواعد الحسرية المرضوحة للعقود 
يجوز المشار إليها بجميع طرق مع الاحتفاظ 
-. بالاستفاءات الواردة في الأحكام القاودية الخاضة" سا ہل 
بالإثارة فإنه بلق على هذا ازثبات بنوعيه فی ادیات القه القئوني؛ "الاثباث 
ادن أ ايد بابةالمادة العنية؛ و الاباك الس أو لمطاق" بسي لادة 


العزيد من التوسع بخصوصهما وأخذ فكرة أيضا عن اإثبات اي 
- إنريس العطري العبدلاري؛ وسائل الإثبات في 

العامة لرسائل الإثبات: الكثابة. الشهاة. لقرئئن. الي 

من صن 10 إلى ص ا 












رفي هذا الصددہ نقص المادة 134 منها على أنه: 

بے المادة التجارية لحرية الإثبات. غبر أنه يتعين الإثبات بلكتاية 
وا نمس لقانون أو الاقاق على ذلك", ا 
و پتذا يمكن إثبات سائر المعاملات 
رسيلة من وسائل الإثبات كشهادة الشبود والقرائن 
هه إذا تطلب القوي" أو اللغاق“" الإثيات بالكتية؛ إز 
يجب أحترام هذا تيدر بات بالکتابة إ 









الوثائق المحاسبية في الإثبات 
ى التظيمي أو الاقتصادي المقالة؛ و 





"يئعين على التاجر أن يمك محاسبة طبقا لأحكام القانون رفم 989 المتعلق 
باتواحة المحابية الواجب على تجار السل پھاء لضائر بيك طم اشر 
رقم 192138 بتاريخ 25 دجنبر 1992 
إذا كنت تلك المحاسبة ممسوكة تكون مقبولة أملم القضاء كرسيلة 
لثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم”. أضات قائلة إنه: 

"يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة 
بصفة منتظمة". 

3- كما فعل المشرع مثلا في معرض حديثه عن الوكالة النجارية؛ حيث اشترط 
صراحة إثبات هذا العقد بالكتابة بقوله في المادة 197 من مدونة التجارة: 

"بثبت عفد الوكالة التجاريةء وعند الاقتضاء تعديلاته؛ بالكتابة". 

4- إذا كان يجوز للمتعائدين من التجار؛ الاتفاق على إثبات أعمالهم التجارية 
بلكتابة. قان المبدأ المستقر عليه قنها وقضاء في مصرہ هو اعتبار قوآعد الإثبات 
وو و سو سی اله على انرا 
ار ضمنا۔ 

وهو نض المنحى الذي اتتحاه بعض رجال الققه القائوني المغربي؛ إذ راوا بان 
القواعد التي ترتبط بمحل الإثبات وعبئه وطرقهه لا تتصل بالنظام العام؛ ربالتلي 
یکن الاتفاق مقدما على خلافها. 

أنظر في هذا الصدد: 

- عادل حسن علي؛ الإثبات في المواد المدلية. طبعة سئة 1896ء ص 25: 








حقاقہ 








حدم مم 


بيط ب العقود الخاصة : العقود لني والتجارية والیزی 












رمكذاء فإنه كلما كان العمل تجاريا؛ إلا وأمكن إ 
الات مع مراعاة ما قد يستلزمه القانون أو الاثفاق من 
في بعض الحالات؛ 7 1 
رإذا كان مدنياء فإنه لا مناص عندئذ من باته بدليل کتابي في الاتققون 
التي تجاوز مبلفها أو قيمتها عشرة آلاف درهم. 
إما إذا كان العمل مختلطاء فإنه يتعين عندئذ التمييز بين ما إذا وان 
تجاريا أم مدنیا بلنسبة للطرف المطلوب ضده الإثبات؛ نایا مع 
منطرق المادة السادسة من مدونة التجارة التي تنص على أنه: 
"اذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدین؛ ومدنيا بالنسبة للمتعقو 
الأخر طبقت فواعد القائون التجاري في مواجهة الطرف الذي كن 
العمل بالنسبة إليه تجارياء ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان 
العمل بالنسبة إليه مدنياء ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك". 
ويتعبير أوضج» فإنه يجوز للطرف الذي يكون العمل من جهئه 
مدنا سمل جمبع وسائل الإثبات ہما في ذلك شهادة الشیودہ أيا كانت 
قيمة النزاعٴفي مواجهة الطرف الذي يعد هذا العمل تجاريا من جائبه. 
أما من بكون العمل تجاريا بالنسبة إلبهء فيلزمه الإثبات ضد خصمه 
بواسطة الدلبل الكتابي كلما تجاوز مبلغ الدعوى القدر المنصوص عليه 





ل عزت النسوقي؛ الموموعة العتيثة في أحكام النقض؛ طبعة سنة 3008 ص- 
- عد لکریم شھیون: ال ويم بی ون 

لئ لب الأول ع ع کی ریت بی مرو دن 
إل إل لاط لديل الكتبي ات طئفة من الأعمال التجارية سیر على سر 


لا عا مرجع سایق س تو و ص بت 
E =‏ 












يبيد العقد الخامدة المقود لیت والتجارين لكي 


پل ييه م قارن ا دالعقود المعدل والمتمم براسطة 
0س 

را لتشدد ل منح لین الإمهال القنوني او القضالي 

يلات من الفقرة اثانبة من الفصل 25 من قانون الاتزارين 
ویو المد ولمشم مقتضى ظھیر ا ماریں اور ل یار 
له 
روغ القضاق مراعاة منهم لمرکز الدین: 
ویلة في نطاق ضيق؛ أن يمنحوه 


آجالا مشلة و 6 


ات المطالبة مع ليقاء الأ وأن يوقوا 
إبراات لمطالبة مع إيقاء الأشياء عطي بوه للوفا؛ وأن بوقوا 
مشي باذ أكثر ہیں الاعتار حل که قب أن انين 





: المتخلف 
التزاماته؛ لاسيما إذا دا النية. لذاء أجاز للقاضي- بصفة 
استثنائية- أن إلى لج نا ا ا 0 
ت ا ی ی ماقي ياه لويد شريطة عدم 





لما كان للوقت يمة كبيرة کک 
ولما كان للوقت قيمة كبيرة فی مجال المعاملات التجاریةہ فإنه لا 
یستساغ ملح مهلة للمدين من أجل الوفاء بدينه إذا استحال عليه ذلك في 
الأجل المقرر لہ لان من شأن تأخره أن يلحق ضررا پلدائن الذي 
يعتمد في مزاولة نشاطه على استیفاء حنوقه في مواعيدها"”5. 
6 أنظرقي ذا اتل 
- امحمد لفروجيء اتاجر وقانون التجارة بالمغرب؛ مرجع سايق؛ ص 399۔ 
57- والتي تماثلها إلى حد ماء المادة 115 من قأئرن الموجبات و العقود كلينات 
التي تيد بأقدد 
"للقاضي أن ينظر بعين الاعتبار إلى حالة المدين؛ إذا كان حصن النية؛ فيبشحه مع 
الاحتیاط الشديد؛ مهلا معتالة لإيناء الموجب» ويأمر بنوقيف المداعا» مع إيقاء كل 
شىء على حاله» ما لم يكن شة نص قائرني مخالف". اس 
2# إا أن المشرع مد للدم خرج عل هله لقادة في الات وك رردت 
الإشارة إلبها في مدونة التجارة» وهي تعلق بالأوراق التجارية ليس بالعقرد 
التجارية» حيث نمس بالنسبة للكمبيالة مثلا- في الفقرة 2 من المادة :20 -على أنه 
ہہ 











وإذا كانت هذه القاعدة تتماشى من جهة مع طبيعة الأعمال ور 
التي من مقوماتها السرعة في التعامل مما يجعل التوقف إو وجري 
وام الدين ييا بوول إلى اضطرابهاء فإنها من جهة آخری تروم ینا 
حفوق الدائن وحمل المدين على الوفاء في الأجل المتفق عليه. 

كالثا : تقصير آجال التقادم 

إلى جانب الوفاء؛ واستحالة التتغيذ؛ والإبراء الاختياري؛ والتجبر 
والمقاصة واتحاد الذمقہ والإقلخ الاختبارية؛ يقوم اتقام كيب 
لانفضاء الالتزامات بصورة عامة””. 





"لا ہمنج أي إمهال قائولي أر قضائى إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 
6 و 207. وكذا بالنسبة للشيكء إذ قضى في المادة 304 بأنه: 

“لا بنع أي إمهال قنوني أو قضائي إلا قي الأحرال المنصوص عليها في المادة 
2 

وهو ما زكاه أيضا حكم صدر عن المحكمة التجارية بمراكش يتعلق بالسند لامر 
جاء فیه: 

"ميث إن المتعهد بالسند لامر ملزم بالوقاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق؛ وأن 
السلف لم يدل بنا یقید كونه ادى الاقساط الحالة؛ وبالتالی فان الدين أصبح كله 
مستحق الأداء استادا على الشرط الاتفاقي الوارد في العقد المحرر بین الطرفين 


بتاريخ 17 ناير 1996 :.:" 
مشار إليه لدی: 


.تي ان مات الفا يدنه حتی بالسیة للمعاملات التجارية في 
ات سو سر 
لع لم الدضع التجاري أن تمنح للياء أجلا جديدا إلا في ظررف 


وو۔ / 
ماف علیہ شرع في لقصل 219 من قارن الاتزمات رونو 





و 











7 تد 


الوسيط ے المقود الخاصة ؛ العقود الدئیۃ: 





ريقصد بالتقادم مرور مدة من الزمن يملع القانون بعدها سماع 
ادعو للمطالبة بحق معين. ومن ثم الذي يتقادم هو الحق في إقامة 
لدعوى وليس الحق المطالب به ذاته» أي أنه إذا تراد 
لمملائبة بحق له خلال المدة التي حددها القانون» فإ 
لإمماله وتقصيره هو حرمانه من الادعاء به. 









وإذا كان التقادم يسقط الدعوى”” فإنه لا يسقطها بقوة القانون 
بل لابد لذي المصلحة أن يتمسك به في صورة فع حلا دعرى- رتم 
به المدعى عليه ردا على ادعاء المدعي؛ وهو دقع لا يتلق بانظل 
لعام؛ وبلتالي فإنه لا يسرغ للقاضي أن يثيره من تلقاء تفصداة ولا 
يجوز للمعني بالأمر الإدلاء به لرل مرة أمام محكمة النقض إذا ما 
فاته فرصة الفع به أمام إحدى محاكم الموضوع: كما أنه دقع في 
الجرهر لا في الشكل ” مما يودي إلى عدم قدرة المدعي على اقم 
دعوى جديدة إذا ردت دعواه على أساسه حتى ولو غير الأسياب. 
لضف إلى ذلك» أن أثر التقادم ینصرف إلى الدعوى دون الدفم5*3 علما 
أن سریانه يبدا من الوقت الذي فيه الحق مكتسبا أو مستحق 
الأداء غير معلق على شرط واقف ار مرتبط باجل معين584. 














بدك حسب لوق لقصل 331 ننس اقانون لموما إيه في ليمش السلق الذي 
جاء فيه أن: 
"التفادم خلال المدة التي يحندها الفانون بسقط الدعوى الناشئة عن اللتزم": 

581- عملا بالفصل 372 من نض القلئون؛ الذي یفید بأن: 

التفادم لا يسنط الدعوى بقوة القنون؛ بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتح به. 
رليس للقاضي أن يستند إلى التقائم من تلقاء نفسة". 1 
82“ لأخذ فكرة عن هذا النوع من النفوع؛ راجع: 





- فورة غزلان الشنيويء نافذة على أصول التقاضي: دراسة مختصرة في ضوء 2 
أائون المسطرة لمدئیة المغربي. الطبعة الأولى. سنة 2009-2008. هامش کل من 07 
ص 129 وص 130 7 


3- صديح أن المشرع لم بتطرق صراحة ويصورة عامة إلى هذه المسالة؛ إلا 1 
أنه يمكن الاستثناس ہما قضى به في الفقرة 2 من الفصل 315 من قائرن الالتزامات 
والعقود؛ الذي جاء فيه أنهء 

-317- اس 








الخاصت : العقود امنيح والتجار 
دو سیا 2 العقود ا1 0 والتجار 





سوج 

ین التقادم مبدئيا کل التزام وكل دعوى مرثبطۂ بہ, کی 

2 يد مت حي القن اني لنٹری“ بای زرل 
مر گی ہے ی ناشئة عن التزام قابل للتقالم ينبغي رفعها في لیر 
ال لے نة“ ولا امتتع سماعها.” ما عدا في ہیی 


جر یی رر سن ریثات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم 
ہیں۸ كما تقادم يسنة 


2 ن لجل استيفاء السمسرة» ودعاوى المتعاقدين معهم من أجل 
الوسطاء من 5 





وہ رقف مباشرتها على لجل إلى أن يحل ذلك الأجل...". 
كويد انت أل لیل یں انم إذ لا يدخل فيه الیوم 


تم بانتهاء اليوم الأخير. هذا من ناحیةہ ومن تاحية أخرى 

الأول الذي يبدأ فی ويتم بانتكاء ررر ما 
فلل لام فد تعترضمه حين تتريانه عقبات من ثنأنها إنا إزالة كل أثر سايق لله 
فتشكل من ث سببا لقطعہ: أو فقط تعطيل مضيه فتكون سببا لوقفه. 
راجع بهذا الخصوص: الفصول من 378 إلى 380 والفصل 385 من نفس القانون۔ 
كاي ريفهرم الفصل: 375-من نفس: القائزن»“فإنه- لا یسوغ للمتعاقدين: تمديد- أجل - 
القادم إلى أكثر منت خمسة عشر سنة المحددة قاتونا؛ بمقتضى اتفاقات خاصة. 
6- الشيء الذي ينص عليه صر احة الفصل 387 منه بقوله: 
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام نتقادم بخمسة عشر سنة؛ فيما عدا الاستثناءات 
الواردة فيما بعد والاستشاءات الني يقضي بها القانون في حالات خاصة”. 
7 قشر لقرة ١‏ من لقصل اد من فقون لمات وارد لسن ولتم 
على لتولي بظهائر 8 بریل 1938 و6 يوليوز 1854 و2 أبريل 1955 

انار ند 5 من الققرة 2 من نفس الفصل المذكور في المامش السابق۔ 


ف اکلہ 











ہے چا رومنودالطاصت:العقود الالیخ والتجارية وريږ 
sro RAF Fea‏ 


5-8 ۱ باداء ما أنيط بهم من اعمال؛ وذلك ادا 8 
ا ا٠‏ من 

تقد بنس المدة أيضاء الدعارى التى تثبت من اہل 
يدياع ولتأغير وغبرها من الاعاوى التي بمكن أن بدا وان 
تل - سواء كانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة ار س 


وخروجا على المبدا العام الما 
المشرع أجلا قصيرا للتقادم في المادة 
التجارية التي مناطها السرعة!59 


أصل في المادة المدنية, تن 
التجارية؛ مراعاۃ منه للمعاملات 


كا ےس 2ھ 
8وت انظر البندان 2 ود من الفقرة ! من الفصل 309 
الممدل والمتمم على التوالي بظهيري 8 بریل 1938 ,17 فبراير 1909 
90 - أنظر ابد 4 من اققرة 1 من تقس القصل المرما إيه في الماش سايق 
والققرة 2 منه. 
راجع كذلك القرار رقم 2750 الصادر بتاريخ 20 تونبر 1985 في الملف المدني عدد 
85 المتعلق بلتقالم في عفد النقل البحري. -المنشور بمجلة قضاء المبلس 
الاعلی, الإصدار الرقمي. دجلتر 2000 عند لہ مركز لاشر [التثيق التسسعي؟ 
صن 50- الذي ميز المجلس الأعلى فيه بين أجل السقوط وهو تسعون یوما ولجل 
الثقادم وهو سنة. 
591 ار الضمان استقرار المماملات التجارية", كما ورد فی قرار المجلس الأعلى 
رقم 1957 الصادر في الملف التجاري عدد 00184 بتاريخ 16 شتتير 2001 
المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. الإصدار الرقمي دجنبر 2000. مركز النشر 
رالتوثيق القضائي. بت 
2- الشيء الذي أكده في إطار المادة 5 من مدونة التجارة. 
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من قانون الالتزامات والعقود 





ey 


۱ 


ہے سے 


الوسيط ,1 العقود الخاص5؛ المقرد للاطية والتجاريح ررر 
1 ددح چا ڑوچکی ےہ 
الأمر مثلا بالسبة الكمبيالة والسند لامر ولڈیك''' ولملد رامی ر 
دك أن تجار لا يتأخرون في المطالبة بحاوقھم وسشرون في . 
للحصول عليها سبب حاجتهم الكبيرة إلى المال وان د ي 
المنازعات الناشئة عن نلك الالتزاماث في أقصى سرعة ممكئيةةة” "ن 
رابعا: حل لمنازمان التجاریۃ من طریق القضاء اوالتحكيم 


رن مد ماد المناخ الملائم للاستثمار وريم 
EE E‏ م او 
الاستراتبجية المرتبطة بالتنمية؛ خاصة مع اتساع العلافات الدولية 
وعولمة الاقتضاد وسبرعة تحرك الأموال» 

وقد عملت السلطات المختصة جاهدة على توفير المتطلبات 
المحفزة على المبادرة الحرة وتشجيع المقاولة وتأهيلها حئى تكون قادرة 
على خوض غمار التتاضیةہ ركن من أهم المنجزات التي ثم تحقيقها 











3- فبالنسبة للكمبيالة؛ یتین من المادۂ 288 من مدرنة التجارة أنه: 

٠‏ تقام یی الدعاری النتجة عنها ضد اقابل مضي ثلاث سلوات اشداء مسن 
تاریخ الاستحقق؛ وتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بعضي سن 
راحدة يتاه من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ 
الاق في حلة اشتراط الرجوع بدون مصاریف؛ في حسین تتقنادم دعاو 
لمظهرين شه في مراجهة البعضر- الآخر. وضد لصاحب يمضين سكة ےہ 
ابتداء من ہوم قيام المظهر برد غ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعرى ضده. 

أما قیمایتعلق بالشيك: فتقص الماد: ر 

| قیمایۃ 0 :8 295 من نفس۔ المدرنة ل 0 
و شف لكا من رين سو لجل اشم ران على أن أجل لتقم من 
وی .ب اللا خرن ويل ھی يريك ہی ہی ہے 
به يوط لك أرما فوم رقع الدعوى شد بلنبة ادحاو اتک 
لسعو عي اه سام ابعش الآخر. اما دعوی ررر ا الات مین 
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75 ہن التو الخاصة العقودالانیۃ والتجاریح ليريم 
__ ےہ 77 چھوچیھوے۔_ 


e‏ ست يي يي 
اله إحداث المعاكم التجارية پھیں ‏ “سے 
لیت في المنلرعات يبال پا لاجد هبات قضائية 


ي ببلادنا بموجب الا 


کک ق وكام وو 
وسجلت وھا سر 







كذلك الإسهام في تنشيط العملية رز ا صريعة ‏ وفمالۃ9 بل 
ذلك الإسهام التنموية وق ہب 
الإقتصادي والإنعاش الاستثماري' وودد والرفع من وثيرة الازد. 





التي ينعقد للمحاكم لتب :0 في معرض تعداد. لاق 
التجارية في الفقرة الأولى 
"فان الحا ۲ 





7 للمزید من التوسع والتفصيل بخصوص المحاكم التجاريةء راجع : 
لان الشنيوي» التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة 





التنظيم القضائي للمملكة في ضوء مستجدات سنة 2016. الطبعة الأولى 
سنة 2016. الصفحات من 315 إلى 339, 


2 













"يجوز للأطراف الاتفاق على عرض 
مسطرة التحكيم وفق أحكام القصول 





هذا من جهة؛ ومن جهة ثانيةء فإن المادة الخامسة من 
وده تجيز للأطراف الاثفاق في العمل المختلط على إستاد 
لمحكمة التجارية للنظر في النزاع الناشئ بيتيم إلا أن حريت 
الباب ليست مطلقة؛ بدليل أن المشرع قرر بموجب بعض الحالات رة 
الدعرى امام المحكمة العادية”*5, ۴ 











لے في البت وسريا الجلسات واحترام سلطان الإرادة 

ری لیم راقاز مكان التحكم وله قراصد الراك 
ىمد القانون الواجب التطبيق» لذلك وعيا منه بضرورة توعية 
رت من أجل اللجوء إلى الطرق غير القضائية لحل النزاعمات 
وتجارية؛ كام الاتماد العام لمقاولات المغرب منذ سنة 997( بخلق 
"مجلس للوساطة" هدفه المساهمة في حل عدد من المشاكل عن طریسق 
لوساطة؛ والذي تم تحويله فيما بعد إلى "مؤسسة وسیط الاتحاد العام 
لماولات المغرب” لإعطائه وزنا كبر وجعله قادرا على التدخل الال 
في حل النزاعات ذات الطابع التجاري؛ وكذلك نزولا عند التعليمات 
السامية لجلالته”> عملت الحكومة على إدخال هذه لوسائل إلى 
مظومتنا اقانونية والقضائية. ب 


وعلى العموم؛ فان مقتضى لتحكيم: أن يقوم شخص يعينه 
المتعاقدان مسبقا أو يتفقان على تعيينه فيما بعد لفض النزاع الذي يمكن 
أن ينشأ بينهما دون أن يقصدا المحاكم. ي ع یش 





0- يتضح من المادة 4 من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والغدعات 
أنه من مهام الدعم والترويج التي تضطلع بها هذه الأخیرتہ إعداث مراكز للتحكيم 
والوساطة التجارية. 
01- وتستحضر هنا على سبيل المثال» خطاب جلالته المؤرخ في 29 بناير 2003 
الذي القاء يمنلسبة افتتاح السنة القضائية ودعا فيه حر و ررر 
النحوية فترافقیة لما يندا من منازعات بين التجارء واستجاية امتطابات عوامة 
الاقتصاد وتنافسيته وجلب الاستثمار الأجلبي. 

۔وووہ 





ہ__ے۲_ےنےن_ے_ے___ے 7729000[ 


اوسبط ل العتودالخاصت :الحقود للدثیۃ والتجارية والبنكي. 





ری عي فی اون لسر دی وع 
من لم الامسة من قاون السدث للمحا اشجزیۃ ي لجرا 
جراز اللجوء إليه في المادة التجارية. 
. ا ا قاولات التجارية توٹر اللجوء إلى 
عا سی حدس ليت ار سر مز 
اعارا ا به في مجال الأعمال؛ وكنظام اختاري يمك 





في ظل القائرن المشار إليه أعلاهء حل نزاع من لدن هيئة 
کے عر عا EE TE‏ ل 
حا 1ن اي د لد سان 
لا ا" طاول رداصي ی ت رو شی 
ا ا او 

وضمان حن سيره 25 سا يعاق تم التجارة الدولية؛ ويكون لأحد 
ازم طارفا می RAE‏ سن اون 
من قنون لسطرۃ لی دون الإخلال ما ورد في الافقیات دولية س 
عليه من ادن الملكة المغربية والمقشور بالجريدة ري 1 
أما تفای اکم لذي بكتسي شكل عفد أو شرط تحكيم- فهو التزم اثارت 
رظ کی لک قصد حل لزاع شا لز كذ نش عن علاق قائرئية ميئة تايه 
كد خلس أ تون سل تق تك ازاك دش في او 
المخاكم التباریة “عملا بالمادة الخاسنة من لقائزن زم 5 القاضي” سداق 
و ااية لم اله يجوز امترات العامة الخاضعة رن اش یف 
التجارية أن تبرم اتفاقات ن افق الإجراءات والشروط المحددة من لان مجلس 
إاارتها أو رقابتها ار أجهزة تسييرها. 

ازم ف کول لی هل لسن ين عد یکم بشرط تک نارن هری 
کن یی و اع ات رس هن راع مل ی سک رل ق 
فت یی ب9 9 طرف عق بل موضوا لی لزان را جت ن 
المقد المذكور. 

a 





بهن بي المقود الخاصۃ ؛ العقود للدقية والتجاریۃ والبنكيق 


ہے ستووسسےمہے 


,ريرج ادتانية ٠‏ عنصرالثقۃ والالتمان ب العاملات التجارية 


تروم المحافظة على 
التجارية ولتي 






أهم الدعائم التي أثرها 

المعاملات التجارية ألا 

امن بيسن المدينين لا يفتدرض في المادة 

الس المنشئ لالتزام, أو 

قاعة ثلقة في فقون اللتزامك والشودة عق قرو ا 





سادا جک . فإنه يفترض ف 
> سويت بنص المادة 315 من ملونة التجارة لشي جا 


688- يحمل الائثمان في معناه تلك الثقة التي بمقئضاها برض 1 

إعلاء شی الغ کان AT E‏ 2 

لمساعدته على تحقيق نفع مەین+ وتزداد هذه الثقة کل ما فترنت بضمان من 3 

ل یوین ر اکا ا 

84 وبالضبط في لفصل 164 منه. 

أما الفصل 166 منه؛ فينص على 

"يثبت التضامن بين المدبنين» ذا كان كل منهم ملتزمًا تخصیا بالاين بتعامه- 

بع ا اع ہی نا عام e‏ فم دز 

يحق أن يستوفيه إلا مرة واحدة". 

65- إذا كان لا يجوز الاق على نفي التشامن بین المدينين بدين تجاري كلما 

كان هناك نص آمر مثلما هو الحال بالنسبة المادة 155 من مدونة التجارة التي تفيد 

في إطار التسيير الحر ہما يلي: 

"فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة؛ يسال مكري الاصل على وجه التضامن مع 

السير الحر عن الدبون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل ونك إلى 
25~ 











ور اتش 
الأهداف» منها دعم الاثتمان التجاري؛ وتجنيب الدائن خطر ن 
المالية لأحد مدينيه ناهيك عن أن المعاملات التجارية طابعها سے 
مما لا يتوفر معه عادة الوقت الكافي للبحث عن مدی يسر كل مين 


أساس هذا المبدأ الذي يعد من أهم الدعائم التي فروز 
در سب اشن راد لرکائز التي يترم عليها السل تيارو 
يحق للدئن مطالبة أيا كان من المدينين في عملية مشتركة بينهم بول 
الين لا بنسيب أو بقدر حصته فيه؛ ويمكنه أن يطاليهم به منفردین 
کتوا لم مجتمعين» رفي هذا ضمانة لحتوقه فيما لو طرات لأس 
صعوبة مالیقہ إذ بسوغ له استیفاء كل الدين من الطرف الآخرہ كما لإ 
يجوز لأي من هؤلاء أن يدفع في مواجهته بالتقسيم؛ أي دفع نصيبه من 
الدين أولا ومطالبة الآخرین بالباقي؛ وإذا قام احدھم بالاداء كان له 
الحق في الرجوع على البلقین ومطالیئیم بالدين كل بقدر حصتہ۹'۹, 





شر عند سیر الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر”.فإنه يستشف 
من محتوى الفصل 165 والققرة 1 من القصل 912 والفقرة 1 من الفصل 1133 أنه 
يموع الاق في لس لمشي تزا على نیا حیث جاء ھا تباعا ايلج 
- 'يقو,التضامن بحكم النقون في الالتزامات لمتماقد علبھا بين التجار لأغراض 
اي ناما اوصرح لتد لی قزل أ فقون ہشن 
إن الہ لا ينوه إلا إذا اشنر ذ 7 
م تر اون رين ا لأ ايع إل انا افرط ومع ذلك فان 
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ہے ا ا کی 


وبي ,حصائص الفائدة ب للعاملات التجارية 





پیل أن يدفع المدين الفوائد عن كل تأخير في أداء دينه داخل 
يق عليه مسبقا بينه وبين الدائن. غير أن تلك الفوائد تختلف 
ای زم کان الدين مدنا" آم تجاريا لا من حيث سعرها ولكن 
ل بين زلامها بالنسبة إليهما 

ر زيرء فإنه رغم توحيد سعر الغائدة بالنسبة للمعاملات المدد 
ت پد ان کن ييز بايا يتوج اليو اشرين اسر 
بي 16 يود 5 نينا في # بخسصرص الفئدة القانونية* نينا 
روزي للقائدة الاتفاقية 





سس سےسے سے 

ہ۔ يشتمل قانون الالتزامات والعفود على مجموعة من المقتضيات وردت في 

ول من 870 إلى 878 منه في الباب الخاص "بالقرض بفائدة". وهي قراعد 

حلمة يمكن تطبيقهاء مع مراعاة الأحكام المنسوص عليها في القاون رقم 1595 

يان مدونة التجارة؛ وكذا القانون المتعلق بمؤسسات الانتمان والنصوص الصادرة 

التطبيقه. 

8ر يجب إعلام الجمهور بالشررط التي تطبقها مؤسسات الاثتمان 

على عملياتهاء لاسيما فيما يتعلق بسعر الفائدة المدينة والدائنة والعمولة» عملا 

یلمادۂ 154 من القانون رقم 103.12. 

9»- من لملاحظ أن اجتهادات القضاء المغربي غير مستقرة على التاریغ الذي 

یع به في احتساب الفوائد القانونية» من ذلك أن ثارة يفضي بأنها'تعتبر مستحقة 

في تاريخ حلرل الدين إذا كان له أجل محدد' وتارة "بكونها تودی من تاريخ 

التوتف الفعلي للحساب" وتارة أخرى بأنه "يحكم بها من تاريخ الاستحقق إل 

تاريخ الأداء". - بيد 

أنظر في هذا الصددة 

- حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 1165 الصادر بتاريخ 23 ونير 2000 
بمجلة المحامي. لعند 39. ص 273 





'تعتبر مستحقة 














و 

- سابق: عن لہ 

ا الطبير الشريف الصادر بتاريخ 16 یوئیو 1950 بتر 

الظهير الشريف المؤرخ في و أكتوير 1913 المحدد يموجيه في الأمور المدنية 
7 








سد 78-2 


اوسيل ل العقود الخاصت ؛ العقود الدئیۃ والتجارية, 





8 سیر 


0 طهبر خاص اشار إليه الفصل 8:5 من قانون الالتزاماك ولمقور 


ني المدنية والتجارية يحدد اع انازی ر رر 
کسی لفوائد الاتفقية بمقتضى ظهير خاص* 

إلا أنه مع ذلك توجد فوارق جوهرية بينهما لعل ابرڑھا: أيه 
يجوز اعیار الفوائد من راس المال المنتج لها في الحسابات الجارية 
32 ت التجارية بعد انتهاء نصف كل سنة؛ حسب ما يفيد به 
E‏ القائون اعلا إذ ورد فيه أنه: 
"...يسوغ في الشوون التجارية احتساب الفوائد بالشهرء ولكن لا سرغ 
من رن لرل المت قوق تى في قاع لو از 
بعد افتھاء كل نصف سنة" خلافا للمعاملات المدنية بدليل ما ينص عليه 
الفصل الموالي بقوله: 
کون بين عل لاس اختراط کون اواد غير المنفوحة تضم في 
آخر كل عام إلى راس المال الأصلي لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد". 
ناهيك عن أنه لا يجوز حساب الفوائد في المعاملات المدئية إلا على 
أساس سعر يعين عن سنة كاملة؛ بينما یتم بالشهر في نظيرتها التجارية 
بصريح الفصل 873 من ننس القاتون؛ الذي جاء في مطلعه أنه؛ 
"لا يسوغ حساب الفوائد إلا على لساس سعر يعين عن سنة كاملة. 
ويسوغ في الشؤون التجارية احتساب النوائد بالشهر...”. 


واتجارية متدار لفوئد النونية وأنصی الفرئد الاتفاقية-المتشو, 5 
کس سد اك رخ 4وا 5 صن 16 ر بالجريدة 
1 في المانة 68 مقدار الفرائد إلقنونية في ال التجارية 
یی عشرة في لمالة 108 أقصى الود لفقي المدتية 


-328- 





رہد بي العقود الخاصة: العقود الدتیة والتجارية والبتكي 


بالملاحظة. على هذا الإطار الفوئد البتكية 









دنا الوقايتّ من الصعويات للاي للتاجر وممانجت 


ظهر نظام الإفلاس كما هو معلوم في ظل القانون 


يسادر في 2ا لت اوا الذي ڪرقه في ا نون التجاري لقم 
کرو سی ا و ا 
رلك أثارا قامیة إن لم يحظ التاجر رک اف ورتب على 


او في تاريخ استحقاقها يصلح و -ا عن دقع ديونه عند الطول 
امال اقول ولعقارية رما ع لض الع یں 
عليه لشن ينلوي على معن الاڈ عل الول 











ة البنكية في الاصطلاح الاقتصادي هي ٹمن + 8 

اد کی ا اح الاقتصادي هي ثمن خدمة مصرقية؛ وهي تعد 
و اسوق أي وفق کانون العرض والطلب» اکن في حدرد ورم 
وفي هذا المعنی؛ جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية ببراكش 


RS‏ وس مد یں 






اع. الد 20 ص 209- 

تحدیدہ لضرابط حندها 

المد المقرر قانونا یکرن قد أخل بالضوابط 

ارا علد درس رأسنط بالتلي قرینة الحجية التي متع بها 
612- أنظر في هذا لمعنی: 


- أحمد شكري السباعيء الوسبط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض 
المقاولة ومساطر معالجتها. دراسة مسقة في قانون التجارة المغربي الجديد 
والقاتون المقارن. الجزء الأول: في النظرية العامة والأهداف رمساطر الرقاية من 
الصعويات: الوقاية الداخلية. الوتایة الخارجية. والتسوية الودية. اللبمة للا 
رمتقحة. مثة 2007 ص 131ء 

۔ووو۔ 








001 اا 


الوسيط ب العقرد الخاصة؛ العقود للدنية والتجاريم ررر 


غير أن مدرنة التجارة سل 196 تتت نے 
ےریت یقرلة"" لذي تطرفت إليه في کیا الا 
من وي إلى جو الذي يرتكز على ميكفيزمات قاوتیة ”,اد 
من الانهيار وضمان استمرارية نشاطها بالطرق 0 اد وسال 
المعلجة مب الاحرل“ لد رکا اہ و 








۳7۳ ىدها رو وسال یا 

وسبما يظهر من محتوى المواد من 545 إلى 599 من مدونة 
التجارة؛ فإنه يمكن تذليل صعوبات المقارلة التي لم تتوقف بعد عن دقع 
ديونياء استتادا إلى طرق وقائية؛ منها ما هو داخلي” * يتصل بأجيزة 





اد بصعوبة المقاولة» تلك الوقئع التي من شاھا أن تخل باستمرارية 
أو الاستثمار» وتكون ذات طابع مالي كتتهقر للسيولة رالأموال المتداولة 
أو تكون مرتبطة بالاستغلال والمناخ الاقتصادي, كالمناضة أو الهلاك الکلی ار 
الجزثي لأجهزة الإنتاج أو الننص في الطلب ونحو ذللدہ أو تكون ذات طايع 
اجتماعي مئل الإشراب واعثلال المقاولة من طرف العمال؛ كما قد نکون أيضا 
ذات طابع إداري كالتسيير السيء وما إليه. 
وتتم الرقاية من هذه الصعوبات باستصال تلك الدلاتل الأكبدة التي من شاتھا 
صعوبات حقيقية أو احتمالية؛ إا عن طريق التسوية القضائية أر التصفية 


شكري السباعي. الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات 
المت وسار نلیا سوب ہن :1و هكم 

أحمد شكري السباعي؛ .جع المذكور في الهامش السابق؛ ص 83. 
ا ا ا ا 7 كينت 

المادة 46 
خوت وت بون رھ ر و ا ین رکم دوو ی 
کا وال رين اقول تی لی 
6ے اس 2 عن شاه أن یٹ 

ل قسنلا سرن شا 7 کت 

















م 


ںید العذود الخاصت؛العقود للدنية والتجاري والبتكيق 





چ - بعيدا عن الدا 
رز قصب سنا عن الاين والفضاء- قتي تف حورا حول 
ا ي تم اكتشافها والتي قد تخل باستمرارية استغلال لمن لك 
لي بي شل الول وأكرها فعا ا كل 
ا التوازن الاقتصادي أو الملي أو الاجتماعي إلى وضع 
؟ا؟ ویتم تحريك هذه المسطرة من ت هبئة ثنائية تنعل 
فب انصابات إن وجد أو أي شريك في الشركة , 7 
وها ایشا ما هر خارجيء 7 

لرۃ الوفایة الخارجبة والتسوية الود ت 0 
اي لرل رلا ريطها بها مصلح مشتركة, ورا سے سے 
نسب في إنق هذه الأخيرة من الصعوبات التي تعترضهاء ونقصد ولا 











رے ل صم ےو سے 
اكتشافه لها برسالة مضموفة مع ا! توصل تتضمن 5 
e‏ برسالة مضموفة مع الإشعار بالترصل تتضمن الدعرۃ إلى تصحیع ذف 
إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر یوما من التوصل 
شخي لوب کال ميش الو ل من برق حب اود فی یی 
مفيدة» وجب ثداول الجمعیة العامة المقبلة فى شان تلك 
سماعها لتقرير المراقب". نت 
616- أنظر في هذا السياق: 
- لحمد شكري السباعي؛ تفن المرجع الوم إليه اعلادہ ص 147 
7- وهو ما يتضح من مطلع المادة 546 منها. 
8 التسوية الودية تقاق یرم بواسطة وساعدة المصالح الذي يعينه رئيس 
المحكمة التجارية قصد إجراء مفاوضات توفبقية بين المقاول وكافة الدائنين أو 
الدالین الرئيسيين فقط لاتخاذ التاابير اللازمة لإنقاذ المناولة من الصعوبات 
وتسوية وضعيتها. وهو اقفاق یتطلب فيه تصدیق رئيس المحكمة التجارية والإياع 
الدى کتابة ضبطهاء 
راجع كلا من المادة 553 ر556 من نفس المدونةء. 
اضا: 
- عند شكري السباعي؛ الوديط فی سار الوقاية من الصعریات التي تعترض 
المقاولة ومساطر معالجتهاء الجزء الأول؛ مرجع سابقء ص 247۔ 

31 











٦‏ ہے 


الوسيط ل العقود الخاصت : العقودالدثیۃ والتجارين والبن. 
كلا من رئيس المحكمة التجارية» والیکل الخاص» رالس ےر 
والدائنون» إلى جانب رئيس المقاولة طبعا“'“۔ 7 





مدونة التجارة. 
بتعبير آخر؛ فإنه يتعين على رئيس المقاولة المترقفة عن الدقم 
بش لع رة تة وكا الشروط المقررة كقرنا في ہا 


أن 
ar‏ 

و کے بالتسوية القضائية فیما لو تبين أن 
ہہ یہ ؟ وبالتالي فإنها تستمر في مزاولة 
5 با" تحت إشراف القاضي المنتدب والسنديك وبمساعدة رئيسها 
عند الاقتضاء*” وإما أن يقضي باتح مسطرة التصفية القضائية ذا 
ثبت أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه مع ما يثرئب على ذلك 
من تخلي المدین بقوة القانون عن تسيير.أمواله والتصرف فيها یما فيها 


619- راجع على التوالي المراد الآنية من مدرنة التجارة 548 و 549 و 553 و556. 
620- كما تید به المادة 560 من مدونة التجارة. 

6- أفرد لمشرع لشروط الافتتاح المواد من 500 إلى 570 من تقس المدونة. 
622“ تبعا لما تقضي به الفقرة 1 من المادة 568 من نفس المدونة. 

623“ كما تتص على ذلك الففرة 1 من المادة !57 متھا۔ مع العلم أنه يمكن للمحكمة 
فى أي وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن ممارسة نشدطھا جزئيا أو كليا والنطق 
بتصفبتها القضائية؛ وذك بناء على طلب معلل من السنديك أو من مراقب أو من 
رئيس المتاولة أو تثائیاہ وبناء على تقزير القاضي الملتدب؛ عملا بالمادة 972 
4- انظر في هذا الصدد: 

.394 امحمد لفروجي: التاجر وقانون التجارة بالمغرب؛ مرجع سابق» ص‎ ٠ 

625- على حد تعیر المشرع في الفقرة 1 من الملدة 619 من نفس المدوئة. 


a2 9 
كه‎ 





N 








5 المدین -كما يتضح من الفقرة الأخيرة من الدادة 619- أن 
يمارس الدعاوى وأن ينتصب طرفا مدنیا بهدف إثباث إدائة مقترف جناية أو جئحة 
و ی ا 
67“ وهو ما توکدہ الفقرة 3 من المادة 619. 

628- الشيء الذي تفيد به للفترة 1 من المادة 620 من نس المدونة. 
-333- 





س 


ريمن إا المقودالخاصة؛ العقود الدثية والتجارية وين ر. 
المطلب الثالث 
من خلال تصنيفها وتنظیمیا 






العقود التجارية 


٠.‏ ايتا رجال الفقه التائرني بتقسيم الأعمال التجارية 
على خر رز رأعمال تجارية بالتبعية واعمال_تجارية 


سے زفق أما فيما يخص التشریعء فیمکن القولء بأنه كلما 
شاف ا دم مار الأشخاص إليها وتطلبتيا 


ا إكراهاته» إلا وبادر المشرع إلى خلع اسم 
کے امن خاسة مها تمييزا لها عن غيرهاء علما أن الخلفيات 
والأهداف التي تحركه تختلف من مشرح إلى آخر. 


الفقرة الأولى : تصنيف الفقه للعقود التجارية 


إن عملية تصنيف العقود عموما والتجارية على وجه الخصوص 
ضمن فصائل أو مجموعات لا يعد مجرد نشاط ذهني ينهض به رجل 
القانون بهدف الحصول على جرد- أو ترتيب منطقي لهاء وإتما هو 


629- انظر في هذا الشان مثلا: 

= فؤاد معلال؛ مرجع ساب ص 83. 

شد امح ا 

- أحمد شكري السباعي؛ الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات 
لتجارية ولمنية: دراسة مسسقة في قفون التجارة المعريي لجيه رفي 
المقارن, کت مرجع سابقء ص 70. 

" عزیز 1 سابقء ص 10, 

ار ا ص 





~2384 





e. 


ب رربي يتوه ادشاصدةالعقود الدنية والتجاريت والبنكي 
پک ORFF es.‏ 





۹. مو یی 
ےئ نم ذکرہہ فلن جانبا من إلفقه قسم الود التجارية 

ب سی إلى عقود الرهن التجاري؛ وعقرد الوساطة التجارية, رعرد 

ہیں وتباریقہ ثم العقود لبنكية والتمويلية؛ والتي ستعرج بها 

ري فتطاق الذي يخدم مضمون هذا المبحث ررحا وی وھ 


كالأتية 


إولا :عقود الرهن والوساطة التجاريح 


سنتناول ضمن هذه النقطة من جھة عقرد الرهن 
عن جھة عقود الرهنء ومن 
لرن عتود لوساطة اتجاریة ار ایر جهسة 


1-عقود الرهن التجارية 


تفرض أحيانا القدرة المحدودة للشخص» اعتملاه 3 
فز ما رید تكد من شارت تكن حي جع کہ لل يك 
المترخى منهاء وجب أن تتولد الثقة لدى الدائن في المدین الذي سيفي 
يشي لد لرل لی لی اتی نتن ليذ لك رو کا ا 
على ضمان حماية لحقوق الدائن حالة تعرضه لصعوبة مالية. 

آذاء عملت. تشريعات المقارنة على وضع مجموعة من لوسائل 
لحماية حقه -كحق الحبس وغيره- في متدمتها ما يسمى بالضمئات 
المينية!!© التي ترتبط ارتباط رثيقا بالائتمان ولتي بعر الرهن من 








.تقول للائن حن 


ی مل نہیں سار لمن لمان الوفا رنہ وه 
نت لود 





۱ 


الوسبط یل العقود الخاصح :العقود للدنیة والتجارية وادرن, ‏ 


7 ؛ لانه لا کان الالتمان یقوم على لد بون 
س ای ولي مرك» امل الأ ل اله 
و : 
یما البنوك: ف 

الاعتبار» أي أنه لابد لإنجاج عر 


سیا في لمجال 
اليفترضة في شخص 
| خرب تياك ع ہیں انات كافية تفاديا لما قد يعترض هولا, 
عم وا سي إبرام عقود رهن ہی کرھن الاصل 
يري و ارهن الحازي لمنقول؛ ورهن قم المنز ' 
لتجارية 
سس موس الوساطة إلى درجة أنه 
ت التجارية ونشطت یل 
200101000 
اضحی من الضروا ت قرت ركا جت الد اننم 
و ا عم می کے 
تبرم عن لني ترد عليها وکذا الدور الذي كل تجار الوكالة 
اماک ای سر سر ین کر ر 
بالصولة عقود وساطة تجارية. 
ثانيا: عقود الخدمات التجارية 


قود انتم يكون أحد أطرافها شخصا يباشر على وجه 
00 8 قن ان 
ا سس د تا 









ا في اہ ده +ن من للك لال رتیه في لي يد کن یا رمٹھا 
رن 
2 تصطفی کال طه وعلی رودي فلوم اتجاري؛ الأوراق التجاريق. 
الإفلاس. العقور التجارية. عمليات البنوك. الطبعة وى ن 01 ص 515 
~6 


ت ت سے 











چوھے‌ےِ‫‫ س 


سيط ب العقود الخاصۃ: العقود الدتیة والتجارية والینعیج 





رة التي بدخل في خانتها مسٹلا النقل0© والتأمي 5 0 
لان ویر نلك. ولسامین والبريد ۱ 





- ريما لبس لغ فيه القول بأنه ما من شاط إلا ری ١‏ 
مور بقوة وبقتلی أهميته الحیریة: إلا ويتدخل النقل فيه مؤكدا 
رة إلى الاتقال من مكان إلى آخر؛ والنا 
لمكن معيئة لعق صفقات» ابن 

رایت نقل متعاقبة من أماكن إنتاجها أو صسنعھا إلى أماكن الاستهلاك | 
ناو رک می رق مک عا و 
مما آدی إلى وجود أنظمة كثوتية لتقل من نظام قل بري إلى نظام قل بحري 
ونهري وجوي» ومن نظام نقل الأشخاص إلى نظام تقل الأشياءء وهي أنظمة لم 
يقتصر سنها على التشریعات الوطنية؛ بل أسهمت فيها وبنصيب کبیسر الاتفاقيات 
الدولية. 

وبعد أن ذكرت مدونة التجارة النقل في المادة السادسة منها في مصرض سياقها 
للأنشطة النجارية التي نكسب المرء صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية 
قإنها عالجته في المواد من 443 إلى 486؛ حيث اتطلقت من تعريفه في الفقرة 1 





لناقل مقابل ثمن بان ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان مسين 
النصوص الخاصة-قي مادة النتل والاتفاقيات الدولية التي تعد 





المملكة طرفا فييا". 
رأضافت قائلة في الفقرة 2 منها بأنه: 
"تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بضد إجار: المساعة 


تی أن ما يلاحظ على لشرع المغربي» كونه قرر تطايق کا اليل يريك 
التاجر الناقل ولو قام بهذا العمل بطرية ا عرضیة وغير منتظمة الشيء لذي 
المادة 444 من مدونة التجارة» حيث ورد فيها أنه 
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الوسيط ب العقود ‏ 5 

-۔۔بجححمتٹوچومچکہیےے۔ 

نالنا؛ العقود البنکیۃ والتمويلية 

يعد البنك إحدى مؤمسات الاثتمان حیث يتغذ شكل 
ذات رأسال ثابت؛ وهو تاجر يحترف تجارة الأموال, لوط و 
المودعين فيما بخص استثمار أموالهم أو المحافظة عليها أو وى أذ 
وبين التجار فيما يتعلق بتمويل مشاريعهم. 

نظ إ للمكانة التي يتبوأها داخل المي الاقتصادي؛ فان اشر 
والقرارات؛ التي كان من أبرزها قرار مدير المالية لسنة 1943ء الذي 
استمر العمل يه وبالترارات المتممة له إلى غاية صدور المرسوم 
الملكي بمثابة قانون رقم 66. 1067 بتاریخ 21 بریل 1967 المتعلق بتنظيم 
المينة البنكية والقرضء والظھیر الشريف رقم 193147 في 6 وليو 
3 المعتبر بمثابة قالون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومر قينأ 
الذي شکل صد عية في تنظيم المهئة البنكية إلا أن الممارسة 
التطبيقبة لمقتضياته كشفت عن مجموعة من الثغرات التي اعترته؛ مما 
هذا بالمشرع إلى نسخه بموجب الظهير الشريف رقم 105.178 الصادر 
في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 34.03 المئعلق بمؤسسات الائتمان 
والهيئات المعتبرة في حكمها* الذي تم نسخه هو الآخر بالظهير 
ود 1014155 ر ا ار السرم وان 
2 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حك 
حیث جاء بنوع جديد من البنوك يتمتل في البنوك التشاركيةء التي تشکل 
مع البنوك الحرة المحدثة بموجب الظھیر الشريف رقم 191131 الصادر 
تاريخ »2 فبراير 152 القاضي بتنفيذ القانون رقم 58.90 المتعلق 

















” تطبق قواعد النقل على التاجر الذي بقو. عرضا وبمقابل بنقل لشخاص او اشیاء 

ور كك يارس لق يصنة لیڈ ١‏ 
اشور با الرسمية عدد 4210 بتاريخ 7 ايوز 1993. ص 1156 

تی ید وس ا ا 

4 لمشور بالجريدة لرسیة عدد 6320 بتاريخ 22 يذ 15. ص 462. 


a 
اال‎ 











1 

بب المتودالخاصت: العقودالذیت والتجارية ولعي ۱ 
کچ ووچ ہے پت 

. 7 نظ 2 1 
وی الحرة”© منظومة المؤسسات البنكية فى الاطا۔ ون 
اس لي يمل عليه بد المغربة"©رقاه کرس مل 

یی اعيام التي تباشرها الإنك لتجاریہ ولیشا کسی الله 1 
اة في ممارسته مهام الرقابة على الوق نی للسلطة 


والجدبر بالذکر؛ أن صمود هذه المؤسسات في | 

یی مواكبة متواصلة لما مسر عنه 7 ي 
و ,وت؟ وذك من خلال تطوير الخدمات البلكية على عدة ام وء 
منها لبنية التنية التحتية اللازمة لتطوير شبكات الاتصال على المستوى 
وداي والخان رجي من أجل تسيل وتسريع ربط المعلومات؛ والبنية 
التانونية التي من شأنها أن تضفي على العمليات والخدمات البنكية 
الإلكتروئية طابع النجاعة والفعالية وتكرس حقوق وواجبات الاظراف 





7- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 18 مارس 1992. ص 379. 
E ag‏ سی E‏ 
ر رن بنك المغرب. المنش i ٦‏ 
97 0 0 فبرایر ا ا و سو رش 
ون6- أدى نمو التجارة الإلكترونية وتطور قطاع الاتصالات إلى تغيرات بارزة 
لی فصب على مترں بد رایت تالا فمریا ور نس 
وسائل الدفع الإلكترونية وزيادة حجم المعاملات الإلكثرونبة وإنما أيضا على 
مستوى مقدم هذه الخدمات حيث ظهر ما يسمى ب"البنوك الإلكترونية أو بن وك 
الأنترنت” التي هي عبارة عن نظام قائم بنا يرتكز على إدرا. 
والسحوبات إلكترونيا بواسطة إدخال كلمة السر والرمز السري المتفق علبهما بين 
البنك والزبون مثلما يتغفان على التوقیع الإلكتروني وشكله والتحقق من صحتهء 
وقد عرفت المادة 14 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنمي الصادر في 21 
یونیو 2014ء التجارة الإلكترونية بأنها لنشاط الاقتصادي الذي من خلاله يعسرض 
خضل کن بعد ومن تاریق الكترولي التزويد اح ان کدمات سوام تم ر 
أو الخدمة منتوجا وقديا قبلا الیم إلكترونا أو کقت منتوجا ماديا يعلم برق 
الإرسال العادية. 5 
للخل کی م اتجارة الاکترریة أن النصات التي نتشل فی عط 
معلومات على الخط أو عرض إعلانات تجارية. 
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الوسیط: 


المقود الخاصت : العقود للدیۃ والتجاریج وررري . 
؛ ‏ _ مےچووچکےم_ 








1 وسات بنكية وعملاءء وكذلك البنية البشرية؛ نظرا لان إل.. 
يوري يلعب بامتياز دورا طلائعيا في إنجاح أي مد" مر 
ب فان البنك يعتمد في مباشرة نشاطه على العديدر. 
ادك لسوت اکیة الت نتخذ شل عرد کسی اعد ور 
التي متها الحساب البنكي؛ وإيداع النقود؛ وإيداع السندات والتحويل رقم 
الاعتمادء والخصم وغيره. 
الأنشطة التی يفوم بها بوصفه كذلك» قإلله يلعب دور 

كه صا او كوسيط وضامن بين الأنرد ار 
E ee‏ الأجنبية: من خلال ما يعرف بالاعتماد الستدی 
ھن يشو ئن برز العمليات البنكية التي تفضع للقواعد والعدات 
المرحدة المتعقة بالاعتمادات المستندية التى أقرتها غرفة التجارة 
الدولية. 

قد ظهرت في الآونة الأخيرة وسائل حديثة لتمويل المقاولة 
تتجد في التتمان الإيجاري لمنقول أو للعقلر أو للأصل التجاري الذي 
ليس عقدا بنكياء بل هو عقد تجاري يندرج في طائفة العقود التجارية 
المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدرنة 
التجارة. 

الفقرة الثانيت: تنظيم الشرع الغربي للعقود التجارية 

سا لاشك فيه أن تنظيم المشرع لعقود معينة يعتبر إنعاشا لها 
لاسیما وأنه غالبا ما يقر ما دابت عليه الممارسة التعاقدية ويصوغه في 
“ريت ماركا دن ور “نا تمق المديدمن ادات رین 
مثلا على المتماندين بوضع أحكام تنصيلية لتنظيم معاملاتھم وتسهيل 
م نسي في تلیق وا لقوية الدب على القود الماح 
شانهاء وتوضيح غمض من القواعد العامة بل وتہ 
الاتجاء لذي يرى أنه الأرلي الام بل وتطوير .العقد فی 


ہج 


3 اھ 








ا لينا هنا هو محاولة تسليط الضوء على موضوعات الي 
ےپ وني تولی المشرع تنظيمها في مدونة لتباری و حسم 
ا ر 
ا تاها الانی؛ وهو ما منتطرق إليه کالائی: 





تنظیم التجاریج ‏ اند 
ويد سی الشید التجاريدة ب اتاب الثاني من سرک: 


پا کان المشرع المغربي قد أفرد لکتاب الأول من مدونة ال 
للتاجر؛ والكتاب الثالث للذوراق التجاریق والكتاب | من مدونة التجارة 
السعويات المقارلةہ والكتاب الثاني للعقود الي ترد على 
ابع 


ومن المعلوم أن الكتاب الثاني من مدونة التجار؟ تضمن بععز 
العقرد التجارية؛ وعلى وجه التحديد تلك التي تتصب علي الام 
التجاري؛ كبيعه وتقديمه حصة في شركة ورهنه؛ إضافة إلى إدارته 
الحرة» وإن دل هذا على شيء فإئما يدل على أنه اعتبارا للدور المهم 
الذي تلعبه في النشاط الاقتصادي هذه المؤسسة القانونية -المعروفة في 
بعض التشريعات "بالمحل التجاري" أو "الموسسة التجارية"" أو 
"الأصل التجاري” وهي التسمية المتداولة في تشريعنا- فإن المشسرع 





0- أنظر في هذا 
e‏ 

جاء في المادة 733 من مدونة التجارة أن؛ 
”ڪام هذا القانون - أي القانون رقم 1595- تلسخ وتعوض الأحكام المشلقة 
بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتمیمھا مع مراعاة مقتضيات المادة 
5 ولاسيما أحكام النصوص الأتية؟ 


- الظهير الشريف الصادر في 31 مجنیر 1914 بٹان بيع ورهن الأصول 
التجارية". 








241~ 





اوبتك 





مربي بادر إلى وضع قواعد خاصة بها تضسين قدا ورور 


المنوطة بها. ,و 0۰ 

فها مالا منقولا معنوياء فإنه يمكن التصرف فيها عن ۓ . 
نيا ار يميا حصة في شركة أو رهلا أ یں لق 
المقار الذي تستغل فيه. 8 
اكان تيار نة التوافة: اس ھی نر 


5 وت العقود في الفصول من 478 إلى 618 منه مع مراع 
کی 3 3 رص عليها في المواد من !8 إلى 103 من 
ro‏ اک ا 
مدونۂ التجارة ٠‏ 


الأصل التجاريء فإنه يسوغ تقديمه حصة في 
العام م رق اط 
تررم ضمان حقوق الاين خاصة وأن من شان هذا التصرف أن 
تررم إلى نقل ملكيته من مالكه إلى الشركة؛ مما يفيد خررجه من 
يفضي إلى نقل ملكي 
سان دا ےگ 
نظرا لما ينطوي عليه الأصل التجاري من قيمة مالية مستقلة 
قيمة العناصر الداخلة قي تكوينه؛ واعتبارا لما يمثله من 
ية بالنسنة للتاجر: فإن المشرع أقر كذلك رهنه ضمانا للوفاء 
بالدبون؛ وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنظمه والتي أدرجها في 
المواد من 106 إلى 51ا من مدوئة التجارة. 
ومن صلب هذء المقتضيات؛ يمكن القول» إن الأصل التجاري يخضع 
انظام رهن متميزه ومن بين أوجه هذا التميز؛ أن الرهن بمکن أن يشمل 
سائر عناصر الأصل باستثناء البضائع؛ وأنه لا بترتب عليه نفل حيازة 


4 زد م تسيل بلسي ليع لأصل الجاري» رلجع سند 
+ شرح القانون التجاري المغربي الجديد. الجزء الأرل: نظرية التاجر 
وت كاي رع اق من من 5را مس وا ھی 
- ای ابي شار ووی وی 
المابق من ص 239 إلى صن 242 e‏ وپ 



















من المدين الراهن إلى الدائن المرتھن اثلا يحرم الاجر 
ررئؤلال عنصر من العناصر الهامة التي تمكنه من مزاولة 


اط رن 


لما بانسبة للتسيير الحر للأصل التجاريء فإنه يعتبر عقدا ت 
.بيه القواعد العامة المنصوص عليها في انون الالتزامات سري 






العقود ذ 
زراب المتعلق بالكراء؛ أي في القصول من 677 إلى 9و منه علاوة لك 
لام الخاصة به الوارد عليها لنص في المولد من 152 إلى 154 من 
مدونة التجارة. 

وهو ليس بعقد إ 


ة بسيطة للأصل الثجاري يعهد يمرجبه الملك 
إلى شخص لإدارته وا باسمه ولحسابه-اي المالك- كما أنه ليس 
بعقد كراء من الباطن للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري. ولا 
بمثابة تنازل عن الحق في إيجار العقار الذي يستغل فيه هذا الأخير 
وإنما هو باختصارہ عقد إيجار للأصل التجاري؛ بحيث يمنح ال 
الحق في استغلاله لحسابه الخاص وتحث مسؤوليته وحده؛ ودون تحمل 
المالك بأي التزام ناتج عن هذا الاستغلال؛ وذلك في مقابل وجيبة كرائية 
ینغمھا إليه. 





فهو إذن عبارة عن تصرف فی حق الاستغلال مستقلا عن حق الملكية 
الذي يظل المالك محتفظا بها54. 


وهه لأخذ فكرة عن هذا الجائب أنظر ننس شرجع المشار إليه في الیاش 
السابق؛ من ص 212 إلى ص 225. 
وی المي ن صمل خصو عق ضير لی ارہ 
- فؤاد معلال» مرجع سایقء من ص 225 إلى ص ۰238 
نوهو 





رد العقود الخاصة ؛ العقود شيت والتجارية وہہ 4 
<“ ہے ۴ 

ونيا ؛ تنظيم العقود التجارية للا الكتاب الرايع من 

5 التجارة‎ ٠ 


. حيث التبويب الفني لهاء جاءت العقود التجارية فى ى 
ب سن مدونة تجار وبلضبط في العو من 16 إلى اء يي 
يق وو من 336 إلى 486 بالعقود التجارية؛ في حين تخص رر 
ن رهه إلى هه العقود البنكيةء والتي سنقتصر على التعريف باپیم 
ہی على الل في الوقت الحاضر< بينما ستتتارل بالدراسة والتمین 
لیس الآخن: 

فبانسبة للعتود التجاريةء فقد تناولها المشرع بالتنظيم اعبار 
لأسيتها واتشارها في المعاملات؛ وافرد لها ستة اقسام من الكتاب 
فریع من مدونة التجارة وهي تتمثل في؛ الرهن رالركالة التجارية 
والسمسرة والوكالة بالعمولة والاثتمان الإيجاري ثم النقل. 

كما أفرد جزءا مهما من المقتضيات للعقود البنكية؛ وذلك في 
إطار القسم السابع من الكتاب الرابع -أي في المواد من 487 إلى 44- 
الذي قسمه إلى ثمانية أبراب. تشئمل على التوالي على: الحساب البنكي 
وایداع للود وإيداع السندات: والتحويل» وفتح الاعثماد والخصم 
وحولة الديون المهنية ثم رهن القيمء وهي عتود سنسلط الضوء عليها 
تباعا على الشكل الأتي: 






0 مسب 
الود الخاصدة ؛ العقود اشلیۂ والتجارية اليح 
- میں 
الفصل الأول 
الرهن وعقود الوساطت التجاري 
ترق العقرد التجارية كوعاء قانوني 
ضرعات: جزءا مهما من المعاملات التجارية 
رن حاول المشرع ضمن مدرنة التجارة؛ أن يجمع شتات جلها 
با حعظ عليه, كونه لم يخصص لها لتاب الربع پنقردہ راا ل 
رر E‏ ع ار والوكالة التجارية؛ والسمسرة 
رقركلة بالعسولة؛ والالتمان الإيجاري؛ والنقل؛ إلى جانب العقود البنكية 
التي تتمثل في كل من الحساب الينكي؛ وایداع اللقود. وایداع اسنات 
واتحريل» زلتح الاعتدلده والخصم» رحوقة الديون المیلیق ثم رهن 








القم. 
وتناول البعض منها في الكتاب الثاني؛ کبیع الأصل الت 
حصة في شركة؛ ورهن الأصل التجاري وی ا سی سس 
وعالج البعش الآخر بمرجب نصوص خاصةہ كالتامين مثلا. بل ومني 
ما لم يتوله بالتنظيم القانوني على الرغم من الأهمية التي تكتسيهاء كما 
هرالأمر بالنسبة للبيع التجاري؛ والت رخیص التجاري والاعتماد 
المستندي وغير ذلك. 


ومن جيتناء فإن العقود التجارية التي سنتولی دراستها في هذا 
الحيز من كتانا هي الرهن وعقود الوساطة التجارية كما وروت في 
مدونة التجارة أي الوكالة التجارية والسسرۂ والوكالة يلعبولة؟ رلك 
على النحو التالي: 


موہ 





00-01 


رپ العقودالخاصدة؛ اعقو لخي وات مارو رر 
5 


الیحث الأول 
عقد الرهن 


شى القاعدة العامة في الوفاء بان أمسوال المسدين الى 
وك تر متا علا لته وه ناو في گر 
نها عليهم بنسية دين كل واحد مٹھم -ما لم توجد بينهم لساب توو 

:- غير أن هذا الضمان قد لا يكون كافياء لذاء فإن لے 
ہے إلى الحصول من مدينه على ضمان خاص يؤمن له سنال 
وبقيه مزاحمة داثني مدينه وكذا الصعوبات المالية التي قسد تع 
رمن اناع هذا الضمان الخاص الرهن ". 


'کسططططک ٥ھ‏ یہی ۲ 
6ي- رهي اامتیازات والرهون وحق الحبس؛ حسيما روہ الفصسل 1201 سن 
قاون الالتزلمات والعقود. 1 د 

سے المغربي إما حيازي أو رسمي؛ إذ يخضع الأول 
سرت رارک في الول من 1170 لی ک2ا من فان الاقزامات قش 
التي استھلہا شرع بتعريفه في الفصل 1170 بكرنه: 
“عد ببقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو 
عقاریا أو حقا معنويا لضمان الالتزام» وهو يخول الدائن حق استبفاء ديئه من هذا 
قشيء بالأميقية على جميع الاين الآخرين إذا لم يف له به المدين". كما خصص 
له لظیر الشريف رقم 111178 الصدر في 22 توتبر 2011 بتنغيذ القاتون رقم 
5 المتعلق بمدونة الحقوق العينية- المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 
بتاریخ 24 تونبر 2011. ص 5587- المواد من 145 إلى 164 وص صراحة فى 
المادة 33 مته على أنه: 
ايع ذا لرن الظبير الشریف الصادر في 19 رجب 333ا (2 ورتير 1915) 
انخاس بلتشرين الطب على اعقارات المحفظة" المواد من 145 إلى 164 هين 











ملك ۴ 
الدئن المرتهن لضمان الوقاء ہیس می وی | 
بس ای لن کمن انل لہ ویخول قائن المرتين حيازة ودر نوز ےی 








ایغاسۃ: المقردالالیة والتجارية والبنكيج 
برهن في المادة الئجاریة'' من أهم الثامينات 

ال رتل ويله فعالة لتوفير المكان اللي لال اس 
ل واریع التجارية من جهة المدين الراهن؛ وضمانة أساسية 
ر وان المرنهن في لستفاء ديند من جھة آخری, 

رع حديثنا عن الرهن الذي تحتضله مدودۂ لشي 1 
بها فا رهن الأصل التجاري الذي 02 
رييب لاني منھا- أي فی المراد من ۱06 إلى 1ک“ ورهن التي لذي 
يوله ضمن العقود البنكية وختم به كتابها الراب 8 


١‏ بدءا من المادة 

ری و ثم لرهن الذي استيل به هذا الأخبر ورد له و ا جج 

بي وو والذي لا ندعي انا سنفصل فيه القرل: وإنما منقتصر في هذه 

فدراسة على تسليط الضوء على بعض جرائبه. 5 
وللإشارة؛ فإن المشرع المغر, 


بي خرج بالنسبة لبذا العقد عن 
لذي سلكه بشان العقود الأخرى» حيث إنه لم یسل على تین 
شادة 6اد وإنما ذكر انواعء على عكس عد من لتشريمات لتر 
متها قاثون التجارة للبناني الذي ذهب" إلى أنه: 


“عفد يؤمن بمرجبه دين تجاري". رقانون التجارة الاردني الذي نم1“ 
على أن"الرهن التجاري هو الذي پد ضمانا لدي ای کک نم 


"لزه الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أر في طرر فيط 
خصص لضمان أداء دين" 

- إن الجرة في دید رهن ھی بطليمة لبن نرنه له يكن تيا له 
ومن ثم فإله يكون تجاريا می ند شاا لدين تجاري؛ وسنیا إذا کن الدين 
ضمون مننیا۔ أما إذا كان الدبن مختلطا أي تجاريا بلنسبة لأحد الطرفين ومدنيا 
ماي ا امسا ملسم 
لطر في هذا المعلى: 

مسن سا موی تابرض ملق سن ا 

- عزيز العكيلي؛ مرجع سابق؛ ص 266 

649- في المادة 264 مته 

60- في المادة 60 منه. 
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سيد .يذ العقود الخاصت :العقود الددنية والتجارية راي 


على هذا لمعنی؛ وعن طريق الاستتتاج 1 

ما شش (e‏ 

المادة 334 باللسبة للمتعاقدين والغير سوا, و 

بن أجل شمان عمل من الاصل الجر 

ن لتجاري : "قد ينشئه تاجر أو غير تاجر من لی 

أي أن الرهن بعد تجاريا متی تقور لضمان فود 
' النظر عن صفة الشخص الذي أنشاد. 


2 التجاري أحكام خاصة به تختلف 
ہیس بی لازي ي أحكام عن 
يك التي ليق على الرهن المدني» اعارا لما تتميز به البئةالتجارية 
بساطة. 
إرته العادية يتطلب انتقال حيازة المنقول المرهون مسن 
اين فر بى دن شرتین أو إلى آصد سن لر يجن 
المتعاقدان 51" 
بيد أن هناك حالات يكون فيها من الصعب عدم تمكين المدين 
من حيازة المنفول» لكونه من الأشياء الضرورية لنشاطه الاقتصادي أو 
لكرن انتقال حيازته من شأنه أن يحمل الدائن المرتهن عبء المحافظة 
عليه واستشاره؛ لذلك ظهر نوع من رهن المنقول يتأسس على فكرة 
جا رو ور شش 






.هن وعان؛ رهن یفترض معه المدین عن 1 
رض فيه كي تفلي الحيازة» ورهن 


ا 

1“ في هذا الصددہ ينص 

نم التاق بين شرف حر شل لي والعقود على لنه: 

وات لها تولك المحكمة علدنا هذا الاختيار من" ال ليل ل مد 

فرق وى ويا الداع عد أردع درم بين الأشخاص الذين يعينهم 
وعند الخلاف تعينه المحكمة؛ خرن لدی شخص آخر بختارم 
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وچ .ےھ“ 


ہین چ اتود الخاصة :العقود الدنية والتجارية والبتكي 





ا مطلب الأول 
الرهن مع نقل حيازة الشيء المرهون 
يني عن البيان أن الخاصية الأساسیة التي تطبع هذا الفو 
ورمون التجارية تتثل في كونه يستلزم نقل حيازة المل المرهون من 
و افر ا ا یں امن را خسري 
پرٹول المنلم في القانون المدني: اتلك فهر يخضع المعتضيك ول 
ني مدونة التجارة؛ وفيما لم تتص عليه يخضع للمقتضيات المقرر: 


5 يتعين الرجوع فيه إلى الأحكا 
لل لد اوت اشر ا 


رمن جهتا؛ منتطرق من ناحية للرهن الحيازي التجاري؛ ومن ناحية 
أخرى لليداع بالمخازن العامة وک ا ری ومن مر 


الفقرة الأولى : الرهن الحيازي التجاري 


من الملاعظ أن الغالب في المعاملات التجارية أن يقع الرهن 
حبازيا وعلی منقول لأن. أموال التاجر التي يستثمرها في نشاطه 
التجاري تنكون في معظمها من منقرلات مادية ومعنوية. 

وبتعبير آخرء فإن هذا الرهن الذي يعنده تاجر أو غير تاجر 
بمناسبة عمل تجاري لضمان دين تجاري؛ ویئرئب عليه نقل حيازة 
الشيء المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرئهنء رتطبق عليه 


652- خاصة منھا الفصول من 1184 إلى 1230 
653- في المراد من 338 إلى 340 من مدونة التجارة. 
654- في المواد من 341 إلى 354 منهاء 

-349- 





.3 العقود الخاصت: العقود الدتیح والث 









إلقراعد العامة للرهن الحيازي للمنقول المقررة في كانون ار 
والمقود علاوة على تلك الخاصة به الواردة اسل 





ضا حرية الإثبات سواء فيما بين للمتعاقدي- / 
کنا ا تہ ويشمل هذا المبدأ الطرف وز 
مواجهة 0 ة الأولى من المادة 38 من الندونة. فم 


على أنه: E‏ 
"رشت الرهن التجاري طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير 
0 قام به تاجر أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعال 


التجارية”. 
وتفترض طبيعة هذا الرهن التخلي عن الحيازة وذلك عن 
الشيء المرهون إلى الدائن المرتھنء وبالتالي فإنه لا ينع 
ى الغبرةة؟ إلا إذا أفرغ في محرر كتابي ثابت التاريخ 
بيان مقدار الدبن ووقت حلول اجلھ وثبوت 
الاستحقاق ونوع وطبيعة الأشياء المرهونة على وجه يمكن معه التعرذ 
عليها بدقاہ بل ولا يكون للدائن المرتهن حق التمتع بالامتياز“ 
المنوح له قانونا على الشےء المرهون والتقدم على غيره من 
الدائنين”*؟ ما لم يتم لیے ونقل هذا الأخير من يد المدين الراهن 








5- وفی هذا الصدد ينص المشرع في القصل 1191 من قائرن الالتؤامات 
ولخود علي ما لوه 





التعرف عليها 

شاي ف 

لم سل لمت للدين أرلا؛ رثانيا بإعلام المدين بكبقية رسمية أو قيوله الرهن 
مور سعد خلت فتاریخ اعيا وآن النين غير الثيتافي مال هذا النحرر لا 


تا ميم ا 
واد ماد من لقصل 1184 من نفس القاقون. أن رمن الحاو : 
ت تين انی فى حيس اندي »ددا ب ا لوازي المنقول بخول 
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سو 


يو مد الو الطامت؛العقود ڈیڈ والتجاريوالبنكيق 
Ss, ra‏ 0 


راز لدائن المرتهن» أو إلى شخص آخر یعیله المتماقدان!'ہ 
ا ريون يمثية ناشب في الحبازة عن الان المرتهن ۳ لو “حارس 
ا 1١‏ رلتزم تجاه الدائن والمدين بحفظ الشيء المرهون وإدارئه 
ررد رم تقدیم حساب عله إلى من يثبت له الحق فيه, 


إن دل هذا على شيء؛ فإنما يدل على أن لن 5 
موق تلظ ا ا ا 
.ہرد التزام يلقى على عاتق المدين الراھن“ وهو بلتالي بشكل وسيلة 
رہ ا الرهن وإعلام الغير بتعاق حق الدائن المرتھن 








بالامتیاز والأمبقیة على أي دائن 


آخر۔ 

658- إن الرهن الحياري- وفقا لما جاء في الفقرة ! من الفصل 1188 من قانون 

ازاك والغود- لا يعبر ا إلا برای طرفه على شاه من ہیا وہای 

الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه من جهة اخرى. 

6 - وهو ما أبى المشرع المغربي إلا أن يؤكده في صلب الققرة 1 من المادة 339 

من مدونة التجارة بقوله؛ 

"ني جمیع الحالات لا يستمر الامثياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا 

الشيء وبقي في حيازة الدائن ار في حيازة شخص أخر تم اتفاق المتعاقدين عليه", 

660- أنظر في هذا المعنى: 

- مصطفی كمال طه وعلى البارردي؛ مرجع سابق؛ ص 507 

61“ من الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف الحراسة الاتفاقية كما نع 

الثليرء الفرنسي في الفسل 1956 من القانون المدني الذي جاء فيه: 

falt par une ou plusieurs personnes, d'une‏ ؛فرک shquestre canvendennel ct le‏ مل 

dare conleetleure, entre les mains d'un ters qul s‘oblige de la rendre , après la 
ممناطافتٹ:‎ termine la perseane qel sees فوط‎ devoir I'obteair, 

ولا كذلك الحراسة القانونية؛ وإنما اقتصر على التعريف الوارد في لقصسل 818 

کہ موس 

نر فر هذا شان 
لے ذ[ 1 تع 

















رید ادمقود الخاصة؛ العقود مدني والتجارینر ر ۱ 
ر 


° 

pk 
وو لوظيفة ال هن ذلك أنه کا ہق‎ 
النوع من اف إلا إذا تم التسليم» والوظيفة اھیں کل‎ 
ل ب کون رونا أيضا تجا الخ الا تسل دان رم أن‎ 
ناي ب وير لن بد ملكا نين لراہند هذا فضلا عراز‎ 
اين و نين من احذاظ على حقوقه من خال سي‎ 
او ريون في مواجهة المي الراهن وكلك يو‎ 

والأصل أن يحصل التسليم فور إيرام عق الرهن- إلا ما 
نہیں لبيعةالشيء المریون أو العرف من زمن © - بمكان وجرد 
روت إرام هذا الأخيرحما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بير 
اا زنك للدئن المرتهن لو إلى أحد من الغير يتم التقاق عليه 
بصب ما إذا كان للمنقول مادیا لم معنويا»»: الشيء المرهون» أي 

اولا: تسليم المنقول المادي 

ا ا ا هذا الأخير ١"‏ أى ئذ 
ت می ا ا ب ا 






درس 





e‏ سے 
يد ب العتود الخاصة العقود الدتية والتجاریۃ والبنكي 
کے چوپ چ ی سسا 00 
.رمس آخر يعينه الطرفان وحبسه لديه 7 
کی وهنا هر تلم لی إلى غلية الوفاء بالدين 
وى يكون التسليم رمزياء بوضع الشيء المرهون تحت تہ 


كما قد يكون التسليم أيضا حكمياء ويتحقق لذا ٠4‏ د 
حي لا تین میں کر لو یی كن الشوءامرعون فى 
سبیل الوديعة - أي أن هذا لوع من التسلیم رت قا قل على 
مظهو خارجی أو فل ایجابی يدل عليه يتم درن أن يكون له 


الشيء روضعه تحت تصرف الدائن يحيث يستطيع بت 
ا تحت تصرف الدائن بحیث يستطيع هذا الأخير حیازته دون 
8- كما لو تم مثلا رهن البضاعة المنقولة بحرا 


إليهء إذ تعد حيازته للسند کت کک یت سی کی 
69“ والملاحظ أن ن المادة 339 من مدونة لک 
کے 8 2 من المادة 339 من مدونة التجارة التي تفضي يأنه: 





البضائع». متی كانت تحت تصرفه في مخازئه أو سفنه أو 
الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده قبل وصولهاء سند شحنها أو آي سند 
آخر للنقل". تشبه إلى حد كبير ما جاء فی الفصل 1194 من فانون الالتزامات 
والعقود إذ زرد فيه ما يلي: : 

"يعنبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة إذا كانت .هذه الأشياء موضوعة تحت 
تصرفه؛ في مخازنه وسفنه أو في مخلژن وسفن وكيله بالعمولة أو عمليه...أو في 
الجمرك أو فی مستودع عام او إذا كانت هذه الأشياء في الطريق لم صل بعد 
وسلمت إليه تذكرة شحنها أو بوليصة نقلها مظهرة باسم الدائن أو لام" 


ااا م فنا 











الوسیط بيذ العقود الخاصۃ: المتود ریں 7 
وفي جميع الأحوال؛ فإنه لا بح 
المرهون أو التصرف فيه دون مراعاة الإجر 








ثانيا : تسليم النقول المعنوي 


قد یقدم المدین الراهن للدائن المرتهن كضمانة عينية يرمن 
7 1 بدین تجاري» منقولات معنویة کالاسھم والسندان 
نينا شی لی قن عنم شرع مرن میں تپ مار می 
8 من مدونة التجارق وت رهنهاء ذاهها إلى أن رهن تیم 


ا اول ہت عن طريق تلبيرها تظبيرا صحيدا يشير و ل 


مسن مدونة التجبارة وكذر 


و2 من المادة 340 هذه الأخيرة التي جاءت 
.ىرسا فصل 38 من ون وو ہپس جات 
و رف مو ا ل 


الا لور ای لذ تنخ ايم اق ین 
مدد يا القررة في الفصل الس 

إلى سن وي نوكن فرع مو لميز ری في صرر 
وري هراك 47 من قنون المسطرة الم 


نصورة عامة؛ وحجز المتقو لاع 





لل 





يي يفاص الع لي اتج یع 
ا ید الضمان”© وان الأسهم وحصص الہ ا 
ج استفادة والسندان 

کپ زدرعت التجارية ر المدنية بت رهنها ورين سات 
,بيه افغمان يقد فی سجلاتها ” وان رهن الديون الما ا 
کا بقل حيازتها إلى المحال له بعد تبليغ الحولة للمدير: ف 





ےن يتطلب نقل حيازة السند من المظهر إلى لمظهر إل 


كن كر أن لقمة لمان لايم من کر دك في فض مه 
مت تی 

6:4- أما رهن السندات لحاملهاء فيمكن 

لرن مسرم را الو لیکن الرجرع بفصرسة إلى لقصل 186 من 
الج رمن القود ولسدات لحاملها والثنياء مث بشرط أن تلم دلفل طرف 
...بيد أنه إذا سلمت السندات رح لم يكن لد 1 
ام و ابن لم يكن للدائن أن يتصرف فيها ما لم 
675- يفيد الفصل 1197 من نفس القانون بان: 

"رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسزولیة والسئدات الاسمية 
الشرکات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتبیدہ في 
سجلات الشركة يمكن أيضا أن يتم بتقیید ما يفيد رهنها في تلك السجلات. ‏ ” 
حو سی او اف و اي ام 


“لا ینٹٹل الحق للمحال له تجاء المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا 
أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ... 5 

حوالة الحقوق في شركة ينزم لمریاتھا على الغير أن تبلغ للشركة أر تثبل منها في 
و ام س الى له 

رتنص الفقرة | من اف 
“ذا شماث الحوالة الرهن الحيازي أيضاء نان المحال له بمجرد تسلمه لشي؛ 
المر ون يحل محل المحيل في كل الاترامات التي كانت ثبئة عليه المدین يصصدد 
رعاية الشیء المرهون والمحافظة عليه. 








١‏ ۰... ےم 


ہے رمدود للخاصة» العقود للدثية والتجاری رار 
خ۴ 
ہی ا رکون قابلة للرهن التجاري بطي 
ای ليث لقن المرتهن على سبيل الرهن الذي ب 
ا 


212 


یز أن الشيك ما دام يكرن مستحق الوفاء ہے 
ولايد إل اة الوفاء» فإن الحق الثابت فيه لا يظهر ‏ 


1 





- زه وباقالي شيش وما عليه أن يقدمه إلى الب 
که لني سيد ان تطهير النيك على یل لضمل بن 
فص سي بير رونا يلف وظيفته التي هي أداة للرفاء قا 
استخدامه أداة للاثتمان وهذا ب 


اونقرۃ الثانية: الإيداع بللخازن العامة 
5 ن مع نفل حيازة الشيء المرهون من المدين 
يمكن ٹا" کر ا للإيداع بالمخازن العامة-المنظم 


ئے ريف للصادد ريخ 6 يويوز 1915”- طبقا للأحكام التي 


67- ينص لمشرع في الفقرة 1 من التصل 1205 من نفس القانون على ما يلي: 
کا کان یودن أرقا تمر ار غيرها بن السلدات التي تشمو دیوڈا مل 
أجلها في تاريخ محندہ وجب على الدائن أن يستوفيها بالنسبة إلى أصلها وتوابعها 
كما حل أجل الوفاء بها رأن يتخذ كل الإجراءات التحفظیة التي يتعذر على المدين 
القام يها بنفسه بسبب عدم حيازته للسند". 
بل إن لمادة 316 من مدونة التجارة تنص .على أنه 

یں سلوات وبغرامة تترارح بين 2000 ر 10.000 
الخصاس عن خسة وعثرین في المائة من مبلغ الشيك لو من 









بحلظ به على سیل اد تطبر شك شرط إن لا يستفاص فور ون 
أي لما 733 من مدونةالتجارة اولي 
a‏ 








الوسیط ب المقود الخاصة : المقود الدنية والتجارية والبنكيت 
ل وين 


خصه بها المشرع والتي كرسها في إطار المواد 341 إلى 354 من مدونة 
التجارة. 








ونلفت الانتباه» إلى أن المشرع الأردني؛ قد أحسن صنما في 
دآينا لما استسل عبارة "المخازن العامة" بدل "المخازن العمومية" - 
كما فعل المشرع المغربي في مدونة التجارة» وعلى.خلاف نهجه في 
مجموعة القانون الجناني حيث استعمل عبارة "المستودعات العامة 6*0 
لی اة ك من قانون التجارة الأدرني رقم 2ا لسنة 1986 التي تنص 
"البورصات التجارية والمعارض والأسراق رالمغازن العامة 

والمستودعات وسائر المتشات المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة 

لقوانین وأنظمة خاصة". 

والمشرع المصريء الذي يقضي في الفقرة ١‏ من المادة 130 من قانون 
التجارة رقم 17 لسن 1999 بان: 

"1-الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاء مستثمر عن 
مستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه 
ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها". 


"إن أخكام هذا القانون تنسخ تفوضن الأحكام المتعلقة بَالذْرشوعات نفٹھا خن يما 
وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضبات المادة 735 ولاسیما أحكام النصوص _ 
الأتية: 


الطهير الشريف الصادر في 5 يرليوز 5 بشان الإيداع في المخازن العمومية 
فیما يتعلق بالمواد من 13 إلى 26 ..." 


0- أنظر الفرع الثلث من الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان: "في 
کسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة". 
57وہ 








ww 


المقرد الخاصت :المقود الدثیة والتجارية والبلكيت 
 .‏ ہیچچھوگک سس ےٌسے 
.و يض لعفن لا سودت لس شرع قصد 
حفظ السلع والبضائع ونحوها من الودائع في مقابل أجر و 

ن طريق سئدين تسلمهما إدارة المغازن العامة للمودع؛ بعد 
ھی ت المتعاقة ب يق لبس ی ون ند 
کت نع المردعةء لاسيما تلك الئي من شأنها أن تبسین نوعيتهما 
وكذا بالبضائع الذي یتم إعدلاه من أجل 
تيتا" ويتمئل السند الأول في الإيصال الذي یتم إعدلاه من 
يم ب رة اودع والثائي في بطاقة الرهن الثي تمكن من 


رهن هذه الأخيرة. 


تمبير آخرء فإن الإيداع بهذه المخازن يثبت بالإيصال الذي 

يتمبين اکر یڈ ۹ 
0 نيه سيل اذى لوت وع ودع مؤرخا وموقعا 
ل إليه بطاقة الرهن التي تحتوي على نفس الساومات ارب 
فيه وهما معا يتبلان التداول بالتظھیر إما مجتمعين لو منفردین“. 


العامة عبارة عن أماكن أو محلات تكون عادة موجودة بالموانئ 
والمطارات ومحطت القتطار؛ وتودح بها البشائع أو السلع أو المسراد الأوليسة أو 
المنتوجات المصنعة؛ في مقابل أجرء 
أنظر في هذا المعنى: 
- فؤاد معلال» مرجع سابق؛ ص 103 
2003.7 عخاڈ 3۳ .دسا( Didier R Martin : Drolt comupercial et Barcaire‏ 
.306 
والمخازن المامة في مفيوم الفصل الأول مسن الظهير المشار إليه الام 
مستودعات معدۂ لحفظ المواد الأسلية والاشیاء المصنوعة ولبضائع والمأكرلات 
لم لجال وراك لماع ولفلامرن؛ ولسيلتا ٹا من مكن إلى 
اعدۂ رواج بضاع؛ ولتسهيل الغرض بإعطاء بطانق. التوصيل التي يمكن 
بها ليع؛ وبطائق يمكن بها ارهن قط 0 
کل رن ل تصني به تقر 2 من اماد 341 من مدرنۂ التجارة. 1 
.الى جاب السجل ذي الاررمات للتراصیل وبطائق التجارية 
العادية» تبسك إارة المغازن العامة -كما تي پا 3 سو صا 
سول خر یس لثبات عليات لاع لی تقوم ريا 
1 0 تی الف ناد رس ان تاور ہج نی 
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الوسیط ‏ العقود الخاصة ؛ العقود الدنية والتجاریۃ والبنكبتة 
aga.‏ ۔_۔ے۔ے 
وهكذاء فإنه عندما يتم تظھیر الإيصال برفقة بطاقة الرهن فهذا 
يعني إمكانية انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه الذي يجوز له 
سحبها من المخزن العمومي؛ ولما يقع تظهيرهما مستقلين» فهذا بعتي 
من جهة حامل البطاقة اكتسابه رهنا على البضاعةء ومن جهة حامل 
الإيصال انقالھا إليه وهي مثقلة بالرهن بحيث لا يستطيع سحبها من 
المخزن العمومي إلا بعد أداء قيمة الرهن لحامل بطاقة الرين*©, 
رالملاحظ أن المشرع يجيز له دقع المقدار المضمون بالیطاقة 
المذكورة ولو قبل حلول 2 أما ا ولم يقع الأداء» فإن 
يمكن لحاملها بعد ثمائية أيام من الاحتجاج أن يعمد إلى بيع البضاعة 
المرهونة بدون إجراءات قضائيةء واستيفاء ميلغ دينه مباشرة من ثمن 
البيع بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنین من غير اقتطاعات 
باستثناء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن 
البضائعء وصوائر تسلم هذه الأخيرة وتغزینھا والتأمين عليها وما إلى 
ذلك مما يزدى عن حنظها56, 
غير أن حامل بطاقة الرھنء يفقد حقه في الرجوع على مظهريها في 
حالة ما إذا لم يقم ببيع البضاعة خلال الشهر الموالي ليرم الاحتجاج 
بم الافع"'. 















685- تبعا لما تقید به كل من الفقرة 1 و2 من المادة 343 من نفس العدونة. 
6- أنظر الفقرة ! من المادة 346 والفقرة 2 من المادة 347 والفقرة | من المادة 
349 
687- عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 350 من نفس المدوئة. 
359“ 





الوسيط نے المقود الخاصة: المقود الدنية والتجارية والبنر. 
مس وہ بتكيز 


المطلب الثاني الو 
الرهن دون نقل حيازة الشيء المرهون 


بر هذا الرهن نوعا جديدا خرج فيه المشرع عن ال ر 
ارم بي ل جز نگل جز فشي» ٹون من سد ہی 
الراهن إلى الدائن المرتین۔ وهو يتمثل من ناحیقہ في رهن اون 
ومعدات التجبيز» الذي تتضمنه المواد من 355 إلى 317 مسن مدو 
اجار والذي ینشا ء البائع رالمقرض وینصب على اداء ن 
أدوات ومعدات التجهيز ضمانا لآداء الشن للأول ومبلغ القرض للثاني. 

ومن ثاحية ثانيةء في رهن بعض المواد والمنتوجات؟۹؟ الذي 
أورده المشرع في المواد من 378 إلى 392 والذي يتمحور إجمالا حول 
قیام مالك هذه المواد والمنتوجات-المحددة في قائمة تضعها الجھسات 
المعنية- برهنها دون نقل حيازتها إلى الدائن الصرتھن وفق شروط 
معینةہ على أن تظل بين يدي المقترض كحارس لها أو تلم إلى الغير 
لس الغرض؛ وذلك بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض **. 

الفقرة الأولى : رهن ادوات ومعدات التجهيز 


إن دراستنا لمضمون هذه الفقرة ستتناول خصائص هذا ان 
من الرهون وإجراءت», ركذا الضمانات الممنوحة لدان المرتهن: سی 





الوسيط 1 العقود الخاصت : العقود المدنيت والتجاریۃ والبنكيت 
ا 
اولا: خصائص رهن ادوات ومعدات التجهيز 


.2 يعد رهن أدوات ومعدات التجھیز النوع الأول من الرهرن الذي 
لا یتحقق معه المفهوم العادي للرهن الذي يستتبعه انتقال حيازة المنقول 
المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر 
يعين بالاتفاق فيما بينهما؛ إذ يتم هذا الرهن دون انتقال الحيازة وذلك 
قصد تمكين المدین من الحصول على الائتمان بشمان آدوات ومعدات 
التجهيز دون خروجها من حيازته نظرا لما تكتسيه من أهمية في نشاطه 








الاقتصادي. 
وکما تم ذکرہ فإن شرع ويلا اتج و ق 335 
إلى 377 من مدونة أنطلاقا من قراءة عامة لمجموعة 





ماس عر وإ مه ماك ص 
بخصائص بارزة؛ منها أنه عقد يبرم في الأصل من أجل ضمان ثمسن 


690- جاء في المادة 733 من المدونة أعلاه ما يلي 

"إن أحكام هذا القانون تتسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسیما 

وفع تغيبرها وتتمبمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735 ولاسيما أحكام النصوص 

الأتية: 

ات[ الشريف رقم 156.151 المؤرخ في 22 نونبر 1956 بشان رهن أدواف 

وأعتدة التجهيز". 

كما ورد في المادة 376 منها: 

"لا تطبق ها هب اي بات الثاني من لقنم لاول بت الاب الزاع اث 
7 مدونة التجازة-علىة 

1- السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 17 بولیسوز 1936 

بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف. 

2- السفن البحرية المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 

9 بمثابة قانون للملاحة النجارية الملاحة التجارية وکنا المراكب المخصصة 

للملاحة النهرية. 

3- الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 10 يوليوز 1962 

بشان تنظيم الطيران المدئي". 
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رہ لليئع أو ا لی شر کت کک شرلی أي 
انها بالنسبة للب إمعدات التجهيز © موام کن 
له يقاس تمي بني أو الصناعي أو التجاري أو الفلاحي 2 
مقصصة ات ومعدات التجهيز 

وی إجرامات رهن أدوات د 1 

نيا 3 امات في أنه يجب أن ييرم رهسن أدورن 

“تمي جب ملل ابل" وجب محرو رس او 
ر لل تسد تصن بانسب ودوت سيول 
ET‏ 
کر شرن رد رصت نه اواك امت ميا 
سی ن ت تون في ملك لسن اراهن؛ ويعين المكان ي 
ستبت فيه أو يشار إلى قابلينها للانتقل ٠‏ - 

ذلكه ينبغي تقييد الرهن-تحت طائلة البطلان- .+ 

رقضلا عن ذلك؛ ينبغي خاص ت 
ابل رن بوما من تاریخ المحرر المنشئ له في سیل خاص تمسكه 
كتابة ضبط المحكمة الثي تستفل الأدوات المرهونة بدائرتھاء أو في 





؟9- تبدا لما تنص عليه المادة 355 من مدونة التجارة. 
أك حب يستفاد من المادة 155. والففرة الأخيرة من المادة 357. والفقرة. 1 من 
لمدة 370. ثم الفقرة 1 من المادة 371 من نفس المدوفة. 
ا له أي و إحدى الدرسات نھب إلى أنه يمكن إنشاء هذا الرهن 
. ليضاحثى في إطار المهن الحرة. رك بلنسیة المعدات اللازمة لتجهيز مكقب 
المحامین وعيادات الأطباء مار 5 نت 
لعي الرحيم بحار؛ مرجع سايق ص 159. 
ان وق وی الث لعل لن شین ارهن في ور ہیں 
لاما لاء لشن کک ۹ا کم افائدة المقرض لذي قم ايرو 
4 كما ت 3 5 

ای کی للك هره الأخيزة من ارد وو 
6 داق مام ار في ترتن ی یمن اود موی 
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الوسیعد بل العقود الخاصت ؛ العقود للانیۃ والتجاریت والبنكيق 

السجل التجاري »© الذي تمكسه المحكمة المقيدة فيه مقاولنھ متی كان 
المدين الراهن مقيدا فيه بصفته ممارسا لنشاط تجاري أو صناعي”؟. 

ثالثا ٠‏ ضمائات الدلئن الرتهن ل رهن ادوات ومعدات التجهيز 

ضمانا لحقوق الدائن المرتهن» فإن المشرع قضى بانه بمجرد 
تقييد الرهن-وفق ما اشرنا إليه سابقا- فإنه ینشا للدائن المرتهن حق 
امتياز على الأدرات والمعدات يخوله استيفاء حنوقه مباشرة من شن 
البيع بالأفضلية على امتبازات أخرى مع مراعاة بعض الاستثناءات 
المقررة في هذا الباب698, 











تطبيقا” ا 3 
8- في هذا الصددہ تنص الفقرة 1 من المادة 365 على أنه: 
"يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقة بالأفضلية على الامتيازات 
الأخرى باستثناء: 
1- امتیاز المصاريف القضائيةء 
2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء» 
3- الامتياز الممنوح للماجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من 
الظهير الشریف المتعلق بالالتزامات والعقود. 





= SS 


المقود اللدذية والتجاريت والبنكيت 


جن 


الوسيط 4 العقود الفاصة ٠‏ 


ان المرتہن المنتفع من هذا الرهن أن يحتج 

ا ر انت او 

قائون المسطرة المدنية» وذلك خلال الشهرين 
7 ,9 






ن تفويت كل ار بعض الأدرات 
مل على موافقة لدائن المرتهن أر عند 


4 ن» فيما لو أسفرت المعاينة عن 

ردان أبن با اتاق ا ی و با وار ان 

۔الھا۔کتلف أو اختلاس ونحوهما -وذلك بض سد 
اشرات المنصوص عليه في المدة 37 من مدونة التجارة؛ وا 
انال في المیں لمدة نتراوح بین ستة أشهر وسنتین وغرامة پت راوح 
قدرها ما بين 2000 ر10400 در هم : 

الفقرة الثائیۃ : رهن بعض النتوجات ولمواد 

لقد ارتاينا ضمن هذه الفترة» أن نسلط الضوء على خصائص 
هذا اللوع من الرهون وكذا على الإجراءات المتبعة فيه: 


9- أنظر الفثرة الأخيرة من المادة 365. 
9 أنظر المادة 373 ركذا الملدة 377 فيما يتعلق بالجزاء المٹکور۔ 
011 تفيد المادة المشار إليها أعلاه أنه: 


اعقب باليس لمدة ترارح بين سئة أشهر رسلتين 
0 درهم كل مشتر أو حائة 


قام عمد بثلانها لو حاول إتلانها أو باختلاسها أو اول اختلاسها أو بتغييرها أو 
عا هابأ وجه من الوجرہ ونصد بلک حرمان لدان من التق بير می 
ف مجر لف الات على كل من قل باي صل تيون من داد سا کان 
هن الامياز الدخول له في الأشباء المرهرنة أ لإ اف هذا الامتياز"” 





رر ہما 4 العو الخاصۃ ؛ المقرد الدنیۃ والتجارية والبلكية 
ا 
اول خصائص رهن بعض النتوجات والواد 
پشکل رهن بعض الملتوجاث والمواد الذي تعرض له المشرع 
في الدواد من 17١‏ إلى 10 من مدولة التجارة*"" النوع الشائي مسن 








وبتعبير آخر؛ فان هذا الرهن لثن كان يعتبر ضمانة بالسیة 
للدائن المرتهن أي المقرضء فإنه من منظور آخر يعد إمكائية وضعها 
المشرع بين يدي مالك المنتوجات والمواد تسمح له بوصفه مقترضا 
رهنها مع الاحتفاظ بحيازتهاء علما بأنه قيد هذا القرض بمدة لا يجوز - 
مبدئيا- أن تفوق سنة؛ لكنه رخص بتجديده وفق الشكليات المتطلبة 
قانونا داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم استحقاقه94 

هذاء وتتمثل الأشياء المرهونة في هذا السرهن؛ في بعسض 
المنتوجاث والمواد المحددۂ في قائمة بقرار وزيري؛ أي أن المنتوجات 
رالمواد القابلة للرهن في نطاق المواد من 378 إلى 392 هي تلك المبینة 





02“ تنص المادة 713 ملھا على ما بلي: 

"ن أحكام هذا القاثون -اي القائون رقم 5 > تنسخ وتعوض الأحكام المتعلفة 
باموضوعات نفسها حسبما رقع تغييرها أر تتمبمهاء مع مراعاة مفتضیات المادة 
5 ولاسيما أحكام اللصرص الأتية+ . 9 


- الظهير لشریف الصادر في 20 مسارس 1951 بش أن رهسن بصض الصواد 





ولمحصرلا 
وهكذا؛ فإن تنظيم رهن بعض المنترجات والمواد كان قد كم بموجسب الظهير 
الصادر بتاریخ 20 مارس 1 المعدل بظهير 7 يوليوز 1953. 
8 وفق ما تلص عليه الفقرتان ‏ و 2 من المادة 378 من نفس المدونة. 
4- عملا بالمادة 380 من المدونة, 
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.ہیل العقود الخاصت:العقود اادنية والتجاریت ورين ر 

2 ي 

دور یگ يناء على قرار وزير المالية الصادر 
يوز 1951 کی کر اگ وکل فا اط ينعن ور 
وا بع زرك ء في او و 
كين ونما شسري عليه نو اعد العامة للرهن الحبازي. 


وينيا, إجراءات رهن بعض المنتوجات والواد 


سد 


بن رهن بعض المنتوجات والمواد لا ینشا إلا بعرجسب مصرر 
ہے ل[ عرق يقار افيد فى اق البلا ين حل “كيد کرات 
رم على أن يتضمن سائر البیانات اللازمة التي تخص 
لمتعقدين -كالاسم العائلي رالشخصي» وصفة موطن كل وأحد منهما- 
ركذا تلك المرتبطة بالقرض-من حيث مبلغه؛ ومدته وسسعر الفائدة 
المتقق عليه؛ ونوعية ومواصفات ومقدار وقيمة المنتوجات المرهولة 
ومكان ایداعھا: واسم وعنوان المؤمن إذا کان المنتدوج مؤمتا عليه 
والرهون السابقة التي أثقلت نص المنتوجات والمواد وأن يقيد في 
سجل خاص تسكه كتابة ضبط المحكمة الموجودة بدائرتها المنتوجات 
والمود المرهونة”””. 





705- كالسكر الخام والحديد الأبيض» خامة لب 3 

9 ال #بيضء والجلود الخامة للأبقار؛ والقطن الخاء 
ای والمواد السدلیةہ والمواد النفطية؛ وخير ذلك مما ورا 
04- أنظر في هذا الشان: 

- قرار 7 دجنير 1951۔ قرار 20 أبريل 1552. قرار 


بولیوز 1958, قرار 30 يوايوز 31 يناير 1953. قرلر 4 


حم ری 66۔ 
و فی الباب الثاني من القسم الأول من ا يقد 8 


8 الشيء الذي تؤکدہ الفقرات ۾ 
مون یل ںا 


.ع وقد تم التصیص 0 
مت عليه في المادة 381 





رسیم اا العفود الخاصت: 
امت ع سا ب روس __ 
وبمنتضى هذا الرهن؛ يجوز المتترض أن بحلفظ بحق استعمال 
المنئوجات المر هونة أو ببعها بالترلضي قبل أداء الدین: وكذا رد الدين 
المضمون بالرهن ولو قبل حلول أجل استحقاقه''” كما بحق للمترض 
لن رطالب قضائيا برع الأشياء المرھونة علد عدم الوفاء بهذا الأخیر 
دامل أجل عشرة ایام من تاريخ الاستحناق''” بحيث يمكله اسٹیفاء دينه 
من شن للبيع بعد خصم المصاريف بامر من رئيس المحكمة إذا كان 
هذا الأخير كاليا؛ وإلا فإنه يمنح أجل ثلاثين يوما- يحسب من تاريخ 
البيع-للرجوح ہما تبئى على المفترض*1”. 
وفي حالة ما إذا وفی المقترض بالدين أو رفع المقرض يده عن 
الشيء المرهون» فإنه يتم التشطيب على تفييد الرھن ويشار إلى التسديد 
أو رفع اليد في السجل الذي تمسكه كتابة ضبط المحكمة الموجودة 
بدائرتها المنتوجات ولمواد المرهونة؛ كما يشطب عليه تلقائيا بعد 
مضي سنة وثلاثة أشهر ولم يقع تجديده قبل القضائها ٠‏ 





س 

0 تبعا لما ذكره في المادة 385 من نفس المدولة. 

711 بخصوص هذه المسالة نص المادة 386 من مدوئة التجارة على أنه: 

"يجوز المقرض في حالة عدم الوفاء بلدین داخل أجل عشرة ایسام من تاريخ 
الاسنحقاق» أن يرقع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. 

ویصدر الرئيس أمرا بعد التهاء أجل خمسة عشر یوما من يوم رفعه يحدد فيه الیوم 
والمكان والساعة التي ستباع فبها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على 
ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فبھا الدائن على سند تنفيذي. 

يحاط المدين علما بامر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ ابيع بخمسية 
عشر یوما على الأقل كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق 
في الأماكن التي بعينها الرئيس ويجرز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد 
ویعاین لشہر بالإشارة إليه فى محضر البيع٠‏ 
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الوسیط ب المانود الخاصت امود ااستیع رو ۶ 
کی وو چ ہے وير 
لكن؛ إذا تبين من المعايئة التی يجري 


وومسرت ج1 





أعلاه -الذي يكون إما مفوضا قضائیا أو خبيرا أو عونا من أعور” سس 
لكتابة الضبط والذي يعينه إما القاضی أو رئيس المحكمة الابكائية بر س لصا 
المستعجا بلات وذلك بالنظر إلى طبیعة الإجراء المراد تحقیق- رکیل تی یت 
مساعدي القضاءء حيث كان يعين بقرار لوزير الحل ويعمل تحت مرف كد 
لاه کت متشا برجب ید شتير 98ا الذي حل محل شور 
شتتبر 1925 حول أهلية الوکیل القضائي في مادة العقار غير المحفسط رکیل 


با ررقن كر فى وک قاقد لوول ر 
وان لی 





ضايا العقار غير المحفظ وهي مهنة ۱ 
کا لا مد به الول شتی املك الذي یتو د ا ا 3 
المالبة؛ والذي تتمثل مهمته إجمالا في الدفاع عن اادولة» أو إداراتها أر مؤسساتها 
العمرمية - سراء بصفتها مدعية أو مدعى عليه ا- في القضايا التي نتطق 
بمديرتيتها ما عدا قضايا الضرائب والأملاك المخزئي 
ولا تفوئنا الإشارة؛ إلى أن المشرع المغربي اقتبس مؤسسة الوكالة القضائية سن 
النموذج الفرئسي؛ وذلك منذ سنة 1928 رأدخل عليها عدة تعديلات كان آخرها 
بموجب ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظیم الوكالة القضائية -المنشور 
بالجريدة الرسمية عدد 2109 بتاريخ 27 مارس 1953. ص 444 في نسختها باللفة 
الفرنسية-الثي أصبحت تعرف فيما بعد بالوكالة الفضائية المملكة. 

بش هذه الخيرة هارا داريا عا للوزيرالمكاف بالماية اط به فنا ميمسة 
غاج عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديوئيتها التي لا علاقة لها 
سرف رھ یی الي 

ونظرا لما كشفت عنة التطورات السريمة كيدها تر ق تو 7 
الحقوق والحريات؛ وقتسا: اللي في تھا وت فی سبل 
الركيل القضائي للمملكة اه لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترش يد المملوك 

ئيسة؛ والدفا: ن 
وی ی لوقه لو وجني فل ین لمعتس ري 
حم دلي والمؤسساتي للوكالة القضائية للمملكة؛ ہم 
تج سی می تی نن لك دیو ا وق کر لساك ایا 
3 


بی 3 











الوسيط .2 العقود الخاصت؛ العقود المدنيت والتجاریت والبنكبة 

ليم بيه 

من المقرض؛ أن هذه الأخير: 
دعوى لدی رئيس المحكمة د فته قاضيا 

بالاستحقاق الفوري للدين؟ '” وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة 
هذا الباب للافعال التي يقترفها المقترض عمدا أو يكون من شانها 

اضرا بلدائنہ ولتي تمئل في الحيس دی ترارح ہین سن ميل 

وسنتین وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم"”. 





قضايا الدولة" تتولى وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها ومؤسستھا العمومية 
وجماعاتها الترابية في جميع المنازعات التي تكون طرفا فبها سواء بصفتها مدعية 
أو مدعى عليها أمام المحاكم الوطنية وأمام هيئات التحكيم الوطنية والأجنبية 
المؤسساتبة والخاصة عملا بمفترح قانون ثم تقديمه في 19 فبزاير 2013: إلا أنه لم 
يرى النور إلى يومنا هذاء 

15“ عملا بالمادة 390 من المدونة. 

6- تنص المادة 389 على أنه: 

"يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سئة أشهر وسنئين وبغرامة من 2000 إلى 
0 درهم كل مفترض ادلی بتصريح كاذب أو رهن سلعا کان قد وقع رهنها 
من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الشيء 
المرهون عمدا إضرارا بالدائن". 
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الوسيط 1 العقود الخاصت : المقود المدزيج انبا 
0 ۱ 


لل ع كم 
المبحث الثاني 
عقود الوساطة التجاريج 

ا و ا ا الوساطة717 

ة أن ن الضروري حو" 
اد وت ا سا للها عن رك 
نوع الوساطة لتجاریة بلنظر إلى العقود التي ترد عليها وین رر 
الذي ينهض به هؤلاء الوسطاء في سبیل إيرام هذه الأخيرة؟!7 “نر 








7- کان من لتب التكنولوجيء أن ظهر نمط جدید من الوساطة, إو 
وهو الوسالة اإكتررنية" التي أصبحت نتم عن طریق تقيات الماومين ل 
مواقع إلكترونية من أجل التقريب بين العرض والطلب. 

ووہ- تناول الظبير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتفيز 
افقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الانتمان رالهينات المعتبرة في حكمها ضير 
الباب الثاني من القسم السابع الوساطة في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات 
الاثتمان» حيث يعتبر وسيطا في العملیات المذكورة؛ في منطوق المادة 161 منه: 
كل شخص يحترف بصفة اعتیادیة ربط الصلة بین الأطراف المعنية لإبرام إحدى 
العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء. 
ولا يجوز أن يمارس شال لوسيط إلا بين شخصین يكون أحدهما على الال 
مؤمسة للاتتمان". 

رطبقا للمادة 163 منهة 

لال الوسطاه في اللمليات المنجزة من لدن مؤسسة الاثتمان نشاطهم عملا 
بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الالتمان وتنص لڈم / 
للات ھی يوم واس به اہ فص هذء لوكالة على طبيعة وشروط 


وحسب المادة 164 ملهة 


ل الظهير الشريف رام 1.03.194 الصادر بازيم 11 د 78 
اقلون رقم 95ہ المت بمدودة الشفل قر کا کر 7 





بای 


الوسيعد 4 العقوم ادعام الود الدنيد والتجارية والبنكية 
يمنينا هو أن المشرح اعتبر السمسرة والوكالة بالسولةء من 
عاق اة فیدر کے جاه في ايند اناسع من المادة السادسة من 
تة التجارة ما يلى: لٹ 

مدونة التجار ن القسم الرابع بعدہ المتعلق بالشھر في 
دن شري لشب مق تاج بانمارنة الاحتادية او اسر 
للأنشطة التالية: 
6) السمسرة و ٹرکالة بالعمولة وغيرهما من اعمال الوساطة". 8 
١ 5‏ كلمة "وغيرهما" عقدا آخر لم يذكرء المشرع في المادة السادسة 
من الكتاب الأول من المدرنةء وإنما في كتابها الرابع ونقصد عقد 
الوكالة التجارية. 

والجدير بالملاحظة؛ أن مدونة التجارة أدرجت أيضا في عداد 
الأنشطة التجارية التي ساقتها قي المادة السادسة- وبالضبط في البند 
الثالث عشر منها- مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام 
والإشهارء تلك المكاتب والوكالات التي تختص على وجه الاحتراف 
بتقديم خدماتھا للناس مقابل اجر أو عمولة؛ وذلك بهدف تسهيل إنجاز 






جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتتشیط 
الإنماج المفني". . 
- “بمكن لضا لوكالاد الخصتوضنية أن تتتاهم في الؤتناطة بعد الحصتول 
على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. 
يقسد بوكالة الشغیل الخصرصية كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال اقتاقية لو 
بإحداها: 

بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في 


علاقة الشغل التي قد تنشا عن ذلك 
راجع في هذا الشأن وعلی التوالي: المادة 475 والفقرة 1 من المادة 476. ثم المادة 
7 من المدونة أعلاه. 
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ںید اعقودالخاصت :العقود للدلی 





sisi. 
یی هو الأمر مثلا بالنسية لمكاتب الدمن‎ , 


معاملاتهم پی ہا تياد 7 نير | 
راب ہیں القنونية أو الضريبية؛ ووكالات الاز رل إلى 


تعتبر أعمالها تجارية بصر ویر 
أي سواء كانت تجارية او 






تجاریة ! 
بكتسبول 

وستتشر هنا ظهير 12 يناير 1945 المنظم لمینة وير 
الأعمال الذي نص في لفصل الأول مثه على أنه , 
تلبقا لهذا الطهير» يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون والمعنويون: 
:- لذين يزاولون عادة مهنة: 1 
-_سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية ... 
- سیر أعمال الغبر سولم كانت موضوع نزاع أم لا... 











719- إن اعمال هذه المكاتب والوكالات هي أقرب إلى اعمال السمسرۂ أو الوساطة 
في راي لحد رجال لق لقائونی: 

- عز الدبن بنستي۔ مرجع سابق؛ ص 150.. 

8ك اعم مترع فيان لجز وی ق ان می کت 
مدهم؛ رغم أن أعمالهم لآ نتعلق بتداول الثروات؛ بل تعتمد نقط ردات 
ج الثررات؛ بل تعتمد فقط على المجھو: 


71 لمنشور بالجريدة الرسمبة بتاریخ 26 يداير 1945 ص 38 
2 





 .. ee‏ ۔َ۔--ہ 


رروسیم ل العقود الخاصت: العقود الدديت 








- عدا المحامين **- يتكلفون عادة 57 
انود ...أو يزاولون مهئة مستشار قانوتي أو ضريبي...", ف ضور 








هذاء وإن دراستنا لعقود الوساطة الثجاريةء ستتناول تباعا العقود 
المقررة في مدونة التجارة» عقد الوكالة التجاریةء , عذ 2 
2 1 سس وهي عقد الوكالة التجارية» وعفد السمسرة 


722“ فريدة اليوموريء مرجع سابقء ص 101- 

- عز الدين بنستي» مرجع سابق؛ ص 150. 

723“ تنص المادة ] منه على لن: کچ 3 بحن 
" تمارس ... مهئة وکیل أعمال محرر العقود ثابئة التاریخ بصفتها مهئة حرة؛ من 
طرف كل شخص ذاتي يتكلف بتحرير العنود ثابئة لتاریخ, 

يشار في هذا القائون إلى وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بوكيل أعمال”. 
وورد في المادة 2 منه أنه: 

'تتنافى مهنة وكيل أعمال مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية» كما تتناقى مع 
مھنة محام أو موثق أو عدل أو ناسخ او مفوض قضاني أو ترجمان» وكذا مع كل 
نشاط تجاري أو معتبر كذلك بمقتضى القاقون". 





سوجوہ 








الطلب الأول 








لتباربة لعب دور ا 9 
کت ت يتوم لرگلاء كوسطاء بين لمنتجین والمستبلكين. 


الاںتیراد حیٹ يقوم 


” عزیز المكيلي؛ مرجع سايق. مس 367, 
- لد شكري السبامي, 
67م 


١‏ الاميط في النظرية العامة في قانون التجارة مقار لات 
5 اة معمقة لون التجارة المخربي الجديد والقاقون 

کہ سی قب قبع ار ا نر ود 

کا أنظر في هذا الصدد: 

ور مد عد الرحان خفہ لوکلا وبري ة لني الدكتوراء ت 

اد حسم رس زر ل ل رما بل كور و 





ن فيس منھا لذ آکلن بالجانب الأجرائي-أي مارسة ]ےا 
روہ لتمارية كمهنة تستلزم في القائم بها توفره على شروط می 
يبن ركز البعض الآخر أساسا على تنظيمها رمن الناحیة الموضوعية 
ديد حلوق وواجبات الأطراف المتدخلة فيم : 

ولم يبق التشريع المغربي بمناى عن هذا التدخلء وان جاء 
متاخرا بالمقارنة مع تشريعات أخرىء ذلك أن ظهير 12 غشت ورور 
المكون للقانون التجاري الملغى» لم يفرد بين دفتيه حيزا لهذا المي 728 
وہالتالي فإن أول تنظيم قانوني له كان بموجب الظهير الشريف الصادر 
في فاتح غشت 996ا المتعلق بمدونة التجارة التي خصصت له المواد 
من 393 بی 404 منها بعد أن المحت إليه بكيفية غير مباشرة في البند 
التاسع من المادة السادسة بقولها: 

تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للاانشضطة 
التالیة: 
و السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة" ومن هذه 
الأخيرة الوكالة التجارية لان لفظ "وغيرهما" يستغرقها أيضا. 








و مثلما هر الشأن بالنسبة لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الکوہتی ركم 36 
السئة 1964 الصادر قي 5 يوليوز 1964. المنشور يجريدة الكريث. الحد 486: 
يتاريخ 19 يوليوز 1964 وقانون تنظيم أعمال الوكالات التجارية الليبي رقم 33 
السنة 1971 الصادر في 27 أبريل 171 المنشوّر بالجريدة الرسمية عدد 33 بتاريخ 
7 يوليوز 1. وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المسري ركم 120 لسنة 
1982. المنشور بالجريدة الرسمیة عدد 21 بتاريخ 5 غشت 1982 وغيره. 

27 وھو النهج الذي اعتمدہ المزسزم اللبنانی رقم 34 لسنة 1967 المتعلق بالشٹیل۔۔- ۔۔ 
النجاري الصادر في 5 غشت 7 .المنشور بالجريدة الرسمية عدد 64 بتاريخ 10 
شت 7.. والمرسوم النرئسسي رقم 1345.58 الصادر في 23 دجنبر 1958ء 
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنير 1958. المغير بالمرسوم ركم 91-593 
الصادر في 25 يونيو 1991. 

728- لأنه لم يكن يعرف من الانتشار في الممارسة العملية ولا من الأهمية القدر 
الذي يستلزم من المشرع أن يضفي عليه اسما خاصا به ويتناوله بالتنظيم على 
غرار باقي العقود التجارية الأخرى. 
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کس 


ىن یں انمره انخاصت:العانید للدلية والتجارية ولعي 
س ۱ 
هذا التنظيم في مجمله يمزج ما بین المتتیی 
رف ی مس احقیة قافن عن سو 7 | 
لدج بن ارات ایا كضدورة کلک غورد 
کی وو وحصول الوكيل التجاري على , البطاقة المبية 
لي بس و وکا وإلخدمات 
ور رہ الأولى : ماھیۃ الوكالة التجارية 





المغربي عقود 








آخری تبيان طبپ ني 
المميزة له؛ وتمییزہ عن 









گانوا أو أجاب الین يزارلون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. 

ويازم بالتسجيل علاوة على ذلك: 

١ء‏ كل فرع أوكالة لكل مقاولة مغربية ار أجنبية. 2500 

+ کل مثيه تجارية أد وقالة تجارية لدول أو جماعات أو لمؤمسات عامة 
0 وهو ما يستشف من الفقرة الأخيرة 
المتعلق بالنظام الأساسي لخرف التجارۃٴوا 
أعلاوة على المهام المشار إليها أعلاه تر 











حي 64 e‏ 
کر ر 
لم روسعوه انخاست:العقود اشدیت والتجارية ابیت 
عقر اک ممق دعس e REE‏ وت 
رر ری مريت مد الوكادة التجاري 
7 إكالة المقصودة هناء ھی عبارة عن وكالة نیابیة تسمى 
و را بمرجبها يتعاقد الوکیل التجاري يانم الموکل 
الذي أخذ به المشرع المغربي في المادة 89و 


رکال 
لاہ وهو نفس المعلي 
د رو ویپ وڈ حيث جاء فيها إن عقد الوكالة التجارية: 


من مدوئة 


ا ا 
2 المشرع المصري الفصل الخامس من قائون التجارة رقم 17 لسئة 
وهه للوكلة التجارية التي تنقسم إلى نوعين؛ هما الركالة بالعمولة ووكالة العقود 











لاثونية ہی الاخيرة الثي عرلتها المادة 177 بکوٹھاد 
عن "عقد بلنزم بموجبه شخص بان يتولى على وجه الاستمرار» ولي منطقة نشاط 
معينة؛ الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم المرکل ولحسابه متابل اجر 

تشتمل مهمته على تنفيذها باسم الموكل ولحسابه". 


| 
ریجوڈ أن 
وهكذا؛ يكون العقد حسب التشريع المصري "وكالة عقود" عند تعاقد الوکیل باسم 
ولحساب الموكلء و"وكالة بالعمولة" في حالة تعاقد للوكيل باسمه ولحساب موكله. 


أنظر بخصوص وكالة العقود: 

- أكثم امین الخولي: الوسيط في القاتون التجاری؛ الجزء الرابع: العقود التجارية. 

الطبعة الأولى. سنة 1958۔ من261. 

- رضا السید عبد الحميدء إنهاء وكالة العقرد وآثارہ في قائون التجارة رقم 17 

لمنة 1999. دراسة مقارنة مع القانون الكويتي والقانون الفرنسي. طبعة 1999- 

20 ص 4. 

2 التي تشبهها من حيث الصياغة- إلى حد ما- على مستوى التشريع المقارن 

وعلى سيل المثل فحسب؛ كل من المادة 625 من المجلة التجارية التونسية؛ 
«المادة الاولى من مرسوم الوكلاء التجاريين اللبناني الصادر في 25 يونيو 1991ء 

وإن كانت كل منهما قد ركزت على التعريف بالوکیل التجاري وليس عقد الوکالة -- 

التجارية؛ حيث ورد في الارلی أنه؛ 

يعتبر وكيلا تجارياء الشخص الذي يلتزم عادة بإعداد عقود البيع والشراء وبوجه 

عام جميع المعاملات التجارية الأخرى باسم اجر ولحسابه الخاص؛ دون أن يكون 

مرتبطا معه بعقد إجارة عمل". 


وجاء في الثانية أنه: 
يعتبر الوكيل وكيلا مستثلا ولا يرتبط بالموکل بعقد إجارة الخدمة أو الصنعة 


1 ويتحمل بصفة دائمة المفاوضات واحتماليا إبرام عقود البيع والشراء والكراء أو 
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5 












موسيم ستيه سض رو 


رس ود ال 
بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة 
وبصفة عامة جميع العمليات 
"مئل تجاري” آخر يلتم من 4 
تعريف من بين ما لاحظناه عليه أن المشر لم 

0 المنظمة له- إلى جانب تلك الواري )ا ہب 

ا ی وس یت 
والعقوده على عکس ما سلكه بالنسبة لعقد الوكالة رو 







أريةء باسم وا 
جهة باداء أجرة عن 









نص على ذلك صراحة في الفقرة الثاتیة من المادة جه من 
با 3 : 
الأخيرئةة1, 

أداء خدمة باس ولحساب المتتجين والمصنعين والتجار أو وكلاء تجاريين آخرين 
ريمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنريا". و 

والجدير بالملاحظۂ أن التعريفات التي أدلى بها رجال الفقه القانوني لم تخرج عن 
مفهوم الوكالة التجارية وإن اختلفت أساليبهم. ذ مق ن ام 

"عملية وساء لی قيها الوكيل التجاري التفاوض أو التعاقد بصفة معتادة باسم 





- فؤاد معلال؛ مرجع سايق؛ ص 101 
ومنھم أيضا من يعثبر الوكيل التجاري: 

ئک کبھنی ی پسل لصف مؤسدة ار عن برست یمیا وت الاي 
دی زان يبحث عنهم» يفاوض ويبرم العقود کوکیل بدون أن يرتبط بعقد إجارة 











e oa أ‎ 


ںیم ب العقود الخاصتّ؛ العقود اللية والتجارية وني 
oa RFF.‏ 





ہے اه اقسب على للعقد رايس على الشخص التائم یەہ فضلا عن إن 


في معظم 
والسياحي» ومجال النتل 
البحري وغیرہ إلا ان لها في البيع والشراء أهمية خاصة نظرا لان 
انمحرك الأساسي للنشاط التجاري هو عملية البيع والشراء. 


هذا من جهة؛ ومن جهة آخری؛ فإننا نعتقد أنه تعريف يكتتفه 
عيب يكمن في استعمال المشرع لعبارة "ممثل تجاري" في إطار مدونة 
(تہارۃ في نسختها باللغة العربية؛ علما أن هذا الأخير يخضع لمدرنة 
الشغل وليس للمدونة المذكورة» وذلك على عكس النسخة المحررة باللغة 
الفرنسبة التي أرردت عبارة "وكيل تجاري آخر". 


وللمزید من التوضیح في هذا الخصوصء نشير إلى أن عنصر 
لتبعية القانونية لثن كان يعد من العناصر الجوهرية في عقد الشفل: إل 
أن المشر. أخذ استثناء بالتبعية الاقتصادية؛ وأخضع تأسيسا على ذلك 
فلة من الأجراء لمدونة الشغل» ومن بين هؤلاء الممثلون أو الوسطاء 


ولممثل أو الوسيط في المجالين التجاري“” والصناعی؛ هو 
الشخص الذي تعهد إليه مؤسسة ما بمباشرة مختلف البيرعات باسمها 


34- بمناسبة مزاولته لأشطته يتنتعين: التاجر إلى جاب الوكلاء” التجاريين بفنة. 
لغرى من الأشخاص تتكون من الممثلين الت سواء کانوا يعملون في محلاته 
أر خارجهاء كما هو الأمر باللسبة للممثنين المتجولين. 1 
ويلتني السثلون التجاريون مع الوكلاء النجاريين في أن نشاطهم يتامس على فكرة 
النيابة عمن بعملون لحسابه ويتعاقدون مع الغير باسمه ولصابه بعقد قد يكون 
محدد أو غير محدد المدةء لكنهم يختلفون عن هؤلاء من حيث کون العقود التي 
تربطهم بمن يستخدمهم هي عقود عمل؛ أما بالنسبة للوكلاء التجاريين فإنها عقود 
ركالة تجارية. 
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ہی دمتود الخاصت :العقودلادنیۃ والتجارية والیٹکی 
رب سسظ ۱ 
ولصابياء رجاب الزبناء إيهاء وتصريف منتوجاتها ويضائعها إليهم لا 
متيل عن ذلك 
ری عت الممثل أو الوسيط عقد شغل تسري عليه أحكام مدونة 
ردیل ليا كان الوصف الذي يضفى عليهہ وسواء كان يعمل لحساب 
,ديل رو لو أكثر- ما دام العقد المبرم مع المؤسسمة کس 
ہین آي شر من شانہ أن يمنعه من تمثيل مقاولات أخرى طيلة مرم 
ب په“ رسرا۔ كان بزاول مهنة أخرى إلى جانب التمثل التجاري؛ او 
كل رٹوم بمبشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصيء إذا كانت هناك 
شروط تجيز ذلك. 
فالمهم؛ أن يكون العقد المبرم بينه وبين المؤسسة المشغلة 
مكتربا- كان 'محند المدة أم غير محدد المدة- وأن يحدد طبيعة کش 
3 ل بارس بستوراة مسقازة لا فق اع فيه ” 
بة التي يتعين عليه أن يزاول نشاطه فيها أو فئات الزبناء التي كلف 
بلتعامل معها ونسبة الأذاءات المستحقة له . 





وهكذاء فإن عقد التمثيل الت لذي يخط 3 
كذاء فان عقد التعثيل التجاري الذي بخضع فيه الممتل التجاري لسلطة الرقابة 
ولتوجيه من قبل من يستخدمه وتربطه به بالتالي علاقة تبعية؛ ت 
۱ مدولة لشنل وای مدوئة 7ئ ا ات 3 اچ 
۱ گل في حرض تحديد المشرع لمجال تطبيق أحكام مدونة الشفل؛ نص في المادة 


اه کو سن سي فی قالة مأ رهن إشارة بنا لكي يقاو > 
و اپور مک مرا كل لك ييف م رقي فو نوا 
مخت دن كان ول ادا وأحدة بمباشرة مخظف البيوعات 











ہت ا 
الوسيط ة العقود الخاصة ؛ المقود الدلیڈ والتجارية والبتكيع , 
تعس roe PF‏ مین 


تجول أو الممثل أو الرسيط والصلاعة" بث 
یں وي وعلى وجه اتحدید 
“بد عفد شغل؛ کل عقد یکون التمثیل التجاري أو الصناعي محلا له, ليا كان 
لک أعطي لاء ولعبرم ان الركيل لمشبول: او قعمال ار اول كان 
ا ن الصناعة ار التجارة» سواء نص العقد صراحة على 
زاك لم سكت علہہ في الأحرال التي يرن فيها الوکیل المتجول أو الئل و 
سبط 
کی يحب علق سا کی وو 
- يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة. 
- مرنبطا بمشظه بالتزامات 
الخدمات...والجهة التي يجب 
ابقل ما می یلست ۲ 
لا يحول الأحكام المبینة أعلاء دون وجود شروط ته الوكيل المتجول؛ أو السٹل 
و خط و كور وس سو خرى؛ أو بمباشرة عمليات 


لا دري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين يكلفرن عرضاء إضافة إلى تنغلهر 
داخل المقارلة بالقيام بمساع لدى الزبناء يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا..." 
وورد في مطلع المادة 80 أنه: 

کی ار شی لش ليق ق 6ا 2 

تبرم هذه الەقود حسب اختیار الطرفين إما امد محددة أو لمدة غير محددة. 
كما قضت الفقرة 1 من المادة الموالیة بأنه: 

" يمكن تضمين العند المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه شرطا يمنع على 
الركيل لمتجول أر الممثل؛ أر الوسيط شثيل مقاولات تجارية أو صناعیةہ أو 
منتجات معينة؛ مدة سريان العق". 

آظر: بخصوص: لئکریس-لقضائي لهذا الاتجاهالذي- سلكت مدونة الشٹل بالنسية ٠...‏ - 
لتعدید موقنها من سريان أحكامها على فثة الركلاء المتجرلين أو السثلين لو 
الوسطاء مثلا: 

- قرار المجلس الأعلى عدد 278 الصادر بتاريخ 25 مارس 1985. المنشور 
بالمجلة المغربية للقانون. العدد الأرل. سن 1986. ص35 وما بعدها. 

راجع أيضا: 

- عبد للطيف خالفي» الوسيط في مدونة الشغل: الجزء الأول: علاقات الشغل 
الفردية. الطبعة الأولى. سنة 2004. س119. 


E و‎ 
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الوسيط 4 العقود الخاصت :العقود الدلیۃ والتجارية والبنعيج 
ہے جوچووچکےے 


EER 

ہی شأن قاط الشوه خلى يعطن القصلفسن ار 
5 ا التجارية وتمييزه عن بعض العقود الاخرى 
ل ملي فكرة ول ثرییة عن طبيعته افانونية: 

1- خصانص عقد الوكالة التجارية 

تيز عقد الوكالة التجارية بمجموعة من الخصائص؛ منها ادر 
ق کی نلك أن الشرع وا تلب لاق سائر 
ايلات الثى قد تطرأ عليه - عملا بلمادة 387 من مدو جارج 

ازم شكلا معينا لإبرامہہ وبالتالي فإنه يكفي الاتفاق بين 

وکل ووک تي يعتبرانها أساسية فيه كمحله ومدته 
الموكل والوكيل على العناصر التي يعتبرانها 7 
وكذا الأجرة أو العمولة المستحقة للوكبل التجاريء لكي ينتج أثاره 
لقانرثية. 

وعلاوة على ذلك فإنه عقد ملزم جفبين777 بعیث: يزب 
التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من الموكل والوكيلء إذ يتعين 
عليهما تنفيذها وفق ما تم الاتفاق عليه وما يفرضه حسن التیة في 
المعاملات؛ كما أنه عقد معاوضة **7 يا فيه كل منهما مقابلا لما 
أعطاه؛ وعقد يرتكز لساسا على الاعتبار اش " الذي ید 
جب المركل أن هذا الي لا بقل على إيرام العقد إلا بعد أن فقول 
ليه اثقة في شخص معين بلذات یتوٹر على المواصفات والفدرافت 






6 أنظر في هذا الصدد: 
زز المكيلي؛ مرجع سابق: صن 69. 
اہی ای لاس و 
ا ا امش عد ووو ل قال ل ای مدر بترن جا 
نة و لع 2 الملشور بمجلة لقضاء ولارن ہج 
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إلوسيط يذ العقود الخاصت ؛ الحقودالدنية والتجارية والبنكية 








ی_یة التي من شأنها أن تسعفه في تمثيله لدى الغير وتصريف 
توجاته إلى الستهاك أو عرض خدماته عليه بأفضل الشری 
إشروط ويعني من جهة الوکیل اعتماده على مؤهلات الموكل في 
یی الم ہما يحقق مصالحهما معا. 


وهو كذلك عقد يبرمه الوکیل التجاري باسم الموكل ولحسابه- 
على عكس الوكالة بالعمولة كما سنری لا حقا- أي أنه بتعيير آغر 
ينوب عن موكله لدى الغير في أداء المهمة المنوطة به والتي قد تقتصر 
پیر على مجرد القيام باعمال الدعاية والإعلان والتفاوض معة 
بخصوص عروض موكله والشروط اللازمة للتعامل؛ كما أنها قد تتعدى 
ذلك إلى التعاقد معه باسم رلحساب موكله؛ وحسب منطق النيابة» فان 
آثار العقد المنجز مع الغير تتصرف إلى ذمة الأصيل أي الموكل7. 

وهكذاء فإن الوكيل التجاري يكتسب صفة تاجر على الرغم من 
له يارس الركلة التجارية باسم ولحساب المرکل: ذلك أن المشرج لا 
يقرن اكتساب هذه الصفة بممارسة الشخص لنشاطه باسمه ولحسابه 
وإنما استلزم مزاولة أي نشاط من الأنشطة المبينة في المادة ال 8 
من مدونة التجارة بكينية اعتيادية أو احترافية؛ ومنها السمسرة والوكالة 
بالسولة وغيرهما من أعمال الوساطة. 

ومن الخصائص المميزة أيضا لهذا العقدء کون لوکیل التجاري 
يمارس بموجبه نشاطه دون خضوع لمراقبة وإشراف موكله لأنه لا 
يربطه به عقد عمل" وإنما هو تاجر يحترف بصفة معثادة اعمال 





0- حسيما يستفاد من مطلع المادة 393 من مدونة التجارة. 
41 يقترب عقد الوكالة التجارية من عقد الشغل في علد من النواحی؛ مثل 
إمكانية إبرامه لمدة محددة أو غير محددة؛ وتحول العقد محند المدة إلى عقد غير 
محند المدة في حالة استمرار تنفيذه بعد انٹھاء أجله؛ فضلا عن طريئة انتھاء عقد 
الوكالة التجارية غبر محدد المدة التي تتطابق مع مسطرة إنهاء عقد الشغل غير 
محدد المدة فيما يتعلق بوجوب توجيه إشعار إلى الطرف الآخر. 
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ےر تم 


ںا بذ العقود الخاصۃ: العقود للدنیۃ والتجاريج 





وہ7 على وجه الاستقلئل*“ لان الاستقلار 


و ة قانونية لا غنى عنها لصفۂ اللتاير 1ب کا ماري 
المهنة يعتبر خصيصة قانونية ٹھر 


نے يي سے جور 
نص المشرع صراحة في المادة 393 من مدونة و 
لكن رفعا لكل التباس» ع صراحة في .من مدونة ال 





ن يكون الركيل التجاري مرتبطا بد على 
إن ند الركالة التجارية يبرم دون أن يكون الر ري مرتبطا ب 
ونقصد عنصر لتبعية؛ لان اكتساب صفة تاجر بتطلب الاستقلل في مم 
و : 


نة الاعتباد أو الاحتراف» ولا تخلع عنه التعايمات والتوجبيت 
کی ہے و یا پا إلى درجة التبعية کنا پر 
الدل في علاقة الأجير بش 
0 ماود ٹکرہ في ستل لما 393 ل 
74 ومن مظاهر صفة الاستقلال هاته الإمكائبة السنوحة للوکیل في تمثيل ع 
موكلين دون أن يترقف ذلك على مواققة أي منهم. 
رفي هذا السياق» تنص الققرة 2 من المادة 393 على أنه: 5 
يك الول تاريل يمل عت موكين دون أن يزم پوق أي من غير 
أنه لايجوز له أن يمثل مقاولات متناقضة". 








ری رید با الود الخاصۃ :العقود للدنية والتجارية والبنکیۃ: 
حب حي وا لحر يري 
ثم إن هذا النوع من الوكالات يتسم بالصفة التجارية التي تشكل 
.وير خضوع الوكالة التجارية للمقتضيات الواردة في ول ا 
وتي سري على الأنشطة التجارية؛ ومن بين هذه الأنشطة التى اعتبر 
رع أن ممارستها على وجه الاعتياد أو الاحتراف يكسب الشخص 
فة تاجر» السمسرة 0 بالعمولة وغبرهما من أعمال الوساطة 
التي شخل في عدادهاء أيضا الوكالة التجارية؛ على أن تكون العملية 
ذا طبيعة تجارية؟*7. 0 


2- تمیبز عقد الوکالت التجاریح عن العقود المشابهة 


من المعلوم» أن الوكالة التجارية لا تعتبر العقد الوحيد الذ 
بمقضاء يتولى بعض الأشخاص تدم الخدمات للغير أو بالأحرى لقم 
بمهمة الوساطة: وإنما هناك عقود أخرى تشترك معها في ذلك ارتأينا 
أن نسوق منها ما يلي: 2 

أ- تمييز عقد الوكالة التجاریۃ عن عقد السمسرة 

السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث 
عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد ایرام عند في مقابل أجرة 
يستحقها -مبدثيا- إذا تم إيرام العقد الذي توسط فيه أو نتيجة للمعلومات 
التي قدمها للأطراف» من العميل الذي كلفه. 

وهكذاء فإن دوره یتحدد في التفريب بين وجهات النظر من أجل 
إبرام عقد ماء وهو يلتزم بتقديم خدماته للطرفين معا وتنفيذ سائر 








فالوكيل التجاري والسمسار وإن كانت أعمالهما تتم لحساب الغبرء إلا أن الأصرل 
التقليدية التجارية تفيد أن حقيقة أعمالهما رضرورتها للتجارة تتساوى مع القيام 
ومن هلا فمن يمارس حرفة منها يأخذ صفة تاجر"٠‏ 





في هذا الصدد: 
- عزيز العكيلي» مرجع سابق؛ ص 131 وص 132ء 
45- وهو ما أكده المشرع في المادة 393 بتوله: 
"ويصفة عامة جميع العمليات التجارية". 
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iiin 
رود در یعۃ عن العقدء بكل صدق ودقة وحسن فية ولو ر‎ 
متنا زس دهم قل تحت طللة تحمل مسؤولية ل( كن‎ 
تجاه كل منهماء‎ 

لئن كان بشبه عقد الوكالة التجارية من عدة جوائب را 

هر سپ e‏ 9 اہ سو 
ہیر الآخر عد رضاتي؛ وملزم للجانین وعقد معاوضق عت ير 
على الاعتبار ال » وعلى مبدا الاستقلال في لداء العمل ريأ 
يدخل في عداد العفود التجارية خاصة منها عقود الوساطةء فضلا عن 
أن السمسرة شانیا في ذلك شان الوكالة التجارية هي من الاعمل 
التجارية التي لا تكسب من يزاولها صفة تاجر إلا إذا تمت على وج 
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کے 


5چ 


55 


xR ۴‏ رقي 


الوسيعد بل الوه انخاست : المقوه الددية والتجارية والبلكيق: 
عاج ورج 10 
ب-تمييز عقد الوكالة التجاریۃ من عقد الوكالة بالممودة 
إن عقد الوكالة بالعمولة عفد يلتزم بموجبه الوکیل بان 
الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله في مقابل اجرۃ يست 
إبرام العقد مع الغيرء ما لم يكن ضامنا الوفاء 
الأشخاص الذين تعاقد معھم؛ حيث لا يستحقها إلا 
المتفق عليها في العقد بالتضامن معهم. 


وعد الوكالة بالممرلة يتفق مع عقد الوكالة التجارية في 
مجموعة من الأمور من كلك أنه عقد زضائی؛ وملرم للجابين.. وح 





ام باسمه 









المنظمة للوكالة بالعمولة الواردة في مدوئة التجارة» أحال صراحة على 
أحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقودء كما نص 
صراحة على الامتياز المخول للوکیل بالعمرلة على البضائع الموجودة 
في حوزته ولو لم تكن مصدر الدین؛ والذي من شانه أن بضمن له 
استيفاء" سائر مستحقاته المتعلقة بالعمليات الملجزة مع موكله. -- 


“307~ 





ید ۓ القود الخاصة؛العقود اي والتجاریم وبر 


35 :سیر 





' ترخيص التجاري أسلوبا مبتكرا أو تقنية حدر فى 
ری ال رلستع وقد الدمات. شض 
شر لجار العلمية إلى زيانة حجم الموس ای و ٣ل‏ 
ERT‏ الترخيص الذي تمنحه مؤسسة تجارية لمش 
ار عة مؤساك لغرى یع متتجات أو تقیم ختمات» آر خی ہے 





رقد ولد اترخيص التجاري على أيدي رجال الأعمال 
اأمريكين, الذين النوا فيه أداة لتطوير موہ 






صله فلت من لولایت المتحدة : 
روياء و ات فرنسا في طلبعة البلدان 
يل اندع لني ععلك على شار وك 








عددالمكالة التجاریڈ عن عقد الترخيص ہیں 7 


اه 
جرد ادهاسة ؛ العقود الدثیۃ والتجارية والبنكية 
اوسيل 1 


| ` یو يتعلق باندول العربية ومنها المغرب» فعلى الرغم مسن 
| بها تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة عالمیا وفي 
| فت ورین ۶# ریا أن المشرع في جلها لم يتدخل لتاطيره قانونيا 
| + يس تكويسا لما يشهده من تطبیق جد واسع على مستوى 
arn‏ 
فلمغربء عرف دخول هذه التقنية الجديدة إلى الميدان التجاري 
مرحلة متاخرة نسبياء لکن ما سرعان ما تم الإقبال عليه؛ إذ بعد 
فترة التسعينات؛ لوحظ تزايد سريع لعدد شبكات الترخيص التجاري 
بواء الأجنبي أو الوطتي: كما تم إنشاء الفدرالية المغربية للكرخيص 
التجاري من طرف مجمرعة من المهنيين والمهتمين» وذلك من أجل 
العمل على تطویرہہ إلا أن ما يلاحظء كونه ما يزال متواضعا بالمقارنة 
مع الدول الرائدة فی هذا المجال؛ للعديد من الأسباب منها الحضور 
المكثف للشبكات الأجنبية نظرا لشهرة العلامات الأجنبية وقدرتھا على 
الانتشار وتحقيق النجاح» واقبال المستهلك عليها بكثرة أامام عزوف 
الستثمر عن الدخول في إنشاء شبكة محلية أو الانضمام إليهاء أضف 
إلى ذلك أن غیاب التنظيم القانوني له يزيد من تعميق سيطرة المرخص 
ذو القوة الاقتصادية والتجربة الكبرى» على المرخص له الذي يبقى 
الطرف الضعيف فيها. 
وإذا كان الترخيص التجاري يعد وسيلة للتعاون بين مقاولة 
مرخصة من جهة ومقاولة مرخص لها من جهة أخرى» حيث يقوم 
المرخص بمنح المرخص له: العنوان والاسم التجاريين» والشارات 
والشعار والرموز» وعلامات التجارة والصنع والخدمةء بالإضافة إل 
الخدمة والمهارة؛ ومجموع أو الخدمات أو التكنولوجيا التي 
تكرن أصلية وخصوصية مستغلة وفق تقنيات تجارية موحدة؛ وذلك 














8- مثل ناف ناف وبنيتون في مجال الملابس الجاهزة؛ وماكدونالدز وبتزاهمست 
في مجال الوجبات السريعةء وهيلتون وشيراتون في مجال الفندقة وغير ذلك. 
~389“ 





الوسيط ب4 العقود الخاصت: العقود الدنية والتجارين رر 


قاولات المتعاقدة من خلال الأنشطة .._ سے 

ا ا اس احتفاظ ال رکا ور 

دمج العناصر البشرية رالمالية مع اسراف پر 

عن دمج العناصر + - للمرخص 7, سے 
التانوني؛ في مقابل تعويض مالي للمرخص 

- ذا كانت الوكالة التجارية نوع من أنواع الوساطة اي 

إذا كانت الو جر التجار 

بمرجها يرم لركيل التجاري لاد مو عن موك مين و 





تجاته وسلعه - وهي الطريقة خاصة 
التصريف منتجاته و وهي اطري و 
الاستيراد والتصدير- كما تستعمل بكثرة من الشركات الاجبية تي 


ترغب في كتاف إمكفيات اسوق الأجبية لس یوق بضتباز 
متها فيا دون الحاجة إلى استثمارات مالیة کر فإنها من هن 
المنطلق تتشابه مع الترخبص التجاري خاصة منه الدولي. 

إلا أنها تختاف عنه من جوائب متعددة» منها أن الوکیل التجاری 
یسل من أجل ولصاب موكله؛ في حين أن المرخص له يعمل پک 
ارلصابه الخاص» فيو يشتري من أجل إعادة البيع أو تقديم الخدمان مع 
تحله جميع المخاطر التي يمكن أن شا أثناء ممارسة عمله, کب أ 
مل عاد الترخيص هو تقل المعرف النية وحتوق الملكية الصناعية 
و لي ل بط في عند لوک التجارية رغم أن عمل رارم ل 

لتجاري با تعمل ا 1 9 
الخاصة بهذا ابر يستعل الاسم والعلامة التجارية 











الوسبط 4 العقود الخاصت: العقرد اديت 





لذاء تبقى فكرة الوكالة أو الوساطة والعمل من أجل الصاح 
وداسة في جاب أكبر عند من العقود أفائدة الموکل هو أنساس عر 
إلوكالة التجاربة» بينما يقوم الترخيص التجار: 


: ي على أساس تنمية شيكة 
الترخيص ككل والحفاظ على سمعة العلامة؛ مع احتفاظ المرخص ل 
باستقلاله المالي والقانوني في ممارسة نشاطه. 

أنه كثيرا ما يقع 
أي هر عفد يتعهد ب 








بيد أن أهم خاصية يتميز 
تقديم المعرفة الفنية واستعمال 





"عقود الترخيص لا تسري عليها لقواعد التي 
أن هذه 


تنظم عقود الامئیساز إذ 
بالبيع والشراء ولا شمل 
التجاري مثل التنازل عن الشارات 
المعرفة الفثية بالإضافة إلى انتزام 


1“ تجد في حظيرة القانون العام ليشا عقذا يسمى عند الامتياز» وهو سلوب 
ينيط بمرجبه شخص عام يدعى مانح الامتیاز بشخص طبيعي أو معضري يسمى 
صاحب الامتیاز إقامة مرفق عام وإدارته تحت رقابة مائح الامتياز مقابل مقا 
ترتكز في غالب الأحيان على عائدات يستوفيها صاحب الامتياز من مس تمملي 
-- العام؛ ويكون الهدف من وراء إبرامه إشرك الخواص في الاستشارات 





2 - مالع ظععسق concession commerciale, IN, teve‏ جا : ارس عفسا۔ 
Année 1963, P 451.‏ .24 ۷۳۴( .لاد ×کصصدہ de doit‏ 
لوف 











کرس جک ا ت وی پر 
يرجيس ند وأكثر وضوحا من تبعية 0 


النقرة الثانية: تکوین عقد الوكالة التجارية 





تضح چایا من قراءة للمقتضيات المنظمة لعقد الوكانة شر 

اس مر 
کی می کر سر فی ا نود 
کت قاتون الالتزامات والعقود لسد هذه الثغرة وذلك في حدرد ر 
ا 








فإن عقد الوكالة التجارية ينشأ كسائر العور 

بعد ا سا توم 
الأخرى یٹرفر الآرة 3 رج 
2 ن تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر 
ار ہیں وا ا عل a‏ 
ا نی الصحته صدوره من ذي أهلية وخلوه من | 
مشروع الاتزامء كما يجب 
عبرب الرضی۔ 

اولا: الرضى 2 عقد الوكالة التجارية 

ال في لوكالةالتجارية لتی ‏ کشا بعد بيرم ما بين الموكل 
ماك لتجاري» أنها تبر من العقود الرضائية التي ركني استيا 
ترات “شن على عناصرها- کلسلیة ار لسلیات التي سینیڑھا 
الوكيل التجاري؛ والآجرة التي سيتقا اها نظیر ذلك وغيرها- ما لم 
ملام اقل مہ و رم ال می وی 


نے 
ص 


û ce props ا‎ 
Baldi : le Pgs. P209. 
a 





پیل 2 القرد الخاصة؛ العقرد الدنيد والتجارية والبنكيق 


8ہل کوک سے _ 


لكن ےلیاء نجد أن المشرع يتطلب الكتابة لتنظيم مهنة الو - 
رتجارية أو لتسهيل إثباتها -عند نشوء نزاع بشانها- حماية احقرق 
امراف فيهاء بل إن نماذج غرفة التجارة الدولية تققضي وجوب 
وليه فلن الوك التجازي قذي ف يكون شخصا لیا أو ست 
تترتب عله لتزامات اتاجر بصفة عامة؛ وفي مقدمتھا تسجيل اسمه في 
السجل التجاري لأنه يمارس على وجه الاعتاد أو الاحتراف اعمال 
الوكالة التجارية؛ التي تكن مكتوبة بطبيعة الحل. 

كذلك فإنه بحكم الأهمية التي تكنسيها 
اصیة الوك التجاري الشاط لذي يعترفه تال أمرة أو ولت كما 
أنها بالسیة للمركله كاه ية لتصريف متجاته- فان ار 
يحرصون على كتابتها ضمانا لحقوقهم. 





الوكالة التجارية-إذ هي 


غير أن الكتابة هنا لا تعتبر شرط وجود بحيث يترتب على 
نا بطلان العخدہ وإنما مجرد شرط لاتا ولا ذل على تك ی 
مادة 397 من مدرنة التجارة تتص صراحة على أنه: 
"یت عقد الوكالة التجارية وعند الاققضاء تعديلاته بلككلية". 
ولجدير بالذكرء أن لقراعد التي وضعت لتطيق على العقود 
بشكل علمء هي نفسها التي تحكم عند الوكالة التجارية في الحدود التي 
لاقي مع ميته 


رهكذاء فإن وجود الرضى يتطلب صدور یجاب أو عرض 
جدي ونهائي من الموكل بشتمل على كافة العناصر الأساسية للعقد. وأن 





4 مشار إليه لد 

- عزيز المكيلي؛ مرجع سابق: ص 372 

755- وکما جاء في إحدى الدراسات فان “تنظيم وتصديق الوكالات ادى کاپ 
سخ پور یس یق بن 

- عزیز العكبلى؛ مرجع سابقه ص 372. 





يبون به القبول وهو ما يزال قائماء سواء تم ذلك في میں سے 
بهم طریق التعاقدين بين غائيين. 7 
لنا صمت رقت من نادي على صدورہ بن دي امي 
ہیں ال ری ال افلا اه يباقن يتنه م فون 2 
الوكيل التجاري ای د به لیما ون ار لسھپ پٹ 








العيوب. 
ٹائیا:للحل والسبب ب4 عقد الوكالة التجارية 


إن المحل بوصفه عموما الغرض الذي تسعى الأطراف إلى 
تحقيقه من وراء إبرام العقدء يتمثل في عقد الوكالة التجارية في التزام 
الوكيل التجاري بالتقاوض أو بالتعاقد بكيفية معتادة بشان عمليات ت 
أشرية أو بيوعاث أو غيرها من العمليات التجارية؛ ويشترط فيه مأ 
يتطلب في غیرہ من العقود وإلا يطل العقد. 
1 ي تبنى فيه المشرع النظرية 
التليدية التي تنظر إلى السبب نظرة موضوعية حيث يراد به وفقا لها 
بارش المباشر الاي کا لام الوصول إليه من وراء التزامه كما 
دقع ا ايه فلتي عر فيها هو الباعث الرئيسي الذي 
موجودا E‏ وتطلب فی جمیع الاحوال أن يكون السبب 








سے صم 
الوسسيط يذ العقود الخاصت : المقود الدنیۃ والتجارية والبنكين 
- جو چجوان 
الفقرة الٹالثت ؛ الآثار القائونية لعقد الوكالة التجاريج 
إا شا عك الوكلة التجاریة صحیحاء فإنه ینتج آثارہ ائی شر 
قوانین وأعراف 
قواعدہ مع المبلدئ 











أولا آثارعقد الوكالة التجارية فیما بین التعاقدین 


نظرا 700 e‏ 
00 را لكونه من العقود التبادلية؛ فإن عفد لوكالة التجارية نشی 
لتزامات منقابلة في ذمة طرفيه؛ الوكيل التجاري رالموكل دق 
التزامات أحدهما تعد حقوقا للآخر فإنيا. ارتاپنا أن نتطرق ضمن مإ 
الجانب من الدراسة لکل من التزامات الوكيل التجاري والمر كك “© 9 


1 التزامات الوكيل التجاري 


يلعب الركلاء التجاريون دورا مهما على مستوى التجارة 
الداخلية والخارجية» كرسطاء بين المنتجین والمستهلكين؛ وكقنوات 
متخصصة في إطار حرفتھا فی تصریف السلع والمنتجات وتسهيل 
الخدمات» الشيء الذي یفسر کون أعمال الوكالة التجارية لا تقتصر من 
حيث آثارها على أطرفهاء وإنما تمد لتنعكس على مصلحة اقتصاد 
البلد. 2 





وربما اعتبارا لهذه الأهمية. نجد الشر ؛ يتطلب شروطا معینة 
في الوكيل التجاري بوصفه تاجرا محترفا-شأنه في ذلك شان باقي 


757 أنظر في هذا المعنی المادة 2 من مدونة التجارة. والفصل 231 من قانون 
الالتزامات والعقود۔ 
395 





ہے سبي 


پر ہد ل اعد ااغاست:المقیداشدیۃ والتجاريج رن ۱ 
aT RFF Ea‏ 
تبر - ركذا في عقد الوكالة التجارية ذاتهء من دی 4 7 
تسيل ني شی اتبزی ری أجل مس“ سو 
فالمشرع المغربي إذن يستلزم تسجیل الوكالة ي ۔ 
سبل التجري باعبارها نشاطا من الأشملة وب جلرية 
الشخص الذي یحترف سازنھا حقة تاجرء دیو الصفة يي ب 
أن ينيد اسمه في السجل التجاري ٠‏ 1 
وعلی العموم؛ فإن الوكيل التجاري يخضع لالتزامات اتور 
امح الا ف اس او :جا E‏ 
منتطرق إليها باختصار فيما يلي: 





8- أنظر المادة 17 من 
ور کی 
لكو ري ٠‏ شى قرات من ! إلى 3 من الما 5 من نفس المدونة 


5 








وروسيط ب العقود الخاصت ؛العنود لدي والتجارية والینکیخ 
ان الوكڪالت التجاريت وفق ا 
التجار: ا نا پت 3 الوکیل 
الموكل تمكينه من إبرام الصفقة براسطته. 92 
٣‏ بعد 





راإطار الشكلي لعتود تروك 
أن يتقيد بتعليمات نف 
. كن" ما بی الع لي ان راء کات يا 
ا E‏ 

والجدير بالملاحظةء أن التزام الوكيل التجاري بال 
المرسومة لرکاتہ لیں علی یری ر اهاري بای اجنود 
على خلاف تعليمات الموکل وذلك بشروط أفضل معتمدا على الخبرة 





761- على حد تعبير المشرع فی ختام الفقرة 3 من المادة 395 من مدونة التجارة. 
62- أنظر في هذا الصدد: 
- عزيز العکیلی؛ مرجع سابقء ص 375. 

-397- 














زا كان التقيد بانطاق المحدد للوكالة التجارية يذر. 
وري شخصيا ية النوطة به من ل بار 
يل يلوح حول مدى جواز قيا لوکبل التجاري يقاب ور 





المقتضى فى إطار مدوئة التجارة؛ اکن يمون 
وا لجع أ كن الام ود ابد لس و 


بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا یسوغ أن يجري اي عمل 
عن حدود الوكالة". 

1 لقصل 1896 

ذا أنجز الوكيل القضية كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوكلة 

فان قنرق بكرن لائدة الموكل". 

شارك فل اراي لدی غاي رجال القه لققونی مستقر على أن الوكيل انا 

بر ت درل لی مرا ف لہا ااخیر ال في رقض لفقا با 

rer‏ شن بن ما حدده الموکل رما تم إنجاز العمل به رال 

لطر ای ون ر عن الضرر الذي لحق به, 

- عليز لمكي 3 

ل ع سيق س ووو 

0 بللمیة لين 


الجد اناسنا 5 
ردك الاستتاس بدا إوردم شرع 
سی فد لتی تقد بأنه: 





ال-7 


5 ےد الماقود الخاصۃ ؛ العقود الدلبة والتجاریۃ والبنكيج 
ص+ے۔ 2-7177 


.رين الوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة 
يولم ملك ننس للنهع بانسية لحالةالركيل التجاري الاب 0 
۰7 "وس سی 
لني جاء فيها أن: 

"ل كيل التجاري یستحق عمرلة سواء عند إيرام العملية بفضل تدخا 
بساعدة آحد من الأغيار". 007 
ب- تنفيذ الوكالة التجارية بمراعاة مصالح الموكل 
إلى جانب الوكيل التجاري بتنفيذ الوكالة التجارية وفق 
امرسومة لھا نكما ندم ييف اله يتين حلي يسا يه 
عنيته في تنفیڈھا ہما بخدم مصالح الموكل عملا بمقتضى حمن النبة. 
ولعل من برز موجبات مراعاة مصالح الموكل؛ التزام الوکیل التجاري 
بعلم منافسة هذا الأخير“” سواء لصاب نفسه أو لحساب مركلين 
آخرین تفاديا لتعارض المصالح. a‏ 
وتحقيقا لهذا الهدفه كرس المشرع مبدا عدم جواز تمثيل 

رکیل التجاري العققولات متا کی اق الت“ من قدة و 
من مدونة التجارة بقوله: 





“لا يسوغ للوكيل أن يركل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الركالة ما لم يمح 
الصلاحبة في ذلك صراحة؛ أر ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية 
أو من ظروف الحال”. 

وقضی في مطلع الفصل 901 بان: 

"الوكيل المسؤول عن من بوكل تحت يده...". 3 

66- زيادة في القائدة؛ نشير إلى أنه يمكن التمبيز بين المناضة التي لا ٹکیا 
ضوابط أو قواعد وتسمى بالمنافسة المتوحشة؛ والمنافسة المنظمة التي ري 
المعايير وأسس قانونية تمنع اللجوء إلى يعض السارسات الثي من شأنها أن تخل 
بنزاهة وشفافیة العمل داخل الأسواق» وهنا يلعب مجلس المناقسة دورا مها كمكم 





9و 











5 سيط 2 القود الخاۃ:العتودلاثیۃ والتجاریڈ واہن. ۰ 
RFF.‏ 
gii‏ 


ریا کر ور رو کت 
يمثل عدة مقاولات 


إن دل هذا على شيء؛ فإئما يدل على أن المشرع وين 
ايه مق لوکیل التجاري في تمثل عدة موكلين دون مره 4 
تنا مله لدا شال وکیل التجازي ٹی ممارسة دل و 
احية لغرى منع استعمال هذا الحق عندما يتلق الأمر بوي 
منافسين لثلا تتضرر مصالح الموکل+ ونری أنه بنهجه هذا یکرں پا 
وفق باعتدال بين حرية الشخص في الاتجار وحماية مصالح الغير. 

رخشیة من إلدام الوكبل التجاري على الإضرار بمصالح الموكل 
فلن المشرع لمغربي لم بقصر المنع من المنافسة على مرحلۂ سریان ۱ 
لركلة؛ وإما مدده إلى ما بعد انتھاء العقد بشروط وضعها في الماا ۱ 
(40 من نفس لمدونة حیث جاء فيها ما يلي: 
دكن أن بفرض الق على الوكيل التجاري الالتزام یعدم المنافسة بعد 
يجب أن يتلق هذا لشرط يمنطقة 


قرر من 





س7 


رويط المتود الخاصت» العقود المدثية والتجارية والبنكيج 


۰ 
ربیل قتجاري ت 8 رن کی لور ال 

بيب وک متا لاحلا“ 
ب جومة مینة من الشخاص: قله زمه اترام هذا فشر واي 
بطح عليه في أدبيات الفقه القانرني "بشرط القصر" الذي لإ 
ترض بل لابد من الاتفاق عليه أو وجود نص قانوني يقرره- ويراد 
د جانب الوكيل التجاري قصر نشاطه على تمثيل الموكل ليضمن 









بتلك عدم منافسته له. 

ويمكن اسنتباط هذا الشرط في نظرنا من محتوى الفقرة لثلیة من المادة 
وو عن مدونة التجارة التي استهلها المشرع بعبارة: 

*عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من 


الأشخاص". 


وبالإضفة إلى “ما تم ذكره نعتقد أنه يمكن أن ندرج ضمن 
و سو و ا 
"يثتزم الأطراف بصفة متيادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام' العديد 
من الالتزلمات التي تصب في هذا المنحى؛ أي التزام الوكيل لتجاري 
بمراعاة مصالح الموكل”” وذلك بالنظر إلى اتساع النطاق الموضوعي 
لقواعد الصدق والإعلام التي تجد أمثلة لها في فصول من قانون 
الانتزامات والعقودء أكثر من المواد التي أفردها المشرع للوكالة 
التجارية قي إطار مدونة التجارة؛ من ذلك التزام الوكيل بإعلام الموكل 
بظروف العملية وتزويده بجميع المعلومات اللازمة وتبصيره یکل ما من 











768- فى نفس السياق» نرى على ضوء القواعد العامة أنه لا بجوز للوكبل أن 
يتاك مع نفسه تفاديا لتعارض المصالح؛ علما أن المشرع لم يصغ لصا عاما 
يؤطر هذا شید وإنما اكتفى بإيراد تطبيقات له في عدد من فصول قانون 
الالتزامات والعقود- كالفصل 481 بالنسبة للسماسرة والخيراء؛ والقصل 231 
بالنسبة للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقوم بلوازل الخصام- رفي المادة 428 
من مدونة التجارة بالنسبة الوكيل بالعمولة. 9 

9" والعكس صحح أيضا لأن النص يشمل الاطراف فی عقد الركالة التجارية. 

401~ 











انه أن يؤثر على القدرة التسوية لمنتجاتھ أو خدمتہ*' و 
تسیل عن آماہ مہمتہ من أجل تنه من معرفة وضرتہ رض 
نايك عن التزامه بالمحافظة على أموال الموكل التي وصلت إلى ہے 
وضمان سات" وکنا إرجاع كل ما تلمد نتيجة لوین[ 


2- التزامات الوكل ب عقد الوكال: التجاریح 

تفرر يمرجب عند الوكالة التجارية عدة التزامات أسامية 
يتحملها الموكل؛ من ذلك تمكين الوكيل التجاري من تتفيذ الوكالة؛ وأدا, 
أجرته أو عمولئه» وتسديد المصاريف التي أنفقها في سبيل 
وتعويضه عن الأضرار التي قد تلحق به من جراء ٠‏ وغير 
ذلك مما يفرضه الەقد أو تجري عليه أعراف وعادات التجارة في مجل 
الركالة التجارية. 
ومن جائبناء ارتينا أن نتقاول التزامات الموكل على النحر التالي: ”' 

- شكين الوكيل التجاري من سبل إنجاز مهمته 

ر هى شنی اللركيل التجاري أن بن الوكالة التجارية وفقا 
اکا يصب لون ران يحق الفاية المشتركة من وراء لمر 
ويد ت ا على المركل إن يدع رهن إشارته كل الوسائل 

بستني افترۃ الاخيرة من المادة 395 من مدونة. 

لالتزلمء ذاهبا إلى أنه: 












بروسيمد لا العقود الخاصت: العقود اديت والتجاریخ والبنكيز 
سميج 


مسب 


. الموكل أن يمكن الوکیل التجاري من سبل إن 5 
ابا القيام بها کرجل حرفا كفء" وذلك سس 
بالمعلومات الضرورية» وساصته في مجال الدعلية والإشهلاً 
ترچ" وهيل مادوريته فيما تفارش ل تاھد ردا مع نی ر 
لما حدده له في إطار عفد الوكالة التجارية"”7, 


ب- آداء الأجرة وتسدید المستحقات الأخرى 





فالتسبة للأمرۃہ راینا فيما تقدم أن عقد 
عقود المعاوضة» محله القيام بعملية 
احترافه للمهنة- يستحق عنها لوکیل 
له وتكون إما عبارة عن مبلغ 
کے 
5 افشت بعش التشريعات بهذ اقترا لذي يتبر من عون ردی۔ د 
لقانون التجاري المصري الذي ورد في المادة و8 م 2 
على المركل أن يقدم لاوكيل جميع السلومات الازمة یذ فوكلة وان يود 
بحا خاص× بالسلع ولتماذج وفرسوم والعلامات وغبر تلك من البيئات قذي 
یر ا ہی 

.هذا يلص البند 2 والآخ القصل 914 7 7 
والعقود حالسبة للوكالة التي اھ سرت 
ور 


67ء 2 سو ود 











تخلیص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التماقد عليها نتيجة تنفيذء 
لمهمته أو بمناسبتها. وهو لا يسال عن الالتزامات التي يتحمل بها الوکیل ولا عن 
الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطنه أو من أجل اسباب أخرى بعيدة عن 
الوكالة”, 

7- عملا بالقاعدة العامة المكزسة في الفصل 888 من قانون الالتزامات والعقود 
فان لوكالة بلا اجر غير أن مجانيتها لا تفترضء إذا كلف الوكيل بإجراء عمل 
~403 














قە فان التجاري يستحق عمولة عن كل عملية 
اه أو بمساعدة من أحد من الغير” بل پا 
پرمہا بفضل بعد انتهاء عقد للوكالة التجارية؛ في حالة 





أما عن الوفت الذي يستحق فيه الوكيل التجاري العمولة؛ فان 
المشرع مات و تطرناء حدده بکل وضوح رفعا للذ اعت 
الفقرة الأولى من المادة 401 من مدونة التجارة؛ جاعلا العبرة فیا- 
كقاسدة- ليست بإيرام العقد من قبل الوكيل التجاري مع الغيرء واتما 
بتنفیذه» حيث قال: 
عق لسولۃ :سورد تق السلیة من طرف الموکل: لو من تاريخ 
ا ا لاتفاق الحاصل مع الزبون؛ أو أيضا بمورں 
قبام الزہون من جهته بتنفيذ العملية". 











سہے-- 


یں رید ادعنوہ الخاصت :المقود لاني والتجارية والبنكين 








أن يكون الوكيل الج وڈ 
تق ا اه شع طروت الكل ليوك 
فيذء إلا بتدخل هذا الأخير ST‏ انول ماق ام 
ارتكب خطأ جسیما کان هو السبب 
الموكل””” أو حالت قوة قاهرة دون تنفيذ 











وعلاوة على الأجرة» يستحق الوكيل التجاري أيضا تعويضا عن 


الضرر الذي لحو به بمناسبة الوكالة التجارية؛ نص المشرع علي 
استحقاقه وعدم استحقاقه في المادة 402 من مدونة التجار: 


لني يتضح 





782- أنظر في ذلك الققرة 1 من المادة 400 من مدونة التجارة. 

783- تبعا لما ذكر في الففرة 2 والأخيرة من نفس المادة الموما إليها أعلاء. 
784- الشيء الذي جاءت به الففرء 3 من المادة 401 منها. 

785- أنظر الفقرة 6 من المادة 396 منها. 

وحسب القراعد العامة- خاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 269 من قانون 
الالتزامات والعقود- فإن الخطا السابق المدين لا يعتبر من قبيل القوء القاهرة. 
والوكيل التجاري كما هو معلوم دائن بالأجرة لكنه مدين بتنفبذ العملية المنوطة به 
على أحسن وجه لكي يستحقها. 

6- أنظر الفقرة 7 والأخيرة من المادة 396. 7 

7- وهو ما يستشف من الفصل 338 من قانون الالتزامات والعفود. 














ق = 







ببوسيط بإ العقود الخاصت؛ العقود الدنية والتجارية والینکیج 

سيت 1 

. ويل نراءتنا لهاء أن الوكيل التجاري يستحق التعويض الذي خصه 

وید پر في حالة ما إذا اقم الموكل على إنهاء الەقد شريطة إن 

جه إشمارا إلى هذا الأخير يحيطه فيه علما بنيته في المطالبة بحقد 

مذ داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقدہ كما يستفيد ذور حقرقه منه 
فيما لم توقف العقد يسبب وفاته. 


بر أنه لا يستحق أي تعریض؛ إا تم إنهاء العقد يسبب خطئه 
الجسيمء أو كان هذا التوقف ناجما عن فعله ما لم يكن مبررا بظروف 
تتسب إلى الموكل» أو ناتجا عن استحالة وجد فيها بكيفية معقولة؛ حالت 
دون متابعة نشاطه بسبب سته أو عاهة أو مرضء أو إذا عمل على 
تفريت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغبر ولو بالاتفاق مع الموكل. 


كذلك؛ فإن الوكالة التجارية تستلزم نفقات» منها ما تتطلبه ممارسة 
الرکیل التجاري لأعمال وكالته باعتباره تاجرا يحثرف هذه المهنة - 
كأجرة المحل الذي يباشر فيه نشاطه» والضرائب المترتبة عليه 
ومصاريف الدعاية؛ ونحر ذلك- حيث من الطبيعي أن يتحملها وأخرى 
ترتبط أساسا بتنفيذ عفد الوكالة التجاریةہ وهذه يلزم الموكل بردھا وفقا 
لما تم الاتفاق عليه في هذا الأخبر أو تبعا لما تقتضيه أعراف المهنة 
لاسيما ران المشرع المغربي لم يضع أحكاما ذات الصلة بالنفقات في 
عة لوکالة اتجارية”” في إطار مدونة التجارة””” ولا بالضمانات التي 





00 
38 نتم الفرصة هنا لنشير؛ إلى أن المادة 9 من 


اليكل انيعس عل ف دلبل غرفة التجارة الدولية 
ن للوكيل علاوة خاصة ائف 5 
4 فا مایت سي سارہ ومكالماته التلفونية وبرقیاتھ 





في ما له بشؤون ف۶ 
ادكر لك بوضوع في ھی وين کان من کل لاون وکال فاه يجب أن 


عد أن نص في لقصل كع لقسم لشلق و 
~406 





الوسيط بيذ العقود الخاصت :المقود الدئیة والتجارية والبنكيح 


اسم 


ن شأها أن تكفل له الحصول على حقوقه على غرار ما فعل بالنسبة 
لمق الوكالة بالعمولةة الذي لا يمكننا شخصیا المجازفة بلقياس عليه 
إعتبارا لخصوصية كل عقد على حدة على الرغم من القواسم المشتركة 
بينهما. 

ثانيا : آثار عقد الوگالت التجاريت بالنسبۃ للغیر 


في عقد الوكالة التجارية يتعاقد الوكيل التجاري مع لغیر استنادا 
إلى سلطة النيابة المفوضة له من الوکیل؛ لأنه "لا يحق لأحد أن يلزم 
غیرہ ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضی 
وكالة أو بمقتضى القانون"700. 





فالوكيل التجاري يتفارض ويتعاقد باسم ولحساب هذا الأخير 
وبالتالي فإن إرادته تحل محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني 
لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل: والمصدر الذي يستمد منه نيابته هو 
عق الوكالة التجارية. 

1- آثار عقد الوكالة التجاریۃ يا علاقۃ الموكل بالغير 


تتولد عن تعاقد الوکیل التجاري مع الغير باسم ولحساب الموکل 
علاقة مباشرة بين هذا الأخير والغیرہ إذ يختفي شخص الوكيل التجاري 
تارکا لهما المجال معاء حيث تترتب لهما وعليهما الحقوق والالتزامات 
الناشئة عن العقد. 


“على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالةء ما ام بفض 
العرف أو الاتفاق بخلافه” أضاف قائلا في البند الأول من الفصل الموالي: 

" على الموگل: 1 و 
أولا: أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إثفاقه من المصرر 
من أجل تنفيذ الوكالةء في حدود ما كان لازما لهذا لغرض؛ وأن يدفع له أجره 
عندما يكون مستحقاء ليا كانت نتيجة المعاملة, ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى 


موو كما رفید بذلك الفصل 33 من قانون الالتزامات ولعقود۔ 
7ه 


٠‏ تش 





1 





چسی--.-. 


0 شترط لسريان مفعول هذه الآثارء أن يك 2 

عير أنه يشترط لسريان مفعول هذه الأثارء أن يعاد زو 
يبري پاء على وكلة لثصرف ليابة عن وکل وف امي 
المرسومة لهاء أما إذا لم تكن لديه هذه الوكالة نظرا لعدم توكيله امير 
من قبل الموكل: أو لان وكالته انتهت؛ او وله تجاوز نطاق لوک 
تي أعمليت له فإن القاعدة تقضي بعدم انصراف لار ما يجري 
الوكيل التجاري من تصرفات في هذه الحالات؛ إلى ذمة الموكل ما لم 
يجزها هذا الأخیرء 

2۔ أثار عقد الوكالة التجارية 2 علاقۃ الوكيل التجاري بالفير 


في إطار عقد الوكالة التجاريةء تتأثر الذمة المالية للموکل بالعقد 
الذي يبرمه الوكيل التجاري مع الغير باسمه ولحسابه» بحيث يكتسب 
مباشرة الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة عنه ولا يكون الوكيل 
التجاري من حيث المبدأ مسؤولا عن تنفيذه» ومع ذلك» نرى أنه بالنظر 
إلى نطاق الوعاء الذي تتحرك فيه الوكالة التجارية» فإن الركيل التجاري 
لا يظل دائما وفي كل الأحوال بمنأى عن أي علاقة مع الغیرہ بل إن 
الأحكام العامة للنيابة في التعاقد تستبعد وتتقرر مسؤوليته مباشرة في 
مواجهة الغير عن أثر التصرف الذي قام به؛ وذلك مثلا في حالة ما إذا 
ضمن له تنفيذ العقد المبرم معه عندما يكون التنفيذ داخلا في وكالتها”7 
أو في حالة ما إذا تجاوز حدود وکالتھء حيث لا يسري أثر التعاقد 
بالنسبة للموكل متى كان الغير حسن الئية إذ لا يعلم بهذا التجاوزء بل 
يسال عنه الوکیل التجاري شخصيا ويثبت للغير الحق في مطالبته 








مدعب :نے 

1 وهو ما نص عليه كذلك المشرع پال سے سے 

222077 مسد ر مد 

ابت للغیر على 4 50 : 

ا الكل دنہ من أجل إإزامه یو ود الد إا كان هذا التق 
5-5 





سے رید .لذ العقود الخاصت: العقود للدذیۃ والتجارية والبنكيح 
ع عن الضرر الذي لحقه به جراء عدم انصرافا أثر التمائد 
3 بر 

الفقرة الرابعة : انقضاء عقد الوكالة التجارية 


لئن كان محور هذه الفقرة يبدو عاديا في سياقه النظری, إلا أنه 
يي فستری اللي تي لقم عد قد لا 1 


سے سے ےی أي عقد من 
لمقود؛ لاسيما التجاریةہ منها باعتبار أنها تؤلف مرضوع هذه الدراسة 
المركزي؛ ولكرنها تنتسب إلى بيئة تطبعها 


لبعها خصوصيات معينة و 





لبيئة التجارية؛ أن نستحضر على الأقل في أذهائنا الاثار بل التداعياتٌ 
الوخيمة التي يخلفها انقضاوها بالنسبة للأشخاص الأطراف فيها سواء 
كائرا طبيعيين أر معنويين- الذين يمارسون على وجه الاعتیاد أو 
الاحتراف مهنا لا تخفى أهميتها البالغة على أحد- وكذا بالنسبة للثنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. ١‏ 





وعموماء فإن الوكالة التجارية بنفهرمها كعقدء تقطع هي الان 
مسارا منذ إإشائها وسريانها إلى غاية انقضائبا اسبب من سباي 
الانقضاء شانھا في ذلك شان غيرها من العقود. 


وبخصوص هذه المرحلة الأخيرة””” تری أن المشرع لثن كان 
مثلا قد حدد أسباب انقضاء الوكالة المدنية؛ قي الفصل 929 من قانون 
الالتزامات والعقود في: تنفيذ العملية التي أعطيت من أجلهاء وت قق 
الشرط الفاسخ الذي علقت عليه: وفوات الأجل الذي منحت لغايقه 


2 والجدير بالذكر» أن بعض التشريعات العربية نستثني من ذلك؛ حالة خروج 
الوكيل عن حدود وکاته مئی كان يستعيل عليه إخطار الموكل سلقا وكانث 
الظروف بغلب معھا الظن بان الموكل كان ليوافق على هذا التسرف» لو كانث 
وكالته أكثر فعا للموكل؛ آر إذا أقر هذا الأخير هذا التجارز عملا بالقاعدة التي 
سج بان ف بای ۰ 

, ماف‎ 4 1 E 
ووي نس تخب إل النضاء انطرق وااتزاات اتی رها الت‎ 
الطرفبه.‎ 
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7 ,تتازله عن الوكالة» وموت أي منهما أو حردن ِ 
ہیں کک ید ألية مباشرۃ حابقہ رستدن و ایا 

خارج عن إرادة المتعاقدین؛ إلى جاب إيراده 
یوون شعاد هذه الأسباب تباعا في فصول ا ا 
: يماتله بخصرص الوک 








1 ضمن 
,لد -هي المولا 395 و396 و401 ثم 402 من مدوئة التجارة. 

دو البعض منها صراحة» وعلى البعض الآخر 

يحتاج الأمر في نظرنا لی استعمال الاستنتاج المنطتي, 


وعلی كل حال؛ فإننا ارتاينا أن نتطرق إلى أسباب انقضاء عر 


الوكالة التجارية باختصار كالآتي: 
اولا : انقضاء عقد الوکالۃ التجارية بالأسباب العامة لانقضاء 
المقود : 


پنٹھی عند الوكالة التجارية كغيره من العقود؛ بتنفيذ العملية محل 
أو بإتهاء مدته؛ ركذا لاخ واستحالة التفية. 
تنفيد المحل ب مقد الوكال: الت اوانتھام أجله 
بار تلا لمل مل انف صورة بای و 
| رئاث لخ ان برعل ا م اما سور 
ددا لما الت حي لك أصلبت الركلة من الما 

















إن الوكالة التجارية قد تعقد 


. غير محددةة” أو لمدة 
سی 7 - يتفق عليها بين الموکل رالو اوري ن س کے 
اچ عرف تجاري يجري به العمل- تنفضي بغواتها ما 2 


زاره في تنفيذه بعد انصرامهاء حيث ہے کا و کسر 






.ي عمولة عند إبرام العملية بقضل تدظه أو عند إيرامها 
من المادة 401 التي تنص على أنه: 

"'تستحق السولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل ار من التاريخ المفترضر 
ا لالقاق و مسر مت ٣رف‏ الموکل ار من لتاريغ امرض 


ييا اللي" بمجرد قیام الزيون من جهته 
796- يوصف العقد بكونه غير مصد المذة إذا لم تحدد مدته لا بإرادة طرفيه 
بلنظر إلى طبيعة العمل مطه. وم سی 


رمن خصائصه أن المشرع يخول لکل من طرفبه إمكانية إنهانه بإرادة منفردة غير 
أنه يترتب على إنهائه دون إشعار ثیوت المسؤولية في الجانب الذي بادر إلى ذلك 
عن الضرر الذي لحق الطرف الآخرء ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم 

وإذا كان المشرع فد أعطى لطرفي العقد غبر محدد المدة الحق في إنهاته بالإرادة 
المنفردة» إلا أنه ليس إطلاقه؛ بل لابد من استعماله دون أن تنتج أية مسؤولية على 
صاحبهء وذلك ليس فقط باحثرام أجل الإشعار؛ وإئما أيضا بعدم التسف في 
استعمال حق الإنهاء. 

7- يكرن العقد محدد المدة حینما تحدد نهايته سلفا من قبل المتعاقدين؛ بمعلى أن 


المنفردة قبل فوات المدة المتفق عليها تحت طائلة أداء تعویض لطر ا ووم 


لم يكن الإنهاء مبررا يارتكاب هذا الأخير خطا جسياه اد كا ا بي وی 
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١ 
اقم رک‎ 
يتظل ی۔‎ 


: أشهر ابتدا 
الثالثة- ذلك الإشعار الذي يمكن للموکل |. 


شيم يتلق بالوكيل التجاري» فإنه يستحق تعويضا عن ور 
الذي لحن به نتیجة لإنهاء العقد - على الرغم من كل د 
ایر ين علیہ مع فك أن بشع ليل به في دري ,مط 
داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء الىق 8 
ميرم امخلفا فإ الوكيل التجاري يفقد حقه في التعريض 
دا متی كان هذا الإنهاء يعزى إلى فطل ما لم يكن بین 
كزين 
اک ال اد اوخا ای علی قزار غيره من ترد ون سيرد 
تاق إرادتي طرقيه» فإن هذه الإرادة المشتركة يكن لي تفضي كذلك بإنهائه 
ما وود لی ارقن 2 ومن ضن ایام امكو 





ة في الهامش السايق. 


وش و لہ نوا أنه عد لعب مدن ابل دراي 
ب تراص قد فی ری یک اف امن اق المدة إلى 
عقد غير محدد المدة. 


5 لي يعتبر من بين التشريعات المقارنة ۵ہ 2 
وو را امه رما مل ي 5 کے ١‏ سو را 
و فزاع على حدة. غير إطار المادة وو نة الشغل مثلا 

بعض الحالات التي تعد بمتاية ا ٥‏ ن شلنها أن ا eT‏ 


ل ات باد کس تؤدي إلى انتهاء عقد 
و ن التق ١‏ أن الما اجيم هر كل قلق يوعد رے 

قیمعل استبرارما ارا یکین 2 پر سی 
2- الڈ ن 





سس ومع 


۱ ...ںا جروج 


ف تنسب إلى الموكل؛ أو صار پستدیل مثاہەثہ والمءد 
کوشا مرش ام اي موادي ليه 


وإن دل هذا على شیء؛ فإنما يدل على أن المشرع وإن خول 
لعل طرف في عقد الوكالة التجارية -الموكل والوكبل- الحق في وضع 
ہد له بإرادته المنقردة متى كان غير محدد المدۂہ إلا اله التزم الصمث 


رووسیمل 4 العقود الخاسٹ :العقود الٹیة والتجارية والبنكية 


2- استحالة تنفيذ عقد الوکالت التجاريت 


ينقضي الالتزام كقاعدة عامة“"* إذا شا صحیحا ثم أصبح محله 

مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطنه وقبل أن 

يصير في حالة مطل؛ وبالنسبة لمدونة التجارة؛ فإنها تنص صسراحة- 

في الفقرة الأخيرة من المادة 396- على أن: 

"عقد الوكالة التجارية ينتهي بقوة القانون بفعل القوة القاهرة"*”. 
وينبني على ذلك أن الوكيل التجاري لا يسال هنا ولا يمكن 

بالتالي مطالبته بالتعويض”” من جراء عدم التنفيذ'”" ما لم يكن قد 





803- كما تفيد بذلك الفقرة 3 من 02 
قي الواقع يعد المرض مانعا مؤقتا يؤدي إلى توقف العقد لا إلى انتهائه؛ غير أنه 
يخلق اضطرابا في سير العملية: لذلك الحفه المشرع في اعتقادنا بأسباب الانتهاء, 
4- حسبما يستشف من الفقرة 2 من المادة 396 
5 - تم تكريس تلك القاعدة في الفصل 335 من قالون الالتزامات رالعقود. 
6- القوة القاهرة على حد تعبير المشرع في الفصل 269 من نفس 
القانون المشار إليه أعلاه ما یلی: 
"كل أمر لا يستطيع الإلسان أن يتوقمه؛ كالظواهر الطبيعية [الفبضانات 
والجفاف والعواصف والحرشق والجراد) وغارات الم دو وفصل السلطة 
ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. 
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي الذل كان من الممكن دفعه ما 
لم يقم المدين الدليل على أنه ذل كل العناية لدرئه عن نضھ وكذلك لا 
یعتبر من قبيل القوة القاهرة؛ السبب الذي ينتج عن خطا سابق للمدين”. 

-413- 
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صا 


الوسیط 3 العقود سحسےی 0 ی 








لتزم بتحمل تبعة القوة القاهرة» لکن إذا كانت استحالة تتفي 
ہہس ہت سس 7 


تانيا : انقضاء عقد الوكادة التجاریج لأسباب 
<< بلمتعاقدين 


خاصن 


مثما ينتهي عقد الوكالة التجارية بالأسباب العامة لاق 
العقود: فإنه ينتهي أيضا لأمباب تعلق خصوصا باطراہ سارل مي 
ما يلي: 

1- عزل الوكيل التجاري وتنازله عن الوكالة 


في الواقع لم تنص مدونة التجارة صراحة على هذا السبب - 
TET‏ 
في معرض تعداده لأسباب انقضاء الركالة المدنية- ومع ذلك يمكن في 
رأينا المتواضع»ء استنتاجه من مضمون الفقرة الأولى من المادة 395 منها 
التي جاء قيها أنه: 
"يبرم عقد الوكالة لتجارية لتق الفية المشتركة للاطراف" باعتار 
أن وجرد الركلة عموما يدس على تحتيق المصاحة المشتركة 
لطرفبه؛ وبلتالي إذا تبين للموكل أن مصلحته تقتضی إنهاء الوكالة 
نيا اشرار ستطلقه لا محلة من جراء تنفيذ الوكيل التجاري 
التصرف الذي لیط یہ حق له أن ينزه لضف إلى أن ارک 


ةل تارك الإشارة في المقار: إلى أن الحق في لام ش رلڈا كقاعده ره 
مره دع لب لفل 289 من لشن لار ارات وور ھی کسی کی 
وه وب او الب ولک ایشا سیب مر لا پور ين 
سوہ النية لدی المدين, 
4 اله سب مکنضی اللسل 208 من نض رن 
ثب لین أن عدر قرفا لازام لو التاخير فيه دن . 
ازى ايه کھوہ لقاهرة اورک لاخ فيه ان 











اله 

ا ريط ب العقود الخاصدت ؛ العقود الدنية والتجاری والبنكيق 

1-1 - عجوي‎ e 
العقود اللازمة التي يمكن بموجبها للموكل ان يعزل‎ 





1 2 موت الموكل أو الوكيل التجاري 


نرى انطلاقا من مقتضی الفقرة الثائیة من المادة 402 من مدونة 
فتجارة التي تنص على أنه: 
"تفي ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة 
توقف العقد بسبب وفاة مورثهم" أن عقد الوكالة التجارية ينتهي من جهة 
بموت الموكل» لأن شخصيته تعد محل اعتبار في التعاقد؛ ولان موئه 
يودي إلى انعدام السلطة التي يعتمد عليها الوكيل التجاري في مباشرته 
لاعمالهء وموت الوكيل التجاري''' من جهة أخرىء وبالتالي فإن ورثند 
لا يقومون مقامه في تنفيذ العقدہ غير أنهم يستحقون من الموكل تعويضا 
عن الضرر الذي لحق بهم من جراء انتهائه بموت الوكيل التجاري. 





409- يرد على حق الموكل في عزل الوكيل قبدان؛ الأرل یتعلق بزل المركل 
للوکیل بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب؛ فإنه على الرغم مسن صحة 
العزل فإنه يكون للوكيل أن یرجع على الموكل بالئعويش عما لحقه من ضرر من 
جراء هذا العزلء والقيد الثاني يتعلق بالوكالة التي يرتبط بها حق الغير أر كانت قد 
صدرت لصالح الوكيل» فإنه لا يجوز في هذه الحالة عزل الوکیل أو تقبید وكالته 
دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.” 

-<عز 1 بی ص 390 

لمك ية للوكالة المدنية- في الند الأول من الفصسل 931 





لايسوغ 








پر ریت العقود الخاصت:العقود الدنیۃ والتجاري 


9007 





سد 


الطلب الثاني 
عقد السمسرة 


» أن عقد السمسرة كواحد من أبرز مز 
ر 
پر 3ا كا له لم يكن حكرا على المجال التجاري وحدم لم 
قيب وبرزت انه بشکل كير في إطاز تتشيط حرکة لمنرون 
المدنية وكذلك التجارية. 
1 ؛ ازدادت الحاجة إلى الخدمات التي يقسي 
سل ومو ا جين فى سمو 4 








5 أن مهنتهم شهدت ذوعا من في من 
ا البعض منها من قبل فئة تحترف التوسط فيه بالذاء 
فررط سیرٹگ 


وكنظرانه في دول أخرى؛ عمل المشرع المغربي على تنظيم 
السسرة: بداية بناء على القانون التجاري الصادر بتساریخ 12 غت 
3 ثم وضع لاحقا قواتین أخرى منها قانون بشأن السسرة في 
البضائع '' وأخر حول للسمسرة في الميدان البصري؟'' وكذا في" 


الاك كل قن کج المشرع ورس نان با قي قو الدلالين 
کی ا 959 لسنة 1900ء إلى جانب كاون الوكلا والوسطاة 





و 


بوب يط4 العقود الخاصت :العتود الدخیۃ والتجارية وا 
جع 3چیوچکہونھ _ 





ماو على تسأطير لوس اط شی اشرما ساس رم 
کہ و بالاحرى شركات البورصة'''. وفي فساتع عضن بی 





یرہ مدر بخصوص مهلة السسرة البحرية- 





التي تتناول الوساطة في تا 

وان رها وكذا لتأبين- ظبير 12 «ولبرز 19:3 بشان و اکر 
رون البحرية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 4 شتتبر 1953 
من 3020 

ا پر 9 قوير 7- قبل إلغائه - يشكل النظام الأساسي اوسطاء 
مشار إليه لدى: 

ج ہس ثيقة البيع بين النظر والعمل. الطبعة الثالثة. سنة الهو 
اص 101ء 


ولملاحظ أن الظھیں الشريف رقم 1.02218 الصادر في 3 أكتوبر :200 بب 
اقلون ركم 1799 لمعل دونه لیات يمل ہیں عليقه عدا م م 
'کرسطاء الثامين" و"سعاة التأمين" واوکلاہ التامين" و"شركة السمسرة" -وغير 
ذلك التي ارتأينا تحديد مفادها رفعا لكل التباس: 

فالطميات التي تمارسها مقاولاث التامین وإعادة التأمين» تمرم على السوم ایا 
مبشرة من قله أ بواسطة خاس مغول لبم يم لك بون وش 


ويعتبر وسبطا امین في منطوق هذا ایر کل شخص معتمد من طرف الإدارة 
كوكيل التأمين- سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوبا- ار كشركة مسر 
ويمكن لرسبط المينء أن برخص أشخاس طنيحين بلاق خیرم ا اریہ 
بصفتهم هاته لا كوسطاء التامین- بان يقدموا لصابه وتحت مسؤوليته صایت 
الثأمين المذكورة في المادتين 159 و 160. 
كما بجوز لوكيل التأمين» وهو الشخص الذي بنوب عن مقاولة التأمين رإعادة 
الثامين» في عرض لسلیات المبلية في المادتین اعلاہ على العموم؛ أن يمثل اين 
منهماء بشرط أن يحصل على موافقة من أبرم معها أول لقاق تعيين؛ ذلك الاتفاق. 
جےں جد لاقي و سم و اشامت 
قاولتي التامین وإعادة التأمين. 
وھ التي ينبغي أن تتخذ شکل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية 
محدودة- فهي شركة تمثل زبناءها لدى مقاولات امین وإعادة اقاین؛ ایا وتلق 
بإسناد تغطية الأخطارء وكذا فی الحالة التي تسمح لها مقولة التأمين أو وان 
55 












ےا 

















الوسيط 2 العقود الخاصت: العقود الدنیۃ والتجاريت و 
ع وچوھکے۔-۔ 8 
ل سمب 


تامين بتحصيل أقساط التأمين لفندتھا۔ غير أنه لا يجوز لیے 
وميك نب المقاولات الموما إيها بناء على توكيل .خلس © شبد تعويديي 
اجع فی هذا الشان: رای من سس دس وتنوف ع و 
وو وانٹرۃ الأولى من المادة 297. والمادة 298. ثم الققرة الأولى من دہ و 
جره- إن البورصة عبارة عن مكان يتجمع فيه علدة الصيارفة والتجار والسمارہ 
وغيرهم؛ تحت إشراف وترخيص ادولة أو هي بعبارة أخری٠‏ سوق مالية مثو 
تحكمها قوالين خاصة رتقاليد راسخة» بل إنها أهم مؤسسة مالية اعتبارا 
الذي تمارسه على اقتصاد الدول صعودا وهبوطاء والدور الذي تلعبه في تبن 
الموارد رتوجيه الاستثمار رتمويل المشاريع ناهيك عن أنها تتولى مهمة السممر: 
في الأوراق المالية. 

وبتعیر آخرہ فإن شركات البورصة تعد من مهنيي السوق المالی؛ بحيث تتولى 
تقدیم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في القيم المنفولة بوجه عامء وتلعب لزوما دور 
الوسيط في التعامل في البورصة؛ الذي حل محل الوسطاء التقليديين كأحد الاصعۃ 
في تنظيم وهيكلة السوق المالي المتربي۔ 
ومن المعلوم» أن بورصة تيويورك آر أو 

















سہتے--- 


ى إلى الوجود مدونة التجارة الجديدة؛ التي خصت عقد 2 
یمن المواد - أي من 405 إلى 21“ ضمن کتابھا الراب بعد 
بن تيون في البند التاسع من المادة السادسة متها بأنه: 
مي مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر ذ 








۸ ع ق 
جل التجاري؛ تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتیادیة أو الاحترافية 





وت 
والسسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة". 


ولا تثوتنا الإشارة؛ إلى أن بورصة القيم عبارة عن سوق تكرن فيها الأدرات الماية 
= من سندات وأسهم رغبرها-محل تداول عام؛ ونتمتع بالامتياز في إدارتها شرك 
مساهمة تحدث لهذا الغرض؛ يطلق عليها "الشركة المسيرة". 

وعقی تتمكن شركات البورصة من تحقيق هذها الأساسي الذي یکن في ارام 
المعاملات المتعلقة بالادرات الماليةء لابد أن تحصل سلفا على رخصة اعتماد تہ 
من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي الهيئة المتربية اسرق 
الرساميل» على أن تقدم ضمانات كافية لامیما فيما يتعلق بتنظيمها ووسالها ية 
والملیة وتجربة مسيريها. 

ويترتب على المعاملات المبرمة بواسطتھاء صرف عمولة سمسرة لفاثدتهاء يعين 
حدها الأقصى الرزير المكاف بالمالية بناء على اقتراح من اليئة المغربية اسوق 
رمس 

هذاء ويعهد إلى الهيئة المذكورة بمراقبة شركات البورصة؛ إذ يجوز له أن يوجه 
إليها تحذيرا فيما لو اخلت باعراف المهنة؛ أو أمرا لاتخاذ جميع التدابير الرامية 
إلى إعادۂ إقرار توازنها المالي او تصحيح مناهج إداراتها إذا ما تطلبت وضييتها 
ذلك. 


آما "صتدوق الضمان” -الذي تسيرء هذه الهيئة- فينكفل ہمنح التعويضات المستحقة 








1 - 
الوسيط بل العقود الخاصة : العقود مدني وانتجا, براي 


في معرض دراستنا لعقد السمسرة ارتينا أن 
على امب لاقل فيه وذلك انطلاقا من للوقوف جنل لاط اير 
مرورا بالثار الققونية التي نترب عليه وفتھاء مستبن لٹ 
انقضائهء تباعا على الشكل التالي: 

الفقرة الأولى : ماهية السمسرة 


يتميز عفد السمسزة من حیث مفهومه وخصائصه رعلاقۃ تر 
الوساطة التجارية الأخرى وتلكم بعض الجوانب التي تتحدد من خاي 
ماهية هذا العقد الذي يبرز فيه السمسار كتاجر يكتسب هذه المئه 
بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للسمسرة؛ بحيث يكمن دورہ أسي 
في السعي إلى التقريب بين وجهات نظر طرفي العقد ويقدم كل ما لدي 
من معلومات من شانها أن تسعف في إبرامه» وذلك لقاء أجرة أو 
عمولة. 

وهو لا يعتبر وكيلا عن أي منهماء لان الأعمال التي ينجزها 
هي مجرد أعمال مادية لا تسمح بان يوقع على العقد بوصفه طرفا فيد 





كما أنه يقرم بمهمته لفائدة أحدهما أو كليهما دون أن يكون مرتبطا 
ب لي دون أن يكون مرش 
أولا؛ تعريف عقد السمسرة 


و سر فی ال عن ,عزف اسیا وت حل 
ب على الرغم من الاختلاف في صياغة 





8 فظر في هذا الرس 
ر ام تأت سم وید ہیں 





o‏ احم 


وو يط2 العقود الخاصة؛ العقود للدنية والتجا 





وكذاء عرفه المشرع المغربي ذ 
نة التجارة بقوله: انا 











8“ 
فوم أن المشرع أفرد الف 9 
ہچ ہس ہی 
رد ٦‏ 78ط 
e‏ ا 
3 رإجارة الخدمة" - 
والشم بظویر 1 جر 1947 تر ہے جو 
eT‏ شر في مفهوم الفقرة الثنية من لفصل 333 من أققون 
ا یں و مس كمه 
Sa‏ 
0 إجارة الصنعة حسيما ورد في القصل 726 من قاكرن 
لالترامات والعقود: 
العقد الذي يلتم ہیں الاشغاس الذي پیشرون المهن..يتقديم © 
الزينائه “ا ان بانسبة إلى .لريب رت" 3 
aa‏ 















من التوالين التجارية الآخری التي لم يفتها 
فشر ا 


ونری أنه يمكن تعليل سكرث المشرع باكثر 





ن ذلك أن السمسار بعد وفقا لمدولة التجار مم 
في لوس على رجہ الايد أل الاحتراف ورا ل مل و 


افتراض مجائيته. / يمار 
ثم إنه تدارك الأمر في النصوص الموالية حيث تطرق فيا بن ےہر 
ا ا و ل کک 
والطرف المكلف أصلا بدفعها"2؟, 





0- من تك القن التي استفر عليها اختيازنا بهدف تقريب مناد هذا دی و 
ان الا دسل بسارسة جد فشيطة في حبقا يفل ور الذي ولي أ 
تسیل ورام لہ اياك الأروات- هنك لقاتون التجاري الأرني. وي 
من المادة 99 منه- على أن 

يم به فرق يدعي الممسار؛ بأن يرشد القريق الآخر إلى زر 

وسيطا في مفاوضات التعقد, وذلك مثايل لی ٠‏ 

الأ لا يخلف عنه من حيث صياغة الس و 
السمسار, بان 
إضات التعاقد. مقابل 
٤‏ بقوله. 
عن طرف ثان لإبرام عق 








لبر بابح 
ادن دري ااي جيل فوا 00 
ر مت فع فى قرا ا ا لچ لتق ریم حم على ے 
و حول سر فو رن دی ری میں 
يق بوج عام على امسر پر ات لمق نا عق رواں ی 





صرح 


ق 


ر يمد وا دمفودالطاصۃ االعقود المدنبة والتجاریۃ والبنكيح 
ب يمكن أيضا الاستناد إلى الإحالة المذكورة ذ 5 

بن المادة و بمعنى الركون إلى قائون الاتزامات لاد الذ 

پل ويب الذي تناول فيه بعض الأحكام العامة المتعلقة پاجار کی 








الصنعة 


وق على الاجر يعت 
الاتفاق على لاجر يعتبر موجودا حتى ولو لم يصر به؛ متى كانت 
ل ثمة مما لم تجر العادة على أدائها مجاناء أو اڑا كار 0 ا 


يد ھی .0 الأمر بصففة تجارية أو بعمل اداه التاجر 








هذا بالنسبة للتشريع؛ أما توی الفق 5 

الرجوع إلى العديد من عبت ربل فد يت 
لموضوع أنهم رغم اختلاف المنطق الذي تحكم في تصورهم؛ إل م 
لم يحيدوا بناسبة تحديدهم لمقهوم عند السمسرة عن المقومات الداخلة 
في تكوينه» حيث اعتبروه عقدا أو لتغاقا يهدف السمسار بواسطته إلى 
تريب بين شخصین غير متعارفين لإتاحة فرصة يرام تف بينها أو 
البحث لأحد الأطراف عن طرف أخر التعقد معه؛ أو التوسط بينهما في 
بل شيع لد قل لجر تون في لكا با موي من اھ 


822- أنظر الفصل 712 منه. 

3- أحمد شكري السباعي؛ مرجع سابق» ص 168 

- عز الدين بنستي؛ مرجع سابق: ص 150 وص !5ا: . 

وبراد به لدی أخرين:"عملية ترسط بين طرفي لخد مقايل عولة غلبا ما اتی في 


- ريدة اليوموري؛ مرجع سابق؛ م جع 

أنظر بفصوص تعريف عقد السمسرة كل" 

دو , مرجع سابق+ ص ۰433 
۔وجمہ 




















الوسيط 4 العقود الخاصة المقود الدثیۃ رارت 
__- ہے 2و SRP‏ 

إہمالا حرا 

مى استحقاق الممسار دن 


فاص بواسطة رسول أو وسيط وما إلى ذلك إلا إن 

رثية عند محتوياها لکشف عن الصیغ الالة على مفهرم سے ر 
ني , ذلك المقهوم الذي لا يخرج عموما عن کون هذا الل 

چس المعاملة بوسطتۂ لو بسبب المعلومات التي يشم 


المتعائدین مقابل رسوم السمصرة ٠‏ 


- سميحة القياوبيء شرح العقود التجارية؛ مرجع سابق؛ ص 214. 
- محمد الد الٹی: مرجع سايق ص 218 . . 

ته- أو هو "شخص ينحصر دوره في الوساطة في ایام الصفقك بتري 
أطرافها رنفعهاللتفاوض بخصوص المبيع وثمنه وشروط العقد الأخرى". 

.وأن السمسرة "عملية يتوم بها السمسار لفائدة الغيرء تؤدي إلى إبرام عقد وذلك في 
مقابل أتعاب". 

أو هي أيضا "عملية بمقتضاها يتوسط السمسار بتكليف من الغير؛ بالبحث له عن 
سغاقہ مقابل واجب السمسرء". 

أو "عملبة يكلف بەوجھا السمسار من ادن أحد الأطرافء بالبحث عن شخص أخر 
اريط علاقة معه قصد يرام عقد؛ في مقابل أجر". 

أنظر في هذا الصدد: 

ا“ الحكم لسلی رقم 265 الصادر في 4 یوئیر 1985. المنشور بمجلة قضاء 
: الإصدار الرقمي. دجنبر سنة 2000. 

ل د ضا بتاريخ 26 ونيو 1985, المنشور يمجلة قضاء 
جار سس 
ا عدد 95.9.1.2484 بتاریخ 2ا يونيو 
00 ا کے لنولں الاملی۔ فسدان دو وو میں ویک 3 واو 














هذا السا مھمة السمسار 
| یق کرت کون بلب این ر ی 
مک له ی ملت خلسة تك قر لوكل شمر بن 
الہ يل بالعمولة؛ بل 





شي من سر الوسطاء اتجاريين في كونهم رة 
ا أعمال مادية: ۳ سو مرن يقيسون ناس 
لد مع مو کر ا 
ارامات التي يرتبها العقدء وهذا هو الأصله ولا يمئد إلى تتفيذ 
ل و مس د سیا 

- وهذا الضمان 


زا نيبا يفص قضاء بعض البلاد العربية؛ ومنه لق 

کہ القاهرة كانت قد قضت ف ATT‏ ا و 
"يقد يلتزم السمسار بمقتضاء بأن يرشد r‏ 3 
بإحضار طرف یقبل هذا التعاقد» أو طرف ال إلى فرصة التعقد سواء 
پا رد بل ذا تمق رارض لتاق هن رین وك م 
واخبرت محكمة الق امسار 

کو سی سس ايه 

بتحق له بمقتضى اتفاق. صفقة بينهما با 
ول مق ھی ري اراق شي دی ملا ل دلج 
ولیس يمنع عنه هذا ١‏ و 

وح سو چمچ لوب اد 
"عمل السسار يقتصر على ا و 38 

شان فيا یتم الت التقويب بین شخصین لإتمام لتق دون رن 
رم نھ لی ابق لد سی واو شف مسد 
وجاء في أحد الطعون أيضا؛ أن: 

"لسمسار لیس بوكيل عادي ولا بوكيل + الت ولا يتعاقد باسمه ولا ياسم من 
AE 0‏ 
أورد الاجتهادات المشار إليها أعلاه: 
-علي جمال الدین عو میں کي افون النهازي: لخد ریا الأوراق 
ان رد ورف سس یم 
ركتلكة 

تق 5 سی و افو 
را ا یئ العدد 4 وي الأولى, نة مهت من 10 











“> سم 


ںید العقود الخاصة المقود الدلية والتجاری پر 





و ذا المقامء إلى أله إذا كان لجار 

لا تفوتنا الإشارة في هذا المقام' ٠‏ 3 کان من لجار 
ةن الال أ بك لبون لسار البح ئ شمر و 
ما علاقة ببنهبا قصد ابرام عقد ماہ إلا أن بعض المين 7 
تيز ذلك ل لمخافته النظام اعم والآذاب العلمة» وإشا كرده يور 
مع الملوك من ومبادئ الأمانة لتي تارضها المة المهنة رش ر 
يدها مما يرتب المسايلة لتأيبية كما هو الأمر مثلا بلنسبة لمي 
المحاماة وخطة اللةك. 





انيا خصائص عقد السمسرة 


تعتبر السمسرة وفق ما قدم بيائه عقدا من عقود الوساطة الت 
قوامه تكليف السسار من قبل الزبون بالبحث عن شخص آخر لربط 
علاقة ينها قصد اپرام عقد ما “قد يكون بيعا أو إيجارا أو غيرهما- 
فی مقبل أجرة يحصل عليه فيما لو 
التبجة السلومات التي قدمها للاطراف. 


ثم ایرام العقد الذي توسط فيه أو 





8 في المادة 24 من حت 

اد وه رشا ا می را د شرف رر میں 

2 مارس پر سداق بغطة العدقة. 
2 ۱ 





ےر امود الخاصة : العقود الدنیۃ والتجاريت والبنكيح 






“ديرك معها 
منها' د تر نظزم لإبرامه شكلا معيد ائيء باعتبسار 
ںہ لزم لإبرامه شكلا سینا بل یکفی فيه تطلبق | 
قازر رو خدا رشا وو تد انون لكيه یت 
دا بن أن يكون عقدا شكليا إما بنص القانون أر باتفاق الأطراف. 


وهو يدخل في خائة عقود المعاوضةء إذ ان کے 
ولا لما أعطاهء وهو الأجرة أو حور سی لضا و 
رنل جهده في التقريب بین أطراف له ارخ ن کل مرا 
بن أجل ایرام العقد من لدن الطرف الآخر. . 


فضلا عن أنه عقد ملزم للجاتبين» بحيث إنه يرتب التزامات 
متبائلة في ذمة السمسار الذي يكلف بالبحث عن شخص يتعاقد مع من 
وسطه» والزبون الذي يلتزم بدفع مستحقات السمسرة. 
وعلاوة على ذلكء فان لعقد السمسرة خصائص أخرى لعل 
أبرزها أنه من عقود الوساطة؛ إذ ينضاف إلى كل من عند الوكلا 
بالعمولة؟*" والوكالة التجارية ليؤلف معهما عقود الوساطة التجاریة 
والغرض منه تسهيل عملية التعاقد بين شخصين أي الزبون والاشن 
الآخرء عن طريق السمسار الذي لا تريطه آية علانة تبعية اغيم 
الذي لا يضمن میدایا یڈ العقدء بل إن مهمله تھی ويستحق ہیں 
إا کم پرام العقد الذي توسط فيه لو نتيجة للمعلومات التي ادا 
للأطراف. 
سر یی ےی و ق يا مسر سا 
ا فی ار ےت 
میں | تذل لن: النشرع: امد اس نان 





ےم سح 


اوسيط ب العقود الخاصت :العقود افيح والکی 
الوسي 






ن اق الوساظة قش زیا ر ا 
بالعمولة وغيرهما من ن ثم؛ فان عقد السمسرة بي ل أي قي 






وفي الحالة ال د سية لاحد ری 
ا 1 الأخرء تطيق قواعد القلون التخاري في يم 
و ا یر 
رک الس باشبة ناما لم يلض مقضی خلس مز مر 
من 
2 1ے 5 
کت اھ و ا 
ع شخص الذي تتوفر فيه مواصفات معيتة سناو 
سو کک ا يد النيطة کی لسن رجا ماق ول 
وحرفیة- 
3 ة کنیرھا بین الأعمال التجاریة ترتكز على القت زب 
کی کی heat‏ ا والاستقامة وعدم متا چ 
السسار؛ من شا أن بودي إلى زعزعة الاستقرار لذي بل 
بطبع لبيئة التجارية, 





ا 
س Teele‏ ذل اا لصفن تاريخ 26 بونيو 1985. للمنشور 
بمجلة قضاء المجلس اپا الد ون اس : 
ولي نفس ابد فموما ایا اس الہ د الرقمي. دجثير 2000. س 76 
9- لطر في هذا الصدد: 


جع سايق صن ووی 
من مدردة التجارة. 


2~ 








نہ 


رن , تمييز عقد السمسرة عن بعض العقود الشابهح 
يا ست الملاةالادسة من مذرفة اتجارة في پندما یع على 


أله 
مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق 
کس سس ای 


EE 
للانشطة ارس الاعتيادية ار‎ 





الاحترا 


9 

و افسسرة والوكلة بالعمولة رغيرها من آسال الوساطة" زي 
يعون بنك قد أبرزت الطبيعة القانوتية لعقد السمسرة بوصفه حا 
تجاريا بصرف النظر عن العملية التي تكون محلا له؛ أي أنه يعد 
عفدا أجاريا متى تمت ممارسسة عمل السمسرة على وجه الاعتيد أو 
حرف 


٠٠‏ دو عت قي في بعش النواحی مع بعض العتودويفترق عنيا 
أخرى: 
ففي علاقته مثلا بعقد الوكالة التجارية؛ نجد أنه يلتقي معه في كونه 
اھر رورم کیرک کی لے کا ا و 
عدة أوجه؛ منها أن محله -على ما يظهر من محتوى الققرة الأولى من 
المادة 153 من مدونة التجارة- يكون عبارة عن شرية أو بیرعات أو 
بصئة عامة جميع العمليات التجارية؛ ران الوکیل التجاري يجري 
تصرفا قانونيا باسم ولحساب موكله يتمثل في التفاوض أو الت 
بخصوص ما ذكر أعلامہ أما السمسار الذي يكلف من قبل من وسطه 
بعمل مادي يتحدد في التقریب بين هذا الأخير والغير من أجل إبرام عقد 
معه» فإنه قد يتوسط في معاملات تجارية أو مدنية دون أن يؤثر ذلك 
على الطبيعة التجارية لعقد السمسرة. 

ن أن السمسرة والوكالة بالسرلة ينشويان تحت 
ویک بس مو ہد أنهما يفترقان في الكثير من 
الجواتب. من بينها مثلا أن عند الوكالة بالعمولة الذي ترم بم 


5 و2 











: عليه فضلا عن مج اکا ا 
مقبل أجرة" تسري 3 ا 
7 اعقو الصنعة العضمنة في ها الخ ا 
اس E‏ 7 رو 
Fa‏ کت 
ا ا 
71 تحق الأجرة یمجرد إبرام ال 
a‏ الأجرة بمجرد إد 5 
TE E‏ رلم لعقد الذي را 
ایپ ہیں ف 334 ولما كان الأول يقوم بادمه 
ویر فين ت کب رات وشا کن نون پر 
رت من سب برق سام رت 
و یں کت الناتجة عنه والالتزامات المترتبة ليه في 
ب مد دو 5 فإن دور السمسار كرسيط 
رلبها ی ا شدي مس هه یو رنه 
عت ليل دام “ول ون طرفا فيد حش تسحب آله 3 


ثم إنه إذا كان محل التزام 2 r‏ 
رنہ عار عن أنه عل معنء فا لزل رط قب ہوا 
مشخل بعكس الثاني الذي رغم تلقيه تعليمات وتوجيهات من 
يكون تابعا له, 








سے 
نيه الذي تيد به لمادة 422 من مدودة التجارة, 
کل حم تنص عليه الماد 405 من نفس المدو نار 
5 عملا يمقتضى اتر ١‏ من المادة 424 مٹھا۔ 
اكه کالما وزد في الفثرۃ 1 من المادة 415 مها 
رافک ووو مق ی 
الفقرة 1 من المادة 405 منها. 
وم , 


6ۃ كنا رجن يخ مرن 





ا "ا 


ںیم .يا العقود الخاصة :العقودالدنیۃ والتجارية والبنكيق 


ورفقرة الثاني ؛ تكوين عقد السمسرة 


على خر ارت يعن 2 عم وتمامه استيفاء. 
زیر وجود وصحةء تلك العناصر التي ذكرها المث : 
بل الثاني من قانون الالترامات والعقود قائلا: شرع المغربي في 
"إباركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن الإرادة هي: 
- الأهلية للالتزام؛ 
ی- تعبير صحيح عن الإرادة بقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 
و- شيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام؛ 
؛- سبب مشروع للالتزام". 


هذه إن هي الأركان التي تتاسس عليها عادة العقودہ على أن 
البعض منها يستلزم علاوة على ذلك إما الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية 
أو التسليم بالنسبة للعقود العيتية. 2 
وبما أن المشرع لم یفرد في إطار مدونة التجارة مقتضيات تخص هذا 
الموضوع» باستثناء ما يتعلق بالأهلية التجارية "" فإنه لا يسعنا سوى 
الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم تكوين العقود المكرسة في قان 
الالتزامات والعقود. 


وعليه؛ قإنه لا بد من وجود الرضى لدى المتعاقدین وأن ينصب 
وافقهما على محل وأن يركز تعاقدهما على سبب؛ وفقا للشروط التي 
يتطلبها القائون في كل عنصر من هذه العناصرء علاوة على أن يكون 
E‏ ل مت 
ن تشوبه. 


المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من مدونة التجارة. 
ب انارپ له ا يفي لأتساب اشن ملد تاور أن يزاين اضق 
التجارية ويتخذها حرقة له» وإتما لا بد أن تتوفر اديه الأهلية التجارية وهي 
صلاحية الشخص لممارسة حرفة تجارية تستوجب خضوعه للالزامات اللي 
يفرضها الفانون على الئجار. 
55 





سہ _ے سوه 


رخ سورد الخاصة ‏ العقود اتی والتجازة اہر 
ے کے سے ۷ 







اولا :الرضی لے عقد السمسرة 

5 السمسرة من العقود الرضائية التي يكفي لانطادها بي 

ہوں دا فد ا في معد فود لق ل 
و قترانه به» دون ترقفه على شكلية معينة. : 

في العتد موضوع دراستتاء يجب أن يحصل التولفق بين 

تي دين والسمار على مدت ار ققوني مو اسي لبا 

إرانتي لعميل دا وش کے ند ظز أجرة يؤديها له وذلك من 





ن كيفية التعبير عن إرادتيهماء فإنها تكون وفق الطرق 
اللوة: اي سراحة ای شمناة بل إن شکرت قد يرقى فى حاو 
ممينة إلى درجة ولا شريطة أن يقترن القبول بالإيجاب -حنما 
يكون قائما ولم يسقط- إما في مجلس العقد أو عن طريق الهاتف أو 
الفاكس لو ما إلبهما من وسائل الاتصال. 


تأكيدا للنظرية التي أخد بها المشرع المغربی في مجال التعاقد 
بين غثين بصورة عامةء أي نظریة إعلان التبول' القائلة بان العف 


فی سرض شرف لزا لسن ني لفصل 720 من رن ازاك 
والمقود السدل والمتمم بظهير 18 دجنبر 1947ء نص المشرع- في الفقرة الثالثة 
منه- على أن هذا العق يتم بتراضي الطرفين. 

ع در من الإيضاح والتفصيل بخصوص وسائل التعبير عن الإرادة» راجع 
< عبد القادر العرعاري» مصادر الالتزامات: الكتاب ايام ٠‏ نظرية العقد: دراسة 
کی وء يات قجیت قتي عرٹھا كفن رار هران ولترو الارن فی 
سن 2005 من صن 53 إلى 52. 

بره مر كلامن الفصل 25 و30 من فقون الالزاماك والعقرد. 

وبي کی انشوع لمغری هاه النظرية وكرسها فسي لفصل 24 من ق انون 





42~ 





عد حور 


وبي ب دمنودالخاصت:لعقودالدفیۃ ولتجارية والبنكية 
ا صصخ جو 2ل x.‏ 


ت بمجرد التصريح بلقبول والإعلان عنه؛ فان المجلس الأعلى 


5 

ف 
5 
00 
1 
- 
ھچ 


8 د من قانون الالتزامات والعقود يعتبر العقد قائما بمجرد توصل 
ر روز بلرد بحيث لا داعي لعلم الموجب بهذا القبول إلا من باب 
إ١‏ نر به داخل 2 المعقولةہ واعتبر رد القابل قد حصل داخل 
إا اإيل الذي حنده الموجب بالرغم من توصل السمسار بالقبول داخ 
7 الأل لملزم دون الموجب الاصلي". السمسار بالقبول داخل 





وحتى يكون الرضى صحيحاء ینیقی أن یصدر من ذي آملیة 
/ ران يكون سلیما خاليا من أي عيب من العيوب المعروفة في شري 
ل ا صلاحية الشخص لان تثرتب له وعليه حقوق 
م ولاس بل وان ودر به التسرفات الققونية: وهي تكون إما أن 





رہو۔ 
القضا. 
قضا 





ر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 25 یونیو-1969۔ المنشور بمجلة 

اه ولقاتون, الد 102. أكتوير سنه 1969 صن 19 متتو لم مم 

المجلس الأعلى -الإصدار الرقمي دجنير 2000. العند 11. مركز التشر 
و لكر تتح ع درن ار 

200 لص الفصل 29 من قائرن الالتزامات والعقود على أن من تقدم بإیجاب مع ت 

پا أجل لبیل بيقى ملتزما تجاه لطرف الآخر إلى السرا هنا لايل ریکل دی 
لاي الم يصله رد باتبول خلال الأجل المحند. 

4 من نفس القانون على أن العقد الحاصل بواسطة رسول 

8 وجل یم في لوقك ولك الین ع يا رد من شی ایت الد 








ولهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت الفصلين المذكورين بسوء تطبيقها ليما 
عندما رفضت التصريح بصحة البيع رغم أنه ثبت لديها توصل الرسيط بقبول 
عرض البيع خلال الأجل القانوني". 

84- أنظر المادتان 206 و207 من الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 3 
فبرابر 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمتابة مدونة الأمرة. المنشور بالجريدة 


الرسمية عد 25184 2004 ص 8م 
' 5-0 








8 الحقود الخاصة؛ العقودالدنیۃ والتجاريج ربتعي 
sre REFE‏ 






ہس 





ها ھی على دونه يمكن قول حباختصار- إن الأ رر 
0 الع أهليته 

ک اسنة ية كاملة- ولم 0 4 

کپ سيم ہم له ممارسة الأنشطة التجارية ويتحمل ما ينتج عنبا 

وحم ولتزامات؛ علما أنه يجوز الإذن بالاتجار 1 2 

كان متريا لو آوییا- وقلوصی أو العقدم باستثمار أموام ؤي الحدود 


كل يمح بها فقون وید هذا الإذن في السجل التجاري 














شرع صراحة في المادة 12 أعلاه على أنهة 

نص لمٹر 59 
کے الافیة لقاع الامو الشخصية مع مراع الاکار لتقي" ہے 
45- بالضبط في الكتاب الرابع منها تحت عنوان:" الأهلية والنيابة الشرعية" الذي 
وزعه المشرع على المولد 206 إلى 276. 
46- ونقصد الفصول من 3 إلى 13 منه. 1 
.رفيما یتعلق بعقد إجارة الصنمة الذي أحالت عليه مدوتة التجارۃ ينص الفصل 725 
من قاقون الااتزامات والعقود على ما يلي: 
"إجارة الصتعة وإجارة الخدمة لا تنعان صحیحتین إلا إذا كان عاقداهما متمتعین 
بالیةالاتزا وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الرلاية عليه" 


07- هذا عن آفلیة الشخص الطبيمي آنا له انعد لت 
TLE‏ اموي تج لق 









أن لیس سنوی بتمتع بجميع الحفوق إلا ما كان متھا ملازما اة 
اسان اللبيمية وذك في النطاق الذي قور قتان کما تكون له ليه نی 
عا ور سی سر کا پک 
ع وك کی بن لني من القرة الأو من المادة 53 من افقانون المدني- وم 
حیث يكتسب على إثر 3 9 بی ت 








092 


ريد ب المقودالخاصت؛ العقود الدنية والتجارية والبنكية 
0 ل سج جو .65 له 





ہےر إتن يتبغي أن يكون أهلا لمباشرة السمسرة 
ور شون الاثویة وان يتوسط لدی من يكلفه بذك دون إن 
بون اوت معيية بعيب ما من عيوب الرضى“. 


انيا :لحل والسبب .ل عقد السمسرة 





7 ريتمثل المحل في هذا العقدء في العملية التي كلف السمسار 
قوط فا بھی قا کین يا أو شرا ار الجن ار يدها م 
ات يتم التقيد فيها ہما تفرضه مبادئ القائون والنظام 


ونظرا للأهمية التي يكتسيها شرط مشروعیة المحل””* من بين 
ا من بين 
عت بہپوو وباو املا 


والجدير بالإشارة» أن نظام الدلالين والسماسرة العثماني؛ يستوجب الا يقل رر 
السمسار أو الدلال عن عشرين سنہ وأن ایکون من ذوي الأمائة رال 
رالاستظامةء غير محكوم بجنحة أو جلاية ماء وان يدلي بشهادة إلى غرفة التجارة 
بصن حاله مسلمة إليه من طرف تاجرين معروفین۔ 
8 تناول المشرع المغربي عيوب الرضى في الفصول من 39 إلى 56 من 
قائرن الالتزامات والعقود. 
وهع- وعلى وجه التحديد في لفصول من 57 إلى 61 منه. 
850- لقد عبر عنه المشرع بقرله: 

358 








كبا 


اوومبيط. ل العقود الخاصة » العقوداللدنية والتجارين وين | 

ور --. 
ملح ۹ 
“زم ترط السسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة لہ" 

ذا بإيجاز عن المحل في عقد السمسرةء أما بالنسبة للسبب ن 
و را في قانون الالتزامات والعقود”* -والذي ينك 
لمتصود به تبعا لاختلاف مواقف رجال الفقه القانوني المغربي التي 
تتوزع بين من يرى أنه السبب المباشر الذي يهدف إليه المتعاقد من 
جهة؛ ومن يذهب إلى أنه الباعث الدافع إلى التعاقد من جهة أخرى. فإ 
بتطلب فيه أن يكون موجودا وحقيقيا ومشروعاء بحيث إذا انتفى أي 
شرط من هذه الشروط يبطل العقد لانهيار ركن من أركان وجوده 
ربطبیعة الحال ينطبق الأمر على عقد السمسرة أيضا الذي يكون سبب 
التزام السمسار فيه بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد مع من كلفه» هر 
الحصول على الأجرة أو العمولة» في حين يكون سبب التزام الزبون 
بدفعها هو بذل السمسار جهده لربط علاقة بينه وبين الغير الذي يقبل 








التعاقد معه وققا للشروط التي وضعها. 

"الأشياء والافعال والحقوق المعنوبة الداخلة في دائرة التعامل > 2 
عل جد لطا يد في ارہ سیں سی ا کے اک وجه ال 
صراحة التعامل بشاٹھا'۔ التي لا يحرم القانون 


81- مثلها في ا " 
اہ مھا في ذلك مثل قانون الالتزامات والعقود لاذه 1 ےا 
لم نا زیو سعد ویره تة ل ل ل الب متاق 








| 


بررريمل 4 العقود الخاصة :العقود الدنیت والتجاريت والبنكين 
ms.‏ 

بروهرة الثالثت: الآثار القانونية لمقد السمسرة 

رم عقد السمسرة بخاصية التبادل والتقابل في الأداءات» إذ ما 
ہر حقوتا لأحد الطرفين يشكل التزامات بالنسبة للآخر. 
.رارق في هذا الجانب من الدراسة للالتزامات التي تتشا عن عقد 
إسمسرةء من ناحية» بالنسبة للسمسارء ومن ناحية أخرىء بالنسبة 
إزيون؛ وذلك تباعا على المنوال التالي: 

اولا : التزامات السمسار 


بادئ ذي بدءء لا بأس من الإشارة إلى أن السمسارء ہما أنه بعد 
تاجرا يكتسب هذه الصفة بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للسمسرة 
ذإن المنظومة التجارية تفرض عليه التزاماك معينة كغيره من التجار 
منها مثلا ما جاء في القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة 
تحت عنوان "التزامات التاجر". 
ويناء عليه؛ فان في مقدمة ما يلقى على عاتقه» ضرورة أن يفتح 
-لأغراضه التجارية- حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات 
البريدية”“ وأن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القاتون المتعلق بالقواعد 
المحاسبية الواجب على التجار العمل بها“ وأن يسجل اسمه في السجل 
التجاري””* على أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب 
والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة لاغیار؛ رقم 
التسجيل ومكانه في السجل اتحليلي“* وان يرتب ويحفظ أصول 
المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة لمدة عشر سنوات ايتداء 











853- عملا بالمادة 18 من مدونة التجارة. 7 
854- أنظر ف هذا الصدد المواد من 19 إلى 25 من نفس المدوقة. رر رر 
كه عسيما تید به المادة 37 متهاء علما أن المشرع آفرد لباب اتائ من اکم 
رايع من الكتاب الأول من المدونة الشهر في السجل التجاريء حیث ار في 
المواد من 27 إلى 78 مثهاء پت 
یئ تبعا لما تفيد به الفقرة 1 من المادة 49 من مدرنة التجارة 








الوسيط ب المقود الخاصت: العقود المدنية والتجاریح والینکیج 





سح 

بن اریخا" ويمعنى آخر» فإنه یلتزم بمسك دفاتر تسري عليها أمى, 

ادفار اتجاريةء بحيث ينبني أن يقد طيها سائر الساملات ہر 
' بحنظ المستندات المتعلقة بهاء لاسيما واد 








أنجزها بسعيه؛ وکا 
لزه ريمة اك حقوقه ام القضاء في حالة ما إذا شا نزام ب 

مض اق بيرة من المادة الرابعة من النظام الأساسي 
لغرف التجارة والصناعة ولخدمات: فإنه يتعسين على السمسار أن 


يحصل على بطاقة مهنية تسلمها له هذه الغرف؛ التي عهد إليها المشرع 
بموجب المادة الخامسة من نفس القانون بتاسيس أو تسيير مراكز 
للأعمال والسمسرة ضمن دائرة نفوذهاء شريطة مواققة السلطة 


الحكومية المختصة. 
زى لور اق اك انسار التي حو نال درا 
هي كالآتية 


1- تنفيذ السمسار للمھمت الکلف بها بنقسه 


يقتصر عمل السمسار أساساء على البحث عن شخص لربط 
علاقة بينه وبين من كلفه قصد إيرام عقد ماء أي التوسط بين شخصين 
يسيان إلى التعقدء حيث تتهي مهمته بصفته هاته عند هذا الحد 
ویستحق تبعا لذلك أجرته فيما لو أدت المفاوضات التي أجراها بين 
الطرفین رالسلرمات التي فدمها لهما إلى إیرام العقد. 
عسي ید رکم ل ا 

.ى جهده في تنفيذ المهمة التي عبد بها إليه؛ وأن نایة 
کا سد التي عبد بها إليه؛ وأن يوليها عناية 


ج ے 
85“ وهو ما تنص عليه النفرۃ 1 من المادة 26 من تقس المدوئة. 
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a و‎ 


ہے چ قود الخاضة: العقود اديت والتجاریۃ وا البنكية 


زا السياق؛ يتعين عليه أن بت 55 می 
بذا السياق» يتعين ليه ان يضع رهن 
ار كان مکلنا من لان أحدهما ن5۹“ + 





يجب عليه أن يتحرى شخصية من يرشحه للز 
بج ان يتحرى شخصية من يرشحه للزبون عن طریق التحقق 
بن أهليته للتعاقد نظرا لأ المشرع جعله بصريح النص مض هوية 


کے ید 1 ٤‏ 
ا ة عدم اللهم إذا کان هناك تدليس أو خطا من 


وئا- قد يكلف عدة 95 

شر ماسرة بمرجب عد وادد أو يكلف سمسار من قبل عدة 
pp E E E‏ 
*إذا کلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد يسألون على رجه التضامن عن تتفیذ عق 
السرا مال شیم ایم اتل جا یر ا ا 
وتقضي المادة 421 منھا بانه: 

"ا کلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإئجاز عمل مشئرك بينهم؛ قإن كل 
ولد مني ملزم إزاء السار على وجه التشامن مع الأخرين بيع اثر عقد 





859- وفق ما ورد فى المادة 406 من نفس المدونة المشار إليه أعلاه, 
أنظر أيضا في نفس المعنی الفصلان 737 و738 من قائرن التزامات والعقودء 
860- كما تفيد بذلك المادة 409 منهاء 
861- ونقصد المادة 411 من مدرئة التجارة. 
862“ رذگ خلافا للمادة 105 من قانون التجارة الأردني» حيث جاء فبها أله 
"لا يحق السسار أن يتوسط للأشخاص اشتهروا بعصدم ملائیے أو يلم یعدم 
اهليتهم". 

عاق 2 قإن السمسار: 
وه سس رش 
المتعاقد بشادا: ما لم يكن مناك تلیس أو خطا ينسب إليه'. 

۔وومہ 














سك ن_۔ سوج 






دوس ید ب المتود الخاصة: العقود للدنیۃ والت 


عمج جيه 


رط میں لکل لعل ا سن 

1 ن يبرم العملية شخصیا: أو بمساعدة أحد من || ۹ 

سم مفتضى في معرض تنظيمه لعقد | سر 

الغير عنه قي قيامه بمهمنه؛ وهو بهذا المسلك “٣‏ 

مساح و ربملت كما هو الآمر ملا بلفسیةاقتون ود 
8 






- حفظ السمسار للوثالق والعينات 

بصفته تاجراء يلتزم السمسار بأن يقيد قي دفاتره كافة المعاملاف 
' يجربها وك التي تمت نتيجة المساعيه» وأن يحفظ الأوراق 
والأمتمة والرثائق والمستدات وغيرها مما تسلمه بمناسبة قيامه بميمته 
على أن يردها لأصحابها عند انتھاء هذه الأخيرة لأنها تعتبر في حكم 
الوديعة بين يديه. 

ومن ثمء فإنه كضامن لها وامین عليها؛ لا يستطيع أن يدفع عنه 
السؤولية عن ضياعها أو تعيبها ويطالب بتعويض المتعاقدين أو 
أحدهما عن لضرر الذي أصابه من جراء ذلك“ إلا إذا أثبت أن 





9 نع المادة 204 من القائون رقم 17 لمئة 1999 المتعلق بإصدار قانون 

۳ ا لت تفیذ ل 

اذا اب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن یکون مرخصا له 

في تفہ کان سزولا عن عمل الاب كما لو كان هذا العمل قد سکم عاج ليكو 
لبة. 


2- وإذا رخص السسار في إقامة ن أن يعبن النائب: 
ےل سا حار کی إقلمة ناب عله درن أن يعين له شخص التاتبه فلا 
72 ال سور إلا عن خطثه في اخثيار تابه أو عن خطئه قيما أصدره له 
:- دفي جمیع الأحوال يجوز لما قوير 
نيا مور لى وير ادل شا قوش الممسار ولب سار أن يرجع كل 
7 في مار الأحكل العامة المتعقة بإجارة ال 3 

0 مقون ارام وارد على مار الخدمة» تنص اللفقرة 

٠ ~0 





یچچ عةرظ.س_ ے۔- 


بي امود الخاصدة؛العقرد للدي وا 5 
لل ل ں__مے 
5 ور 5 

.ى إلى قوة قاهرة أو حادث فجائ - 

یب يعزكا لعا ر حائث أجالي بل إله يضمن أيضا 
: ب توقيع وضع على الوثائق والمستندات المذكورة 1 
”یں رد المتادين بوا 20 ات المذكورة أعلاه, فيما 
7 








ويتعبير آخرہ فان التزام السمسار هنا هر التزام بتحقيق نتر 
ہرہب المح اكد مر اس 








ومتى توسط السمسار في بيع سلعة ما على أساس عينة منها 


وجب عليه أن يحفظ هذه الأخيرة إلى .حين أن ثقیل السلعة بصورة 
نيثية ار إلى تمام الصفقة؛ ما لم بعف من لدن المتعاقدين من ذل 
عملا بمقتضى المادة 408 من مدونة التجارة؟56, 


ولعل الغاية من لم تكن ؛ 
ولعل الغلية من وراء هذا اللتزام کن في إتاحة الفرصة 
القن بل برع إلى الماح شوه ارام ير مرن سا 


"أجبر الخدمة وأجير الصنمة اللذان لا بقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحاقظة على 
الأثياء التي تسلم لهما ...ريجب علبهما رد هذه الأشياء بعد أداء شظبما. 
عو ون رت 

بقا لما تنص عليه المادة 407 من مدونة التجارة رذلك قم 3 
الوارد في الفصل 741 من قائرن !١‏ 7 ا 
857- عملا بالمادة 410 من نفس المدوة 
8- في ننس المعنى ما ذهب إليه 
من قانون التجارة رقم 12 لسلة 1966 
"2- وفي البيرع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعینة إلى أن تتم العملية" لما 
المشرع المصري فكان اکٹر مرونة إذ نص فی الفقرة 2 من المادة 206 من قلون 
التجارة على أنهة 

5 بالعينة يجب على السار الاحتفاظ بالمینة ما لم نكن قابلة لثلف إلى 
أن يتيل المشتري البضاعة دون تحفظ أر تسري جديع لمنازعات بشاماء 


اث سویمہ 


والعقود. 
المذكورة في الهامش السايق. 
ع الأردني في افقرة 2 من المادة 104 
























الوسيط 1 العقرد الخاصة ‏ العقود الدثیۃ والتجاریۃ ران 

O تع بج وو چک‎ n 

اة المواصفات المشروطة» عبر أنه يحمل بين طباته قي ننس ری 

شب ریا شن على سی لسر شا ہی ا لا 

5 ني هذا اللوع من البيو ع-البيع بالعينة-إلى حین تنفيذ ال | 
الا وهو اقتصار مھمتھ على البح عن طرف آخر لررير 





تفا ند ا 
e‏ ا زبونه من أجل إبرام عفد ما. 
1- عدم تعاقد السمسار لحسابه الشخصي 
ثناديا لوفرغ تعارض بين المصلحة الشخصية للسمسار في ا 


املة ومصلحة المتعاقدين أو أحدهماء جاء المشرع بمقتضيات تصب 
يما قسی اسنکیا لان 5 من مدولة لق اللي و 
لی أنه: 
“ا كات للسسار بصرف النظر عن لجرتہ: مصلحة شخصية في 
الخدمة؛ رجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه". 
وكذا المادة 14 منها الثي تفيد بأنه: 
"ا كانت السمسار مصلحة شخصية في المعاملة؛ وجب عليه أن يخبر 
بذك الأطراف المتعاقدين؛ وإلا تعرض لدفع تعريض عما يحدث لهم من 


وحسب رايناء قان هذه المقتضبات- ولو على فلتها- والتی قد 
يكون الهدف الأساسي من إقرارها الخشية من : 
مصلحئه الخاصة على مصلحة أي 
المبدأ حسن النية- كواحد من القوا: 
سائر المعاملات"” ولا للامانة 
تسرك ركضايط لتصرققه مع نير رہ 





- دقلا في نٹون التجارة ر 
0 هلها في اكون یرہ الرموي قلف و ے 
سد لسمسار أن م سه مرا في و 


ورد اما يلوه 
اماد في لم وفي هذه حال لا يي ا اس فى یرامہ ولا چا 


0 ترقا تسل 471 من فلن اللترمت ووتو 


a2 





اتخات اتود ایت تجار کید 
رجرت الوساطة"؛ الئي تستوعب كل العناصر التي من شاد 
کی بها رار ونضمن عدم للد في مب لا 
0 
ليه فإله يجب على السمسار ألا يعمل على خلاف التزماته 
بن می إلى ترجیح مصلحة على أخرى؛ بل عليه أن يتوسط بین 
ےچین في ما عهد به إليه؛ إلى أن يصلا إلى اتفاق بينهما. 


وقد كرس هذا المقتضى أيضا القسائون رقم 19.14 المشلق 
بورسة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالی في 
لمواد من 80 إلى 84 هته باعتبار هذه الشركات -المؤهلة رحدها 
بی ورس اس ہد جا ا 
جدول أسعار بورصة القيم- تلعب دور الوسيط لدى العملاء فيما بتعاق 
باقتناء أو تفويت أدوات مالية. _ يل 


ثانيا: التزامات الزيون ل عقد السمسرة 


اعتبارا 
التزامات متب 


لكونه من العقود التبادلية؛ فإن عد السمسرة یرب 





بين طرفيه؛ تلكم الالتزامات التي تناولنا متها التزامات 


1- حيث جاء فيها ما بلي: 


- المادة 80: "لا يسمح لشركة البورصة بالعمل لحسابها لخاص إلا بعد تليية 
أرامر عملانها" 
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الوسيط ب الود الخاصة :العقود الدثية وات 






5 کم 
فيما يلي سنتعرض إلى الالتزامات الاساسیة للزہون؛ ودرو 
السمسار» وف 
كالآتي: 8 ۹ 
1- الالتزام بدفع الأجرة 
المبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنمة 
فیس بلي وة لحك غا اسان ونيو نے 
التي أحالت عليها مدو وت ف و 
2 تي لا نتنافی فيها مع طب السمسرة - پیک 
ا و جج موجودا ولو لم يصرح ید إذا کان 
یں ل الصبعة مما لم تج العادة على لاله مجفاء أو ذا كن 
کی مق و إذا تعلق الأمر بصفقة تجارية أو / 
الشخص + 5 پر 826 
بعمل اداه التاجر قي مباشرته لتجارته ‏ ۰ 
لا بخفى» فإن السمسرة تعتبسر نشاطا تجاريا يمتهنه 
گنا لا و پا " 7 
انار می علد قلا ب سر أو "العمولة" يدنعها 
عادة العميل عند إنجاز المهمة التي كلفه بھا۔ e‏ 
وبتم تحديد متدار أجرة السسار بالائقاق فيما بين الطرفین أو وققا ل 
استقر عليه العرف””* وفي حالة عدم تحديده» فإن المحكمة“ تتدخل 





مس سے سس سد 
2 انظر في ذلك الفصل 732 من قانون الالتزامات والعقود. 
3 بالئسبة لعقد إجارة الصنعة ار الخدمة لص المشرع في الفصل 733 من قائون 





قسعاز في المتعاقدين أنهما ار: 
پور ا الشادة کا لی أن آفقرۃ 1 من الیل بے فان 
قور 1039م ءولمم على التولی بظبيري 8 ابریل 1938 و17 
۷م ابا ساد دد سا و ہین 
2“ دعرى الرسطاء 


من أجل اسیفاء السسرہ امام من إيرام ویر 
مود 


.ت0 سًٌ ری ۰.ت_ےك.ِ۔_ 





پگ 


نامرد الخاصت ‏ العقود الدثية والتجارية والبنکیۃ 
ےمےمچجوھوچےے 








.ری بناء على ما تتمتع به من سلطة تقايرية؛ أو لسن 

بناء نتمتع به من سلطة تقديرية؛ أو استنادا إلى 
ذا ري مع مراعاة ما يجري به العمل في الخدمات الممائلة ومع 
2 بين الاعثبار أيضا الظروف الخاصة بالعملية كطبيعتها والوقت 
وې يليه إنجازها وغير ذلك 9 


الأجرة هنا قد تكون مبلغا محددا من المال» كما قد تكون و 
يبب الأحيان تسيا" معینة من قيمة الصفقة' مو 


و- دعرى التعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سيق من أجل ما سبقوہ 
لأناء ما أنيط بهم من اعمال وذلك اہ من قن افتریخ لر لکل مم 
تلت 

وھ- أنظر المادة 419 من مدونة التجارة وكذلك الفصل 733 من قانون الالتزامات 
والعقود. 

وفي هذا الصدد ایضاء قضت محكمة الاستثناف التجارية بفاس في قرار لها تحت 
رام 881 الصادر تاریخ 25 و2001 في لمل عدد 02317 به أنه 

اا لم ار ہما پثبت تحديد المبالغ الستحقة له بناء على انفاق فلن 
للمحكمة السلطة في تحديد أجرئه تلقائيا أو بالاستعئة براي الخبراء طبق مقتضياك 
المادة 419 من القانون التجاري". 

وصرحت في قرارها رقم 259 لصادر يتاريخ 14 فبراير 2008 في الملف عد 
1791 07 بان: 


“علاقة السمسار مع المتعاقدين تخضع للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة 
کر ال اواو لار سی ریغضع احریة 
وطلما لم نٹ من الاتفاق أو العزت تعديد أجر التسار في مولع معن بوك 
المحكمة سلطة تقديرء مقابل الجهد المبذرل من طرفه. 

والحکم الذي راعی ذلك في مبدئه يعد في مبدئه يعد في مله ريتعين تيده مع 
تعديله ما ذكر أعلاة. 

876“ وی کا ساق ينص المشرع في الفصل 730 من قاتون الالتزامات والعقود. 
ب تقد إجارة الصتعة على أنه: 

کا ای برد ابر محا لی فللا فقو وغ أن يكزن لجر حصة 
محددة...كما يسوغ أن يكون بمقذار تسبي ...". 








الوسيط لا العقود الخاصت: العقود ار 
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یں عهد إليه بالبحث عن المتعاقد الاخ" برب كن فل ر 
إبرام العقده ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بتاں پر اہر 
غير أنه إذا تبين للزبون بعد إتمام الصفقةء أن الأجرة و 
تنو ما تتطلبه فعلا المهمة التي قام بها السمسار فيل يى, م لا 

بتخفيضهاء ويحق للمحكمة في هذه الحالة أن تردها زى ول 





وفي الإجمال» فإن السمسار يستحق الأجرة إذا أيرم افق لني 
توسط فيه أو نتيجة للمعلومات التي قدمھا للطرفین؛ أي أنه يستحنها مي 
كان فعلا مكلفا من قبل من وسطه بالبحث عن المتعاقد الآخر بموجب 
عقد السمسرة الذي يربطه به ونجح في سعيه هذا عن طريق التقريب 
بين وجهات النظر من أجل إبرام عقد ما وتم إبرامه بين عميله والمتعاقد 
الآخر بفضل توسطه. 


وورد في قرار لمحكمة الاستثناف بالقنيطرة عدد 898 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 
0 في الملف المدني رقم 1544.99- المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 23. 
ص 163- أن: 
"لبائع والمشئري ملزمان بأداء نسبة %4 للسسار الذي كان مجرد سبب في 
القائهما رغم انعدام وجرد أي نص قانوتي بحدد هذه النسبة”. 
7 الأصل أن يدفع العميل ال ة للسمسارء قياسا على عقد إجارة الصنعة حيث 
نا داد سل أو للسيد هو من يدقع الاجر رفق ما هو مذكور في العقد أو مقور 
دہش ف المحلي» على ما يبدو من مطلع القصل 754 من قانون الالتزامات 
88 ذ 

و بود که لی امد 418 من س النٹوفاۃ وما سف لسا من 
وجو کنا تن غس اقائون الموما إليه اعلام 
للاحكمۃ مون ج من اسل 735 من قالون القت رمان و العقود. يحسق 
اتر تا اير رك ارط بار إلى الظسروف 














ين ييني أن السمسار يستحق الأجرة لقساء تحقيقفه اله 
به وهي ايرام العقد لتيجة لتوسطه فيه؛ أما تنفيذه فلا علاقة له 
فی اع فا ئن منرت رف 


یر يستحقها أيضا حتى ولو کان العضد معلقا على ش 
هه ون بد تمق هذا لآير" الله یس رجود لع رش یں 
ا يمتحقهاء بل ولا زم برد ما قبضه منها فيا لو تم فضخ لعلد بعك 
ررں, إما اختیاریا باتفاق الطرفين أو بناء على أحد اباب نے 
اثورة قونا شريطة ألا يصدر عنه ای تيس فى ل لی 

غير أنه قد يفقد حقه فيهاء في حالة ما إذ 

کسر اه في ما إذا ارتكب خطا كان هو 

السيب في عدم تنفيذ العقد؛ أ إذا توسط عن علم ف غ 
رو 2ھ 

2-الالتزام يتسديد الصاریف 

في سبیل تتفيذ مهمته» قد يتحمل السمسار بعش المصاریف مد 
ما تقوضه علد ممارسة المسرة كعرفةكاناء وجية كرا ممل لذي 
يزلول فيه اعمال السمسرة» وأجور المستخدمين لديه؛ وما إليها من 





اء في القرار عدد 201 الصادر بتاريخ 20 ماي 1977 في الملف للمدن 
اور عي E‏ را مو بت 
العدد 25 مركز النشر والتوثيق الفضائي. ص 94ما يلي: 

شرطا وافا وهو أن السولة ئزدی 
للسمسار يوم إمضاء رسم البيع؛ محكمة الاستثتاف أبنت تطبيق هنا 
الشرط لعلة أنه أضيف إلى العقد تعسفيا ودون موافقة السمسار دون أن مین 
الأسباب والمستندات التي اعتمدتھا لتكوين قناعتهاء هذا الأمر الذي يجعل قرارها 
غير معلل تعليلا كافيا”. 8 

5 اشيء اذاي ورد ادس عليه في القرة 2 من لمانة 415 من مدولة اة 
8“ حملا بەقتضی المادة 416 من مدونة التجارة. 

أنظر أيضا الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقوه. 

وهه أنظر المادة 417 من مدونة التجارة. 









7ه 











:1 ظ4. 
ورين لني بط عا رة اس ت اك بن 
ل شملا یمسا بوسقه جرا وسترفها من الجر في بي 
ليها في حالة ایرام العقد؛ أما إذا لم يبرم فا عبدليا لا يستحنها با 


رہ ٹل في المصاريف العادية؛ اللهم إذا اتقق في العقد على خرو 
نك 





3- الالتزام بالتعويض 

صحيح أن المشرع لم بورد أي مقتضى في إطار مدوئة التجارة 
يتعلق بالتزام العميل بتعويض؟* السمسار: لکن عقد السمسرة كغيره من 
العقود يخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود ومن 
بينها وجوب تنفيذ العتد بكينية تتفق وحسن النية88؟ , 








کت لفقرۃ الآخيرة من المادة 415 اعلام, 
وة ارا الا کی ارق ھا شرع لتعويض تسنیا لیام اه من 


8 ند ينض وہ لاف حم بحدث عنه من ضرر ". 
اد الب ذه بحن ری ووو اا دن الاكزامات والعقود على أن: 








يل دمدودالخاصت:المقودالدلیۃ والتجاریۃ والبنكي 
.نے سس[ 


التزاماته النائنئة عن عقد 
۾ وإلحاق ضرر بالسمسار من جراء ذلك» من شأنه أن يحمله 
'..ورلية, ويعطي الحق لهذا الأخير في مطالبته بلتعويض على أساس 
ي ؤرلية العقدية شريطة توفر أركانهاء وذلك بوجود عقد. صحیح بينهما 
.توف شروط قيامه؛ وصدور خطأ من الزبون يترتب عليه عدم پرام 
بزيقده وإلحاق ضرر بلسمسار من جراء هذا أء ونشوء علاقة بين 
الخطا والضرر؛ هذا إلى جانب إجراء مهم يتمثل في ضرورة توجيه 
إعذار من السمسار إلى الزبون۔ 


اڑا تمكن السمسار من إثبات هذه السزولیقہ فإنه يحكم له 
بنعویض براعی في تحدیدہہ مقدار الجهد المبذول والكسب الفثت في 
سبيل إنجاز مهمته من غير تقصير منه أو إهمال. 
وخلاصة القول أن السمسار في هذه الحالة لا بستحق الأجرة نظرا لعدم 
پرام العقد الذي توسط فيه بخطا من الزبون؛ وإنما بستحق تعويضا ا 
بذله من جهد وما فاته من كسب تطبيقا للقواعد العامة89. 


وفیما يتعلق بالإثبات» نود لتذکیر في هذا المقام؛ يان الأصل هو 
جواز إثبات عقد السمسرة بكافة وسائل الإثبات عملا بالقاعدة المتاصلة 
في المادة التجارية؛ ومع ذلك يجب التمييز بين ما إذا كان لعقد تجاريا 
أم مدنيا باللسبة الطرف المطلوب ضده الإثبات تماشيا مع مقتضى المادة 
الرابعة من مدونة التجارة 0 . 


889- في هذا المعنى؛ جاء في لفقرة 1 من الفصل 254 من كاتون الالتزامات 








د راف من كسب مثى كلا اين 
عن هدم الوفاء بالاتزلم. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لقطن 
التي يجب عليها أن قدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطا المدين أو 
داس" 





وهكذا منى كان الإثبات ضد السمسارء جاز ادتعمال كافة الطرق نظرا لان 

0 - وهكذا متى کان الإتبات 3 ا کان 

عقد السمسرة بکبر عملا تجاريا من جالیہا ويسري نفس الحكم إذا كان في 

مراجهة العميل الذي وسطه وكان العقد بالتسبة إليه أيضا تجاريا؛ بعكس ما لو كان 
۔وویہ 








ان السماسرة - 
نع ها مما يكون مقولا من 





غر عدم اعتبار السمسار طرفا في العقد الذي يئوسط في, , 

ور شرنعظم یں کے 8 لومت لا 
کا أن يد "وس ساٹ - 
التوقبع عليه بهذه 4 2 


الققرة الرابعۃ : انقضاء عقد السمسرة 


ينقضي حقد السسرة بكفية طيعية بعد أن يكون قد رتب از _ 
القانونية: أو تطرأ بعد إبرامه وقبل تنفيذه أسباب تؤدي إلى انقضاله. - 





مدنیاء حیث لا مناص عتدئذ من إثباته بواسطة دليل كتابي» مراعاة لما ينص عليه 
المشرع في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بواسطة 
الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 30 نوتير 2007 بتنفيذ الققون رقم 
5 المتعلق بالتبادل الالكثروني للمعطيات القانونية؛ من وجوب إتبات الاتفاقات 
رغيرها من الأفمال القانونبة التي یتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلا درهم 











00- تعضرنا هنا الققرة | 
ا ا لققرۃ | من القصل 437 من انض القانون الموما إليه أعلاء التي 
ليم امام المتطقة بالصفقات اي نمت 

ل دا ی ا سر در سن وت 


2 











| 
رب العتود الخاصت؛العقودللدشية والتجارية وابنعید 
a RPE. 1‏ 
ہے 

OT E ee 5‏ 3 ن مدونة التجارة 
يت تخص هذا الموضوع”' اللهم إذا استثنينا إشارته إلى الہ 
1 ار لما منهابقولاة ته إلى الخ 


“إن تم فخ العقد بعد إبرامه؛ سواء وقع الضخ اخثياريا باتقاق 














' ورف أو یموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانوناء فلا ينقد 
انه لي قلق باج ثول ازع بردھا کسه نایا 


ما لم يكن هناك 
لیس أو خطا جسیم ينسب إليه". نے 


لذاء لا يسعنا والحلة هاته سرى الركون إلى القواعد العامة 
ور وہ و کے والعقود: والتي سنفتصر منها على تلك 
المتعلقة 7 نعةء المنصو عليها 0 i‏ نت 
5 الذي جاء فیه: خی مض شين 
"إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تتقضيان: 
أولا: ہانٹھاء الأجل المقرر أر باداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا 








اعاة ما بق لقانون 
من استشاءات بالن بانسبة إلى الحالة لاعت E‏ 
ولا تتفسخ الإجارتان بموت السيد أو رب العمل". وذلك عملا بالإحلة 
الصريحة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 4:5 من مدوتة التجارة 
التي تقضي بأنه: 


'تخضع علاقاك السمسار مع المتعائدين للمبادئ العامة التي تسري على 
عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن لتطبيقه على عقد السمسرة: وقینا 
عدا ذلك تخضع المقتضيات الآتية بعده". 





3- وهذا لموقف ليس حكرا عليه؛ وإنما يشاركه في ذلك بعض المشرعين كما 
هو الأمر باللسیة لنظيره المصري والأردني؛ حيث يحيل كل منھما في المادة 2 من 
قانون التجار- التي تايلها المادة 2 من مدرنة التجار:- على تطبيق القواعد العامة 
الواردة في لقانون المنني. 

3 














اولا: تنفيذ محل مقد السمسرة أو انتهاء الأجل للحدں 


قياسا على المقتضى الوارد في اليند الأول من 
وشار إليه اعلای يمكن القول» إن عفد السمسرة ينقضي 

للمهمة المكاف بها وهي البحث عن شخص آخر 
الزيون لربط علاقة بينهما والتقريب بين وجهة نظرهما من 
عقد معبن۔ 

وليه إذا وفق السمسار في مسعاه هذا وحالفه الحظ 
إبضاء العقد نتيجة لذلكه أو المعلومات التي قدمها للطرفین: ذ 
يستحق أجرته مبدئيا من الجائب الذي كلفه؛ وتنتّمي مهمته وبنقن 
لال عقد السمسرة تاركا المجال لميلاد العفد الذي سيجمع بين الز, 
رالغير“ كما يننضي هذا العقد بانتهاء الأجل المقرر لتنفيا 









ہے چم 

انار المشرح إلى الفسخ في كل من المادة 416 من -مدونة 
النجارة: والبند الثاني من الفصل 745 من قانون الالتزامات والعقود وفق 
الفسخ طبفا للقواعد العامة؛ جزاء مدني يفضي إلى حل 
بالنسبة للعقرد الملزمة للجانبين نتيجة للإخلال 
ل عنها. 







ومن حيث أنواعه يكون إما قضائيا؛ یتم بناء على حكم تصدرہ 
لمحكم أو ناء 3 ل قور إلا بطق الللراف علي إدراج در 


حم یی 
4 فمثلا لو كلف السمسار من قبل 
جرب سر ہی 
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به دمتودالخاصت «العقود الدئیۃ والتجارية والبنكيق 


ری ينيد فسخه بمجرد الإخلال بلتنفيذ أو كذلك فسخا قانونيا 
فسخ ب . نون عند ثبوت سبب من الأمباب الموجبة له. ۰ 
بترت ؟ 

وعلى العموم؛ فإنه في ظل القواعد العامة" إذا أخل أحد 
رفي وی الي باتزاماته» حق للطرف الآخر أن يطالبه بالتفيذ إن 
ون ممكناء والا بالفسخ» بل رله الحق في لتعريض عند الاقتضاء. 

أما بخصوص عقد السمسرة» فإن المادة 416 من مدونة 
تي تطرقت إلى الخ الاتفاقي الذي بحصل اختياريا 
لعميل ولسمسارء والفسخ اقانوني الذي يترقف 
بتتضيه كما هو الأمر مثلا بالنسية للقوۃ القاهرة 
جرت قن ساسا سار 
بما سبق أن قبضه متھاء بشرط ألا 


التجارة 
بین کل من 
على وجود سبب 
: أو الحادث اله 
الحق في المطالبة بأجرته والاحتفائل 
ينسب إليه أي خطا ار کلیں۔ 
ڈالٹا: استحالح تتفید عقد السمسرة لسبب أجنبي أو تلوفۃ 
تنقضي إجارة الصنعة وإجارة الخدمة طبقا للبند 
إليه؛ كذلك باستحالة 







إنه ذا تم إيرامه بين الزبون والسمسار رشرع 
أثناء ذلك اصبح التنفيذ مستحيلا اسبب أجنبي 
اهرة أو الحادث لفجائی؛ فإنه ينفضي. 
بيد أنه لا يستقيم القول باستحالة التنفيا 





مستحيلا استحالة مطلقة -سواء كانت طبيعية أو قانونية- على أساس 
ألا يكون للسمسار دغل فيهاء علما أن عبء إثبات حدوث السب 
الأجنبي الذي جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا يقع عليه هر. 


895 انظر لفقر 1 من الفسل 250 من قانون اللتزامات والعقود. 
a‏ 





يج 


ا تحت سم تسسأ 
بي نت -- 

هذا فيما يتعلق بالاستحالة التي يكون مردها إلى ہی 
قوة اهرت سے ا فضي وا 

نظرا لكونه من العنود التي تقوم الاعبار الشخصي. أي 
لعو شخصية المتعاقد أثر في انعقاد العقد. 
ونحن تعلم مدى أهمية الدور الذي يلعبه السمسار في الرساطة؛ خاصة 
منها التجارية؛ كما لا تخفى مكانته لدی المتعاملین معه؛ سيما إذا كان له 
من المؤهلات والقدرات ما يجعله محل اعتبار أساسي في التعاقد۔ 


وحكذاء فإن عقد السمسرة ينقضي بوفاة السمسار”” ولا تقع 






ولا يزدي موت لد ادفو اتعلدهم- إلى ا 
باد رة» وإنما يرتبط هذا الأثر بمن توفي منهم دون الآخرين؛ ما لم 
بنص العد على أن هؤلاء يعملون مجتمعین بحيث ينقضي العقد حينئذ 
رت أحدهم51, 
يموت أحدهما 

ومراعاة لمصلحة الزبون؛ فإنه يتعين على ورثة السمسار حين 
سرت کوواسوں أن يليوا الزبون بوفاة مورثهم؛ وان 
يتخذوا كانة الإجراءات من أجل حسن تنفيذ العقدء وان يحافظوا 
سائر الأوراق والستندات الخاصة به 898, ج 


ا9- سیخ ہاور ور ے و 
لق ايء شرح العقود النجارية, 6 
و کر في هذا می علي ل مجع سليق؛ ص 112 وص وچ 


4 من المادة 842 من 
۱ 306 





ا 


ہے پر مقودالخاصت ااآحقود لیت والتجارية والبنكية 
a‏ 
03 سس 


المطلب الثالث 
الوكالة بالعمولة 


رامقارنة مع عقد السمسرة؛ يمكن القول إن عفد الوكالة بالعمولة 
ے ميث نسبياء لکن مع ذلك استطاع أن يؤكد ضوره وفعاليته في 

المعاملات التجارية لاسيما تلك التى تفصل بين أصحابيا 
افت, بل إنه رغم التطور الهائل الذي عرفته وسائل الاتصال 
رلمواصلات في العصر الحدیث: ولتي أصبحت تساعد على الربط 
لمباشر الذي من شأنه أن يغني عن تدخل الوسطاء» فإنه ظل محتفظا 
باسيته؛ ريما اعتبارا لما ينطوي عليه من مزايا؛ قوامها تسیر 
لمعاملات: فالتجار مثلا قد فضلون التعامل مع الوكيل بالعمولة نر 
لما يتحلى به من أمانة تجعله محل ثقة؛ وما يتصف به من حنكة وقدرة 

تنفيذ العقدء بدلا من الأصیل الذي يجهلون حقيئة مرکزہ لمالي 
وقي المقابل؛ قد تكون للتاجر مصلحة في التستر وإخفاء اسمه على من 
يتعاقد معه» فلا يجد من سبيل أفضل لديه سوى اللجوء إلى الوكيل 
بالعمولة, 





سای من 5 لو 
في وقث مضی بباشرہ أصلا وكلاء أفراد وضإدت تتولاه مؤ س9ت 
متخصصة- يتمع ليشمل التجارة الاخلية والخارجية على حد سواء كما 
أنه لا يقتصر على البيع والشراء فحسبء وإنما يتناول عمليات أخرىٍ 
كالنقل وغير,*"* أما دراستنا له فستكون بصفة عامة على الشكل التالية 








الوسيط ل العقود الخاصت : العقود الدية والتجاريج و رے_ 













الغقرة الأولى : ماهية الوكالة بالعمودة 

يفرض المنطق حسب وجهة نظرتا المتواضعة أن يك 
إلى هذا النرع الآخر من العقود التجارية؛ عن طريق الل 
لكرنها تسمح بماك ة الخصائص التي يتميز بهاء وذلك 
عاد مفهومه كما صاغه بالخصوص المشرع المغربي في ۾ 





اولا: تعريف عقد الوكالة بالعمولة 


عمل المشرع المغربي على تنظيم الوكالة بالعمولة في المولا مر 
2 إلى 430 من مدونة التجارة- التي ثم تتميمها بالمواد من 10-١‏ 
20-6 بشان الوكالة بالعمولة في نقل وك قر 
عليها دراستنا -على الأقل في الرقت اثحالی- وعرفها بقوله!59: 
"لوكالة بالعمولة عفد يلتزم بموجيه الوكيل بالقيام ياسمه الذ 
بتصرف قانوني”” لساب مركله”” كما جعلها خاضعة في نت 


906- لقد تم تتميم أحكام القائرن رقم 1595 المتعلق بمدونة التجارق 

الرابع مكرر تحت عنوان: م ماد اروس و با کک کو 

وى من الشير اريف رقم 106170 الصادر في 22 لوئيس 2006 تف 
ند ھی کش وب 0 

کا کو کک اكد پک لون رقم 5 المتعلق يمدولة 

1 في الققرة | من المادة 422 











2 


رالغات ارد لفت لتجاریۃ لكين 


مسب 


ے ووی‌لنة بالوكالة الواردة في كانون الالتزامات ولمتور/ةة 
کت ای 
٠‏ ببي اعد الا لہ لم ينص على الأجرة لتي قاضاہا وکيل 

جا مو 
غير أنه تدارك هذا الأمر في مطلع المادة 424 حيث ق 


"نيت الوكبل بالعمولة الأجرة بمجرد إيرام العقد مع الغير", 














كما ركز فيه- أي التعريف- على طريقة تعاقد الوكيل بالعسولة 
ب بموجبه يتعاقد الوكيل بالعمولة؛ سواء كان شخصا طبيعيا أر معنوي] 
بإدمه الخاص ولصاب الموكل مثابل عمولة؛ حيث تنصرف إلى لمث 
الأثار الناتجة عن هذا العقد الذي أطلق عليه المشرع عقد الوكالة 
بلسولة؛ أماإذا تعاد الوكيل باسم موكه وظیں أمام لغير بصفته نایا 
كلق لسر کد رکا می نع عق له للع أن رون 
العمل تجاریا بالنسبة للوكيل بالعمولة وأن يكون محل لتصرف ر 
العمل المكلف بإنجازه من عروض التجارة؛ بل أن البند لتلسع سن 
المادة 6 هي التي نصت على تجارية هذا العقد. 
العموم» فان الوكالة بالعمولة؛ عقد يلتزم بمقتضاه شخص 
سے ھی ب ا بام رت تقر سد ضس 
لصاب شخص آخر يسمى الموكل في مقيل أجرة. 


"لوکیل بالعمولة هو الذي يسمل عملا بلم نفنه أو ہبلم الشركة بابر لموال 
وعلی ذمته» قي مقابل لجر او عنولة؟. 








نكم 


الوسيط یل العقود الخاصۃ: العقود المدنية والتجارين ور 
5 بے > _ _ 


ومكذاء فإن الوكيل بالعمولة يبدو أمام الغير المتعاقد مى 
بن يكتسب على إثر ذلك الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة 
ون کن في الوقع يتعاقد لحساب موكله؛ ويظهر أمام هذا 
ہمہ ركلا عنه بحیث يم في إنجاز مسالحہ ہاسہ شتی 
انيا ؛ خصائص عقد الوكالة بالعمولۃ 


يشترك عقد الوكالة بالعمولة مع عدد من العقود في مجموعة 
الخصائص منهاء أنه عقد مسمى نظمه المشرع بمرجب نصوص د 
تتمثل فى المواد من 422 إلى 430 من مدونة التجارة» ناهيك عن القواعد 
العامة للوكالة المقررة في قائون الالتزامات والعقودء وهو عقد رضائي 
لكونه ينعقد بمجرد توافق إرادتي الموكل والوكيل بالعمولة؛ درن توئفه 
على شكل معینء ويمكن إثياته بجميع الطرق عملا بمبدأ حرية الإثبات 
في المادة التجارية المكرس في المادة 334 من مدونة التجارة؛ وعقد 
علزم للجانبين إذ يولد التزامات في ذمة أطراقه؛ وهو كذلك عقد 
معاوضة بحبث إن الشيء الذي یمیزہ عن عقد الوكالة المدنية هو وجود 
الأجرة أو العمرلة كعنصر أساسي فيه لأن من يقوم بمهام تدخل في 
حرفته يستحق مقابلا عنها. 
غير أنه بالإضافة إلى ذلك ينفرد بخصائص أخرى نسوق منها ما يلي: 









أشي يبرمها متعلقة بعروض التجارة اوا ١‏ 
التي تعکمیا لرا يي 





اض؛ مرجع سابق, 
اص 132 وهامش 9 
بی ص 129 





e‏ ...ےم 


ريني العو الخاصة القود لدلی وان زس 





رزتماء عقد الوكالت بالعمولة إلى طائفۃ الأعمال التجارین 


برج الوكالة بالعمولة ضمن الأعمال التجارية التي يثرتب 
سپ مکی 
رع جلها عملا تجاریا بالنسبة للقائم بها وهو الوکیل بالسولة 
و اام سا اء لها 
كل فقد يكون من طرفه مدنيا أو تجاريا تر 48 
میں کا7 اريا تبعا لطبيعة العمل 


2- قيام عقد الوكالمّ بالعمولة على الاعتبار الشخصي 


يراعى في الوكالة بالعمولة الاعثبار الشخصي» أي أن ث 
الوكيل بالعمولة يكتسي في هذا العقد أهمية بلغة کن کی دی لق 
التي يضعها فيه الموكل والتي حنت به إلى اختباره بالذات؛ وك 
لتوفره على المواصقات أو بالأحرى على المقومات الضرورية 'لتي من 
شانھا أن تسعف الوكالة في النهرض بوظيفتها التجارية» عن طریق 
وكيل محترف؛ متخصص في عمليات التسریق؛ رمسخرا لذلك ليس فقط 
أمراله» بل وأيضا مؤهلاته في التميير وللئبیر الجيد؛ وقدرائه على 
تحقيق سمعة تجارية تروم تكوين رصيد مهم من الزبائن, 

ویئرتب على كوله كذلك؛ ضرور: الوكيل بالعمولة للمهمة 
التی عهد بها إليه بنفسه إلا استٹناء حيث يجوز له ب غيره عنه متی 
شى بذلك العقد أو العرفء لو إذا كانت ظروف العملية التي كلف بها 














ىک ٹٹھ 
ن المادة 6 من مدوثة التجارة ١‏ 

بي بي على ID‏ نيجول ا 
َة ملرق الإثبات تطبيقا ت في المادة التجارية. 

بسر و ر يا الخد تجري بقسبة وکل سال ومني 

بااتسبة الموكل-اي کیا سیکا وه يجوز إثلته في مواجهة الأرل بك 

یں سين يموع ابت ند لقي إلا رق تراس الات الخردة ني 
المدلية. 


و 












یم العقود الخاصت؛ العقود الدليح 
6 فاة أحد طرفي وهيل 
:۴ وكذا انقضاؤہ بوفاة أحد طرفيه وغير, 
ہیں للإابة* وكيا انقضذ» پر عن اہب 
وت ۱ رکال بالعمول 
3 تعاقد الوکیل باسمه 3 الوه ب 
ة بالعمولة التی تدخل فى عداد العقود التي يه 
ا يا مو 
کا شا مود اق کت می لی أي قل ری کل 
قير يمتها جر ٹر ا ای 
ثم یکتسبا وی د 0 
الأغيار النین تعاقدوا معه والذين ليست لهم صلة مباشرة بالموكل 12 


الأمر الذي يسر کون لمشرع يفترض في جانبه التمتع بكامل الأطية 
لممارسة الأعمال التجارية. 








أما إذا تعاقد باسم المركل وبغير ن منه في إظهار اسمه؛ فإنه يكون فضوليا 
وتسري عليه عندئذ الأحكام المقررة للفضالة. 

- مصطفی كمال طه» مرجع سابقء ص 47. 

اك الركلة بالسولة وكلة بأجرة يوديها المزكل الوكين وكدعن ليشا 


و گر الأولى من الملدة 422۔ والمادة 4235 والفقرة الارلی من الما 
لنجارق, 


4 من مدوقة نجار 
که ړن وق جا في لد لجنهدات القضاء مسري يی 

هذا الغد ساق على سر لا بلصولة مع ایر على صفته کوکیل, با 
ما سی رور وه اسا ون فد 
قد دہ ما دلبت وين وا وکیلا وا شرط 
یی سی پت الذي يتحمل مسؤولية 
علي جمال قدین عرض 8 





کت _ کہہے 


ا ب لمتودالخاصت؛العقود الدنية ولتجاريةوالبنكي 





3 5 2 کو ب المبادئ 
التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل هما ال 
ع ليسرت ا أي مل با يمك طرقة ڪي 
الأخير 


کذللدہ فإن الوكيل بالعمولة يتميز عن اي 
3312-1-7 
إييا من العمليات التجارية باسم ولاب تاجر 8 


ری خر من و أن كود تا رق 
کیا کا حك ار بكرن مرقيطا هغه ببق يلد تلام سوا 
ا ار الكل يرون تاریخ النترش 


وان من جهته بکلیڈ 314 

وحتى لثن کان العقد الذي يجريه؛ آلا رهو لوكالة بالعمولة 
یخضع لأحكلم الركلة المادیة ولك العلسة يد الس 
لوکیل العادي؛ أي الشخص الذي يكلف من ادن شخص لخر بلقام 
پل مشروع لحسابه-بدون لجر ما لم يتقق على غير نلك أو في 
الأحوال التي لا يمكن أن تفترض فبها مجانية الركلة- بحيث تسح 
آثاره إلى ذمة الموكل كما لو كان هو من قام به ٠‏ 





- ,الفقرة ١‏ من المادة 415 من مدونة التجارة.. 
درو- المادة 405. 7 2 
دای ا لقره 1 مز كل من فمف اود واه من نش التونة الشال ها 
اعلا کے و 
2 وو ر وهم و 21و ر 922 ثم 926 من قائین الا 
0 -461- 





سے 


بد العقود الخاصت؛ العقود للدلیح والتجاریخ ری 


حص ويج _ 






الفقرة الثانية : تكوين عقد الوكالت بالعمولة 
ن الصفة التجارية الثي يكتسيها عقد الوكالة بالعمولة 
یب 9 مشتركة بينه وبين ابقيةٍ العقود:ومدیا للوكالة 1 
صرصا بالنظر إلى الأركان اللازمة لقيامه وهي“ أهلية ١‏ 
وتبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للاتزام» وشي 
محقق يصاح أن يكون محلا للالتزام ثم سبب مشروع للالتزام؛ وهي 
أركان لم تخصص لها مدونة التجارة حيزا في القسم الذي عالجت فيه 
الوكالة بالعمولة: لذا لا يسعنا سوى الاستناد إلى القواعد العامة . 
المنصوص عليها في قائون الالتزامات والعقرد. ١‏ ۱ 

اولا: الرضى 2 عقد الوكالة بالعمولة 

يتطلب في الرضى كركن رئيسي في أي عقد أن یکون موجودا 


رصحبحاء وذلك بتوفر الإرادة وتوافقها مع إرادة أخرى؛ وصدوره من ٠‏ 
ذي اهلية وخلوه من العيوب التي يمكن أن تعتريه کالغلط أو الإكراء أو 
التدليس أو الفین۔ 


بادا ناس ارسي فين ركن سواء كانت عادية أو 
بالعمولة-. تتم بتراضي فيهاء حیث بسوغ أن يكون رضى الموكل 
مدهها اد ضمایا ما لم يتطلب اقانون شكلا خاصاء كما يجو أن يي 


٤‏ لقا لفصل 2 من نون االترامات وافمتود 


462 





د ج 


و مقودانخاست الوه بت والتجارين وا یږ 











وى حصل الإيجاب بالوكالة لموجب له يمد 


.ينها -ويصدق هذا على لوکیل بلسولۃ > 

ب یجاب ما لم يخطر می دلت ہو 

.ريه رغم ذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تقتضيها مصلحة ويتعين 
: چ من كلقه 


پالعل: 
وإذا تعلق الأمر ببضائع أرسلت إليه 
ران دين والمحافظة طبها عل تق لج اھ ہا 





شؤونه بنفسه؛ وان كان في التأخير خطرہ تعين د 

على بيعها بواسطة SS TE‏ 
وفي الإجمال؛ فإنه ينبغي أن يرد الإيجاب ولقبول ب 

TS الوكيل بالعمولة إنجازهاء وكذا‎ E 

درک يدفعها وعلی باقي الشروط التي يعتبرانها أساسية في 





وإذا کان من المبادئ العامة التي تحكم الأهلية» أنه ينترض 
كمليا لدی الشخص لمباشرة الحقوق والتحمل بالالتزامات الہ سن 
الرشد القانوني- وهو ثمانية عشر سنة شمسية كاملة- دون أن رت أي 


کی پنتوں أ برق ار بولا رسوا وق 
فان لوكالة تعتبر منعقدة في محل إقلدته؛ حمبما 





ورو- انظر فی ذلك لفصل ووه من نفس القاتدن 
مت یر الأولى من اسل 19 من نض الفا 
لا يتم إلا بتراضہ ارين على انف اَی زم وعلى بقي ل 
و شروحة الأخرى التي يعتبرها الطرنان سو 
حتف 





الوسيط یالعقود الخاصت ؛ العقود التي والتجارية والینکیخ 


ن أسباب نقصانھا أو انعدامها'*” فإن الطبيعة التجارية 1 
مرک للوكيل بالعمولة تدعر إلى الاخذ في هذا وت 





السولة بالنسبة 
بالأهلية التجارية*”. 

ن؛ يما أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص مع ما يسنم 
ذلك من اسراف أثار العقد إلى ذمته» فإن منطق الاشیاء رقضی كم 
الأمليةء أي وجوب توفره على أهلية التصرف؛ وهذا بخلاف الأصل ف 
الوكيل العاديء إذ بالرجوع إلى الفصل 880 من قانون الالتزامات 
والعقود نجده ينص على أنه: 
"لزم لصحة الوكالة أن يكون الموکل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف 
الذي يكون محلا لهاء ولا تلزم نفس الاهلية في الوكيل» حيث يكفي فيه 
أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية» ولو لم تكن له صلاحية إجراء 
التصرف في حق نفسه. فیسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا 
يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه". 

ثانیا : امحل والسبب ب عقد الوکالت بالعمولة 


يشترط في المحل والسبب في عقد الوكالة بالعمولة ما يتطلب 
عادة في العقود اکر وعلیمہ فق ينيقي أن يكون مسل ال ل 





یھ ١‏ 
داجع لمرد 208 و 209 ر 210 0 
و عرض الشرع کرد 215 من مدونة الأسرة. 


7 في المواد من 12 | نشین 
3 أنظر القصل 881 من ول .ع, 2 و نيه 


~464 ۱ سس سمي 





طس رو ب امقود الخاصة :العقودالدنیۃ والتجاريم والبنكيق 
هي يجب أن يكون سببه موجودا وحقیقیسا لا وههيا أو كانب| 
يروجا وذلك كله تحت طائلة الجزاء الذي قرره المشرع للإخلال 
رر الواجبة في أي ركن من أركان العند. 

الفعرة الثالشة : الآثار القانونية لعقد الوكالة بالعمولة 


تترتب على عقد الوكالة بالعمولة آثار قانونية ميمة ارتينا 
برلستها أولا من زاوية الالترامات التي تقع على عاتق طرفيها معا 
الموكل والوكيل» إلى جانب بعض الضمانات المرتبطة بتنفيذ الوكالة 
بالعمولة وفق ما سيتم بيانه في لوانهء وثائيا من زاوية العلاقات 
المتشابكة فبها؛ والتي يحضر فيها الغير كعنصر ثالث له بداهة صلة 
مباشرة بالوکیل بالعمولة؛ إلا أن مدى علاقته بالموكل تعد محل سازل 
عن أساسها القانوني. 
اولا : آثار عقد الوکالۃ بالعمولت 2 علاقت الوكيل بالموكل 
إن ما بعد حقوقا للوكيل بالعمولة يعتبر في المقابل واجبات 
يتحملها الموكل؛ لذا سنتعرض لحقوق الوكيل بالعمولة وللضمانات الت 
من شانھا أن تكفل استيفاءه لحقوقه» ثم نعرج بعدئذ على التزاماتها 
وذلك ثباعا كالآتي: 
1- حقوق الوكيل بالعمولة 
يمكن أن نستشف هذه الحقوق من مضمون المادتین 4:3 ر424 
من مدونة التجارةه حيث ورد في الأولي”” أنه _ ي 
"يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد... 
٠‏ في الثانية أنه: فيه 
الحو الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد يرام الخد مع غر 


و 4 7 
ردمن 9 مل هذا النيج نتماشى حتى مع انلوب المشرع على قوف 
925- وبالضبط في مطلع الفقرة ! متها 










ریما العقود الخاصت :العقود الدنية والتجارية والين ي 
ل ر 





تطبق يرام العقد مقتضياث 

سير الشريف المتعلق بالاتزامات والعقرد 
وبالعودة إلى هذا النص الذي تحيل عليه المدونة والذي 

ا 

"لاحق للركيل في الأجر المتفق عليه 

أرلا: إذا كانت الصفنة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن بشر: 
ذها. 7 

نکیا ذال تق مسق فى لقضية التي أعطيت الوكالة من أجلها . 

عدم الإخلال في هذه الحالة بما يقضي به عرف التجارة أو العرف . 








رمع كل تنش دنس یں ما لذ كان يجب رظ تطروت ملا 
منج الوكبل تعويضاء لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق ٠‏ 
بالموکل أر بسبب القوة القاهرة". / 

وعلی ضوء ما تقدم» يمكن القول إن من أبرز حقوق الوكيل 
بالعمولة ما يلي: 

أ- حق الوكيل بالعمولت ل الأجرة 

إن الوكالة بالعمولة كعقد تجاري تتطلب بالضرورة أن نكر 
بمو متفق عليه بین الموكل رالوکیل ا کی 
المغربي في معرض تعريفه للوكالة بالعمولة927 بالأجرة وبالعمولة عند 


a 
i e a r a اسیو کی انسل نلق بط‎ 
مجائبتها لا تفترش في الإ بلا اجرہ ما لم يتفق على غير خلك. فان‎ 
فارن لامك رتو دل الآثية- المتصوص عليها في الفصل 888 من‎ 
7 1 إذا کلف الرکیل بإجراء عمل داخا‎ : 
ورو اس العرف بإصلاء اہر عن الام الاصال‎ 
فی رة 1 من المادة 424 من مدونة لجار‎ 


-466- 


التي هي محل الوكالة, 








اتود لخاصت؛العقودللدیۃ والتجاریت 


لتیار" واطلفت عليه تشريمات اذ 8 
کڈ زی سر فو 
ادا 

على كل حال» فان الوكالة بالسولة تلقي على علق 
ود لا اد ل 
ي بها عرف المكان الذي 
کہا ظروف الحال؛ إذا لم يكن قد تم 
ومبدئيا تتحدد قيمة العمولة بالاتفاق 
ويش أو على ضوء العرف التجاري"** 





فيا هن طفن في صلب 
حيث تكون عبارة عن مبا 
بح کل صفقة ار بنسبة مثو مع من فيته كما جرت لعل کا 
ذلك 


وي هذا لسياق» جاه في بعش ادات" أن النسولة تد 
بنسبة معينة من القيمة الإجمالية للصفقة محل لوكالة بالعمرلة التي 
تشمل فضلا عن ثمن البضاعة موضوع العندء مصروفات تنفيذه كاجرة 
النتل والرسوم الجمركية رقسط التامين وغيرها من المصروفات: اللهم 
إذا وجد أتفاق بخلاف ذلك" أما المشرع المغربي؛ فم يتطرق إلى 
المسلة على ذلك النحوہ لا في مدونة التجارة ولا في قانون الالتراات 
والعتود. 





وهو بصدد تعريفه الوكالة بالعمولة في المادة 81 من فاتونه لتجاري التي مبفت 
الإيماءة إليها في حيز آخر من هذه الدراسة. ر 
و- انظر الفصل 916 من قاتون الالتزامات والعقود. 
وو- منها على سبیل الذكر قعسب: 
- مصطفى كمال طه؛ مرجع سايق؛ ص 55 
- طي جمل قدین عرش» مرجع سليقه ص ۰143 
~407 








ا 


إدوسيمط ل العقود الخاصة؛ العقود للدنية والتجاريح والبنعيج 













کی و ہو اق شريطة ألا يعزى السبب في ذلك, 
كيل بلتمولة: وإلا كان مسؤولا ويتحمل من ثم تبعة تصرف 


عع ع و 
ثم إن الصفقة قد لا تتم © وبالتالي 


الجر متك 


لا يستحق الوكيل 





ة غير ضامن» أما إذا ضمن الرفاء يما يترتب على الأشخاص 
بارلا مو ماين ا و نشرک ضوع 
الذين تعاقد معهم» فإنه يسأل على وجه التضامن معهم عن تنفيذ 
التزاماتهم*” وفي هذه الحالة لا يستحق الأجرة إلا إذا قام يتنفيذ الم 
الذي أوكل إليه إنجازه7*" وذلك عملا بموجب "شبرط الضمان". 





932- ونفصد على وجه التحديد مدونة التجارة في الفقرة الأولى من المادة 424 
متیاء 


3 في نفس السنی؛ جاء في لباب المتعلق 'بالوكالة بوجه عام" وبال نی 
لاقن 2١‏ من لقصل 914 من قانون الالتزامات والعقود أنه 


اول ..۔رآن يدفع أجرء عند ها يكون مسق وت 5 5 
هنك فمل أو خطا يعرى ویر ايكون مستعقا لیا كانت نتيجة المعاملة ما لم يكن 
ثليا؛ ...رهو لا یسال عن 





ى بعيدة عن الوكالة", 
ear‏ 
شبات الفقرة الثالثة 





من الفصل 915 من الظهير 
ها 91 من قانون الالتزامات , ہے 
بویا ما اور یی سر یر 
55 





بيط ب4 العقود الخاصت: العقود الدنیۃ والتجارين والبنكين 


بكثيرا ما يشترط في عقد الوكالة بالعمولة أن ی۔ 
.بين لتننيذ الغير المتعاقد معه لالتزاماته لقاء عوط 

هذا الشرط من العادات التجارية السائدة في محل إيرام العقدء أو 
بن اق الأطراف» وق يتقرر بموجب نص في القانون, وفي هذه 
يحالة؛ يسمى الوکیل ب " الوکیل بالعمولة الضامن". 

وينتج عن "شرط الضمان" التزام الوكيل بالعمولة بضمان تننيذ 
لير المتعقد معه لاتزانه ین کلم لقا الوا بحن ني 
ثر هذا الشرط على ضمان یسر الغير» 


بل يشمل أيضا ضمان 
لیڈ ولو كان راجا إلى قوة قافر أر حا أ ان م 
ب- حق الوكيل بالعمولة 2 استرداد الصاریف 


في سبيل تنفيذ مهمته- التي تتطلب إنجاز العديد من الأعمال 
المادية إلى جانب التصرف القانوني- قد يضطر الوكيل بالعمولة الوكالة 
إلى تسبیق قدر من ماله الخاص**” وإنفاق مصاريف"* في حدود ما 


"إذا ضمن الوکیل بالعمولة الوفاء ہما يترتب على الأشخاص الذين تعاق معهم 
وجب عليه الضمان على وجه التضامن معهم لتفیذ ما لزمهم". 

أما الفقرة 2 منها فررد فيها ما يلي 

"غبر أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان". 

تہ لی کل م مرجع سايق هق عكر 5 
38ه- إن نسبة عمولته تكون مرتفعة تبعا لشرط الضمان ويطلق عليها عمرلة 
الضمان التي يتم تحديدها إما باتفاق الطرفین أو وفنا الصرف أو من طرف 
المحكمة. 


aE‏ دمع لا کا 

سل دع ا ب سد و مر 

لمشار إليه في الهامش السابق- أن يمد لوکیل بالود وغيرها مما بم 
ما لم بقض العرف ار الاتفاق بخلاقه. ية ونحر ذا 

یل ا خزين والتقل والرسوم الجمركية ونحر فلك 

أنظر في هذا السدد: 

ال ل مر نيق سك 


469 














×ا المنطلة؛ يمكن القول بالنسبة لموضوعناء إنه سعيا من 

١‏ د لب کین دید لویل بلسولةة" لأجرته وس 
مس وت الأخرى المتعلقة بالعمليات المنجزة مع الموكل في إطار عقد 
المستحقاث ل فبنه عمل على منحه ضمانات لمستاها من خلال 
یسا لمجمرعة من المتتضيات الواردة بين دفتي قانون الالتزامات 
قراءتنا لمجموعة من 9 لعو 
والعقود ومدونة التجارة تتمثل في حق الامئياز وحق الحبس. 

ا-تمتع الوكيل بالعمولۃ بحق الامتياز 

يعتبر الامتیاز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا 
لسبب الدين؛ وهو يقدم على کافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة 
برهرن رسمبة؛ غير أن الأفضلية بین الدائنين الممتازین تتحدد على 


تج سدة 
9 أنظر الفقرة 1 من الفصل 914 من قانون ت و الت 
7 3 ان 41 و1242 ا امات اقيم 

وحن لكا لسرلا فی ونوا متصالين فيا ينهم تما 
مسطفى كمال ول برح ر ت هن المديلين في المادة التجارية. 








رس ہے ادمقودالغاصۃ:العقوداشنیۃ والتجارية وبتكي 
٠0‏ براح المختفة للامتيئزات”*” ولتي نکر 
ل حامة او خاصة؛ وما اتيزات على 2 





امتیازات على 
خاصة. 





00992 سداد 
ويد ع ا و بالعمولة في عداد الامتيازات 
ين لدت ري كيه سرع ار لی 








في الحدود المقررة قي الفصل 19 
في المادتين 425 و426 منھاء فلتين 


45و أنظر الفصل 1244 من قاتون الالتزامات وقعقود۔ 

46و- في البند 5 من الفصل 1250 المعدل والمتمم عل وت 
6 وظھیر 18 دجتیر 1947۔ سم سسعتے 
97- ينص الفصل المحال عليه على أنه: 

"'لوکیل حق حبس لمتعة الموکل المنقولة أو بضاتعه هتي أومنت إليه من لجز 
ا و TET‏ ا کچھ 
ويفيد هذا الأخير بمايلية 


"على الموكل: 
ؤلا: أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تدييقه من مله وبلى يفقه من المصروفات 


من أجل تنفيذ للوكالة في حدود ما کان لازما رضء وان ينفع له جره 
عندما بكون مستحقاء أيا كانت نتيجة المعاملةء ما لم يكن هنك قمل أر خطا يعزى 








ثانيا: تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التماقد عليها تتبجة تنفيذه 
لمهمته أو بمناسبتها. وهو لا يسال عن الالتزامات التي يتحمل يها الوكيل» ولا عن 
الخسائر التي تلحقه نتيجة فطه أو خطئه؛ أو من أجل نياب أخرى بعيدة عن 
الرکالة", 

98- في مطلع الفقرة 1 من المادۃ 425 افتي جاء فيهاة 

'للوكيل بلسولق سواء كان مشتريا لو بقعا حق الامتياز على كيم بضع 
المرملة له لر المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإبداع أو 
رجدھا لمان" 


۔اجھہ 








المقود الخاصت؛ العقود للدنية والتجاریڈ الرنور 


يبه يل کف اه يكبمارف لل ہم 
جات أ ورم لو انا كان مباشرا نقها وساله و سورع 
مدهي کیا ليه سند شعنها أو أي سند لخر من ستدين ول 
تيلم قبل وصولها ! بعد أن أرسلها بسند شحنها لو أي سند آخر مي 









نان مصدر الین" ود تن 
کن القروض أو التسبيقات أو الأداءوة 


رکیل بلط پور امه ضا أو طيلة مدة تواجدها في 


اتی تدمهاء؛ سراء 

کت 

5 ظته: أن هذا الامتياز هر مقرر بنص 
وا کک ل الا ی المتعلقة بجميع 

القتون* نے وہ وشاملا بالإضافة إلى أصل المبلع 

السليات المنجزة مع ف“ إنما يرتبط في هذا الجائب منه 

الفوائد وكذلك العمولات والمصاريف إنما یں 


نقولات أو "لبضائع" في حيازة الوكيل 
بحم سے فإن الامتياز الذي يكون له عندثذ 





ود وو و مس 
باقي دائني الموکل' ٠‏ 





ایی للكيل بالعولة لت على البضائع الموجردة في حيازته ول لم تكن هذه 


البضبائع مصدر النين". 

ات ت لیس علي فی لقرة | من اماد 25 من مدونة تجار 
5 أي القروض والتسبيقات رالأداءات ال دفعها من لدن الوكيل بالعمولة. 
99 على أنه لا ينيز في هذا الد 5 إذا و 2 











الوسيط ٣‏ المقود الخاصة؛ المقود الدئیت والتجارية والبنكية 
ووچ = 


ذا أناب و عنه وكيلا آخر من أجل إنجاز المهمة 
کا راق ا اوی لا لني أن يتمسك بالامتباز 
المنصوص عليه في المادتين 426 زودہ المشار إليهما سابقاء إلا في 
حدرد المباغ التي قد يستحقها من الموكل الأول“ 

پ- تمتع الوكيل بالعمولت بحق الحيس 

رنعا لاي التاس+ ألنينا من الضروري آئدۃ الانقاہ إلى مم 
يجب عدم الخلط بين الحبس» الذي ينصد به "الأسوال التي أوتفها 
المحيس المسلم» ويكون التمتع بها لفئدة أنواع المستفيدين الت رو 
المعيس" والذي يعد حقا عينيا أصليا إلى .جائب الحتوق العينية الأصايم 
الأخرى التي تنارلها المشرع في المادة التاسعة من_المدوئة الجديدة 
المتعلقة بالحقوق العينية الصادرة بنابیچ وو نونبر 011و" وتطبق علي 
الأحكام الواردة فی مدونة الأوقاف ل ویڈا لا علاقة له بموضوعنا 
وبين حق الحبس الذي يعنينا؛ ويراد به "حق حيازة الشيء المملوك 
المدین وعدم التخلي عنه إلا بعد فاء ما هو مستحق للدائن والذي لا 
يمكن مباشرله إلا في الاحوال الخاصة التي يقررها القانون"- 

وبلتالي» فإنه لا يعدو أن يكون سوى وسيلة لضمان تتفي 
الالتزامات: نظمها المشرع المغربي"* في إطار قانون الالتزامات 
والعقود هذا من تاحية» ومن ناحية أخرى فإن من أبرز الخصائص 
المميزة لهذا الحق كرنه يرتبط بالحيازة؛ بحيث ينقضي نتيجة لفقدائها. 





عوه- عملا بالفقرة 2 من 7 من مدونة التجارةء 

957- كان الظهير الشريف الصادر في 2 يونيو 1915 يتحديد التشريع المطبق على 
العقارات المحفظة- قبل تسخه نطبيقا للمادة 333 من الظهير الشريف رقع 
8+ الصادر بتاریخ 22 نولبر 1 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة 
الحش وق العينية- يعالجه في الفصول من 73 إلى 75 منه. 

ووو- كما تفید به المادة 130 من مدوئة الحقوق العينية. 

959- تبعا لما ورد في الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود. 

40 إلى جائب العربون الذي خصص له الفصول من 288 إلى 290 

۔وجھہ 





د 


رد العتود الخاصة؛ العقود للدنية والتجارية والبنكية 
يمه ا 
پا هذا الأساس» یحق للوكيل بالعمولة أن يحبس لمت 


95 إلى أنه أوسع نطاقا مما هو مقرر في القوا: 
2 هذه الأخيرة تشترط قیام اريباط ہیں 





ج- تضامن للوكلين 


استنااا إلى المادة 335 من مدوئة التجارة التي تنص على أنه: 
"يفترض التضامن في الالتزامات التجارية" التي تكرس أهم دعامة في 
المعاملات التجارية ألا وهي الالتمان؛ فإنه يمكن اعتبار تضامن 
الموكلين ضمائة للوكيل بالعمولة؛ إذ أنه إذا اشترك عدة موكلين في 
تكليف وكيل بالعمولة بعمل واحد فإنهم يسألون على وجه التضامن 
تجاه في الوفاء بحقوقہ۔ 





صن 144 وض 145. 
44 


3 





الوسيط لا الماتود الخاصت ؛ المھود اللدنية والتجاریۃ 
2 الدنية والتجاريت وائینگھة 
کو 


3- التزامات الوكيل بالعمولة 
متشا عن حت تزامات يت 
۱ عن عقد الوكالة التزامات يتحملها الوكيل بالعمرلةء تحكمها 
قتاع الام فى الكل لمنسوص علا ف ون نات اد 
مع مراعاة اعد الخاصة الواردة ف نة الت الام في القع 
کون کی e‏ في مدوئة التجارة لاسيما في القسم 
وهي التزامات يمكن أن نتناولها نظرناء أولا من حيث كونها 
تتصل بمیداً حسن النية الذي يفترض أن بكون مناط وروح سائر 
التصرقات والمعاملات أيا كانت أطرافها وكيفما كانت طبيعتهاء وثائي 
من حيث كونها واجبات تنبثق با بالخصوص عن الوكالة بالعمولة؛ وذلك 
على النحو التالي: 


+ الالتزامات النبشقة عن میدا حسن التي ب التعامل عموما 









يتصدر التزامات الوكيل بالعمولة على هذا المستوىء عدم تجاوز 
رت رة ل مزجا لی ای عرف لاوک عم 
التقصير في بذل العناية المطلوية لتنفيذ العملية المنوطة به. 

فمن ناحية» رغم أن الوكيل بالعمولة يجري التصرف القانوني 
باسمه الخاص» إلا أن هذا لا يعني الاستقلال التام عن الموكل» وإنما 
مین عليه أن رنڈ بالضبط المهمة التي كلف بها دون آي بی رع 
رہ للتعليمات الصادرة إليه من الموكل» ولتي أل زكر روید مل 
بالتفصيل؛ بحيث لا يجوز له أصلا أن يخالفها تحت طائلة تحمله 


نلك تن الفقرة الأخيرة من الفصل 903 من قانون الالتزاملت 
العقرد على أنه: 
9 لجل یب خطيرة کن إلى مخاقة التلمات با ای ہی ات 
کے ی قرف وجب أن وش بلطا ارک بها لي ا 
کرس وحليه أن يننظر تعليماته» ما لم يكن في الانتظال خر“ 
۔وچھہ 








.-۰۹[۹۱... سير 


اسي ل العتود الخاصتة» المقود الدخية والتجاري ہیں ۔ 
sr RSP e‏ 
)رر 9ہ بل وحتى إذا لم يتلق أية تعليمات خاصة؛ فان حسن ار 
چب ول بفترض فيه أن يتصرف وفقا لمصاحة الموكل؛»", 7 
ولما كانت شخصيئه محل اعتبار في التعالد: فإنه ہیں ۓ 
ويم بالمهمة الموكولة إليه بفسه ٦‏ أن بابب عله وكير إلى 
دا ما لم يخول صراحة هذه الصلاحية پمرپي "ر لف 
العرف؛ أو اضطرته الظروف إلى اللجوء إلى مثل هذه یرام ر 
وعلی للعموب؛ یتین على نائب الوکیل بالعمولة أن يلتزم بن 
تجا المركل؛ في ننس الحدود التي يلتزم فيها وڪيل پو ااشرة 





هذا 


من ناحیةہ ومن ناحية أخرى» فإنه لا يصح له أن يتمسك بحق امیر 


ذهو للمزيد من الإيضاح في هذا الصددء أظر: 
- هل دل قن عوط رجتم ای من 130 
هك ولإشارة فن امٹرع ونس في القصل 027“ بائسیة للوكالة المدنية أب 
بق وکل با ریه رکیل خارج حدود وكلته؛ أو متجارزا ياه إلا قي 





استفاد منه. 


ذا رم لوکیل التصرف بشروط أفضل مما تضمنه تعليمات الموكل. 


مادم رق يسيرا أ كان سا يتمامح به في التجارة او في مكان ایر وع 
خرصا ونه يس عمن يركل تحت يدء؛ كما فيد بذاك مستهل القصل زو 





کن بنا و 3 5 
گا بخص في أن ينيب عنه شخصا آخر ولم يعين هذا الأ 5 
0 07 الاخیر فإنه لا يكون 
الاخقاز؛ غير له ا صلی لمن يذرب عنه : فا یمم : 
وہ بی قي حدوث الضرر, ار 





0-2 

ہام ووومچمہہے۔ 
المنصوص عليه فی المادتین 45 ,426 من مدونة التجارة: !/ 
المبالغ التی يستحقها من الموكل الم ہ۷“ 














ومن ناحية ثائیک ينبني على کون الوكالة بالسولة ماجورة 
ضرورة حرص الوكيل بالعمولة على بنل عناية الرجل المتبصر حي 
الضمير في تنفيذهاء بحيث يسأل تجاه المرکل عن الضرر الذي يلحق به 
من جراء انتفائها”6*. 





وبتعبير آخرء فإن "الأاصل قي التزام الوكيل» أنه التزام بینل 
عناية؛ ومن ثم وجب عليه أن يسعى دوما فى تنفي مهمته؛ إلى بن 
عناية الرجل المعتادء مع مراعاة ما إذا كان يحترف الوكالة بالعمولة 
حیث تكون العناية اللازمة عندئذ هي عناية الوکیل بالعمولة المحترف 
الذني من ضمن ما يفترض فيه العلم به؛ ظروف السوق؛ والتحقق من 
حالة البضاعةء ومن يسر الشخص الذي يتعاقد معه"*””. 


وعلى الوكيل بالعمولة أيضاء أن يحافظ على الأشياء والبضائع 
التي تسلمها لحساب الموكل؛ ويبذل في صیانتھا عناية الرجل الحريص 








68- طبقا لما ورد في الأخيرة من المادة 427 من مدونة التجارة. 
و6و- كما إذ لم ينفذ اختيارا ما تطلبه الوكالة لو ما يقتضيه العرف الجاري فم 
المعاملاث؛ أو لم يستجب للتعليمات الصادرة إليه من موكله. 
أنظر في ذلك الفترة 1 من الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود. 
0- أنظر في الصددة 
- محمد السيد الفقيء مرجع سابق» ص 234. 
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رأ 


الوسيط ب4 العقود الخاصة ؛ العقود للدلیۃ والتجارية ر 
rT RG RP‏ 


خبر موکله بکان التخیرات التي تطرا عليها؛ وكذا على حتوق ر 
ا دی انبر" ون يخبره باظروف المحيطؤ بالعلية ور ا 
بها ويوافيه بجميع المعلومات التي يهمه العلم بھا' وان بقع له ي 
لايل التي يكين من خلالها وعلى انحو مشبرط: اق ال 
أنجزت بها تك مهمه التي می تھا زمه تقنيم حساب مفمل لك 
کی ما قد وما ره ويا بالف ي لضي :بها لرن ا ملي 
التعاملء ودفع كل ما تسلمه نتيجة الوكالة بالعمولة أو بمناسبتي 97# 





1 في عمومه؛ ما ذكره المشرع في الفصل 905 من 
ققون الاتزامات وا 


"ا تعييت ال اه لقي تملمها الوكيل لساب الموكل أو ظهرت عليها رور 
العوار على نحو يدكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجی؛ وجب على لر 
لبراء ما ہلزم للمحفظة على حقوق الموكل في مواجهة المكاري (صاحب النقل). 
أو غيره من المسؤولين. 

واا كان في التأخبر خطرء أو إذا حدث التعبب على نحو لا یستطیع الوكيل معه 
اا رک بت إلى سوک فق بجر لکل بل يجب حليه عو ھی 
سم ليل رسلا على بع الأشياء بول وا ا دم تتفي 
مھا وعطيه أن بخطر فررا لموکل بقل ما يون قد اچره 0 











3 ہ لفكرة من جزء من الفصل 907 مندء مرن جا 
وو الا سرد هاه مير إن و الا حيث چا 
کل ل لخدن أ ين على در دن ا 





یھ بے رك جمد 


الوسیط 2 العقود الخاصۃ؛ العقود اتيت والتجاریت والبنكية 


ب الالتزامات النیثقت عن عقد الوكالة بالعمولۃ خاصة 

نٹور في إطار عفد الوكالة بلسولة مسل یں ليم 
بالعمولة في أن بنصب نفسه ملرفا ٹلیا في المهمة التي كلف بهاء وكذا 
مدى حقه في الاحتفاظ بسرية اسم الغير الذي تعاقد مع 


والملاحظ أن مدونة التجارة قد حسمت في الأمرين معا جاعلة 


من بين التزامات الوکیل بالعمولة عدم انضمامه إلى العملية المنوطة ب 
كطرف ثان فيهاء فضلا عن ضرورة الإفصاح لموكله 
الأغيار الذين تعاقد معهم. 


عن أسماء 





"لا يمكن للوكيل ب یو أن يجعل نفسه رفا ايا في السایة ا 
بالإنن الصريح للمركل"””. 





شرائها. 
بو وإلا فان العقد يكون هنا باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الموکل؛ ولا يصح إلا 


بإجازته. 
- مصطفى كمال طهء مرجع سابق» ص52 
و عي له ستشى من هذا امنعء ما بعزہ العرف التجاري ری ہیں 
قول تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه لساب موكلين اثثين؛ حسيما أوردته بع 
الدراسات في الموضوع: 
- محمد السيد الفقيء مرجع سابق؛ ص235 
- مصطفى كمال طہ مرجع سابق؛ ص50 

۔وجھہ 








1 ا 
ادوسیط ےالعتود الخاصت: المقود الدنية والتجارية والبنكية 
0-1 ےچ وو چ n‏ __ 
لی الالتزام للثانيء فيتعلق بضرورة كشف الوكيل بالعمولة عن 
دم تمق غر ممه لموكل. وهكذاء يمكن القول» إنه إذا كار 
مماحة الموكل تقتضي من الوكيل بالعمولة ألا ينصح للغير المتعاقد 
موه عن اسم موكله حناظا على سرية العملية» بل وضمانا لنجاحهاء فإند 
يازمه في المتابل أن بکشف لهذا الأخير عن لسماء الأغيار الذين تعاقد 
معهم عملا بعنطوق النقرة الأولى من المادة 429 من مدونة التجارة التي 
تنص على أنة 
"وكيل بلعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تو 
معهم". 
وكما بستشف مما سبق ذكرء أن الالتزامات التي يتحملها الوكيل 
بالعمولة؛ هي في ننس الوقت حقوق للموكل» تعززها مجموعة صن 
الضمانات منها: تضامن الوكلاء بالعمولة؛ إذ يحق للموكل الرجوع على 
أي واحد من هؤلاء وطبعا الأكثرهم ملاءة؛ وضمان التنقيذء حيث إن 
الأصل في عند الوكالة بالعمولة أن مهمة الوكيل بالعمولة تنحصر عادة 
في القيام بلتصرف المكلف به دون أن يلتزم بضمان تنفيذ الغير 
لاتزامائهالناشئة عن العند؛ لکن أحبانا ولتقوية ضمانات الموكل يمكن 
إدراج شرط الضمان في عقد الوكالة بالعمولة الشيء الذي يمكن الموكل 
من أرجوع على لرك بالعولة أ الضر؛ إلى جاب المطالبة باسترداة 
یضام في حالة اتسرية أو التصاية القضسائیة للوكيل بالعمولة 
آلا يكون قد تم تسليمها لهذا الأخير. 








انوسيط 4 العقود الخاصت؛العقود الدنية والتجارية الها 


الست 
ٹانیا قار متد الوكالة بالعمولت 2 مواجهة الغير 
رأينا هيا تق "ان الركالة بالعمولة عقد يلتزم بموجيه الوكيل 


لهاس جم المركل- كطرف اول - الذي يعهد إلى دک كم لي 
ثان- بالتماقد يسمه الخاص مع الغیر- كطرف ثالت- الحصابه هو أي 
تحساب الموکل۔ 

وھکذاء يبدو کانتا بصدد عقدين ولیس امام عقد واحد: عفد الوكالة 
بالعمولة» ثم العقد الذي يبرمه الوكيل بالعمولة مع الغير”7*. 


آخری بین لوكيل بالعسولة والغير المتعاقد معه؛ يحكمها العقد التي 
بينهما"*؟ فان التسازل يطرح حول مدی وجود علاقة ما تريط هذا 





وہو- أنظر في هذا الشان: 

- مصطفى كمال طه؛ مرجع سابق؛ ص 60 

- علي جمال الدين عوض؛ مرجع سابق» ص۰148 

ووو- مصطلی کال طه؛ مرجع سابق» نفس الصفحة المذكورة قي الهامش 


- علي جمال الدین عوض؛ مرجع سابق؛ ص۱49ء 


کے 8 





pz 


الوسيد بل الحقود الناص؛ المقود الدذیۃ والتجاریت والبنكيج 





1- آثار عقد الوكال: بالعمولت بين الوكيل بالعمولة والغير 


يمكن الاستدلال على علاقة الوكيل بالممولة بالغير المتعاقد مى 
بكل من الفصل 920 من قانون الالتزامات والعقودء الذي ينص على أنه. 
3 أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي؛ كسب الحقوق الناشئة عنه ون 
ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم» كما لو كانت الصفقة لحمابه؛ رپ 
كان هؤلاء قد علموا بأنه معيرا اسمه؛ أو أنه وکیل بالسولة'۔ 
والمادة 423 من مدونة التجارة التي تفيد بأنه: 
إيكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقدء ويظل ملزما شخصيا 
نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. 
ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن 
علاقاتهم الشخصية". 

ويستفاد من ذلك: أن سائر الحقوق والالتزامات المتولدة عن 
العقد تصرف مباشرة إلى ذمة الوكيل بالعمولة كما لو كانت التي 
لابه وذلك لكونه تقد باسمه الخاص مع الخيرا*” علما يانه لا يوثر 
ي هذ الحكم معرفة هذا الأخير لصفة الوكيل بالعمولةء أي كونه 
يتعامل في الحقيقة لحساب شخص آخر؛ نظرا لأن في قیام صلة 
مباشرة بين الوكيل بالعمولة والغير وترتب أثار العقد في ذمة الأول هي 
بتعاقده باسمه الخاص, 











اٹوسیط 4 العقود الخاصۃ ؛ المهرد اديت والتجاريت والبنعيت ۱ 
سس مکی ووو چی ج ا 


2- اثار عقد الوکالت بالعمولۃ بین الوكل والقیر 


03 على مستوى الفقه» أثارت علاقة الموکل بالغير المتعاقد ممه 
تقاشا يتمحرر حول اساس وجودها لاسيما وآن الوكيل بالعمولة یتعاقسد 


باسمه الخاص اجهة ال ن ازم شخ امه اسا 
ولا لعل كن مواجهة ار ويكون عو لازم شفسيا اڑا 


وهكذاء ذهب البعض**' إلى القرل بحم وجود ية علاقة مباشرة 
بين الموكل والغيرء لأن النيابة منعدمة بينهما؛ مما لا یعکن معه لأي 


منھما الرجوع على الآخر بتنفيذ الثزاماته» في حين يحق ليما ذلك في 
مواجهة الوكيل بالعمولة. 





وفي اعتقاد البعض الآخر”*” أنه يمكن تاسیس علاقة المركل 
بالغير انطلاقا من فكرة النيابة الناقصة؛ ومؤداها أنه إذا کان يصعب 
اعتبار الوكيل بالعمولة نائبا عن الموكل نظرا لتعاقده باسمه الخاص قإن 
هذا لا يعني أنه لا ينوب عنه بالمرة» وإنما هناك نيابة لكنها ناقصة تید 
بان الوكيل بالعمولة يتعاقد لحساب موكله وآن الغير يعلم بانه يخفي 
وراءه شخصا آخرہ ومن ثم؛ فإن تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير يتشئ 
علاقات متعددة بين طرفي الوكالة بالعمولة والغير لكنها ذات محل واحد 
مما يسمح بوجود علاقة بين الموکل والغير وإمكائية رجوع كل منهما 
على الآخر. 





هذا باختصار عن التصور لدى بعض رجال الفقه القانوني 
بخصوص علاقة الموکل بالغير في عقد الوكالة بالعمولة؛ أما بالنسبة 
للمشرع المغربي؛ فإنه خرج على الأصل الذي يفترض معه عدم وجود 
علاقة مباشرة بين الموكل والغير المتعاقد مع الوكيل بالعمولة باعتبار 





982“ ملھم: 
- علي حسن يونس. العقود التجارية .طبعة سنة 1969. ص 153 وص 154. 
983- من بينهم: 
- سميحة القيلوبي؛ مرجع سابق؛ ص 89. 
-483- 





0ت 


الوسيط ب العانود الخاصۃ؛ العقود للدنیۃ والتجارية والبنكي 


ن هذا الخ هو من يفوم بالتصرف القانوني باسمه الخاص, می 
رین بكسب لوق اجا عن لل وم کشم حر سا 
الذين تعاقد معهمء كما يخول هؤلاء حق الاحتجاج في مواجيته رسن 
الدفوع المترتئة على علاقاتهم الشخصية؛ الشيء الذي صرح © 
المادة وت من مدوئة التجارةء فأجاز للموکل الرجرع مباشرة على زرك 
المتعاقد مع الوکیل بالعمولة لان العقد أبرم لحسابه؛ ذاهيا - في اتر 
الأخيرة من المادة 429 من مدونة التجارة- إلى أنه: 

"يجوز الموکل أن یقیم مباشرة ضد الأغيار جمیع الدعاوى الناشئة عن 
العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء ام 
الأخير" بينما لم يجز للغير مثل هذه الدعوى؛ بدليل قوله في ختام المادم 


423 من المدوئة: 
"وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل". 
الفقرة الرابعۃ : انقضاء عقد الوكالة بالعمولة 


من الملاحظ أن المشرع لم يتول تحديد الأسباب تي من شأنها 
أن تؤدي إلى القضاء عفد الوكالة بالعمولة في كنف مدونة التجارة مب 
يجعل الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالو: نية الم 
عليها في الفصول من 929 إلى 942 من قانون 





وك ا اده يكن القول إن الوكلة بالدمولة ته إن 
لمرن ناش ماف رن باجا و و مولا تبي کا 
أخرى د دك الال لذي ملحت لغايته كما قد تنتهي لأسباب 
ی جح لیام 


40~ 





دو بت ب4 النقود الخاصت» المقود التي والتجاریت والبنعي 
سے وو 

ويما أئها تعتبر من قبيل العقود التي ترتكز على ال 
اشخصى فإنها تنتهي ہموت الموكل أو الوكيل أو حدوت تغبير فى حال 
آي منهما انقده أهلية مباشرة حقرقه؛ كذلك بالنظر إلى کونھا من المقود 
عير اللازمة؛ فإنه يمكن إنهاؤها بالإرادة المنفردة لأي منهما عن طریق 
العزل مثلا أو التنازل استنادا إلى مبررات مقيولة تحت طائلة سلارہ 
الطرف المهني للعقد بالتعويض فیما لو ثبت أنه ت ف في استعمال هذا 
الحق فاصاب الطرف الآخر بالضرر۔ 

اولا : انقضاء عقد الوكالت بالعموٹۃ لأسباب تتعلق بتنفيذه 

مما لا شك فيهء أن تنفيذ الوکیل بالعمولة لتي عهد إليه من لدن 
الموكل واستیفاءہ مقابل القيام بهذا ا وق ل 7 
المقررة له قاتو: يقي الالقضاء عق 





كما ينقضي باستحالة تنفيذ محله بعد تشوئه لسبب لا دخل لإرادة 
الطرفين فيه استحالة مطلقة كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي**7 أو 
بفوات الأجل الذي منحت الوكالة لغايته”” ولو لم يتم العمل الذي 
كلف به الوکیل بالعمولة؟'- أر كذلك بإقدام أحدهما على فسخه”*9. 


984- أنظر في هذا الصدد الفصلان 268 ر269 من قانون الالتزامات والعقود. 
85- أنظر الفصل 929 من نفس القانون. 

6- في هذا المعنى» ورد في إحدى الدراسات أن الوكيل يستحق أجرته عما 
أنجزه من اعمال خلال فترة سریان الوكالة إذا كان قد شرع في تنفيذ هذا العمل 
وانقضت وكالته قبل إتمامه بانقضاء مدتها. 

- سميحة القيلوبي» مرجع سابق؛ ص ٠114‏ 

7- كما أرضحه الفصل 943 من نفس القائون فإنه؛ 9 7 
"إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتةہ وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر 
سا کر ایا کی اکس بھی سا تن میں مال می 
غير ذلك. 
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١ 





ية انمتود الخاصت؛ العقود للدنیۃ والتجارية و 


د ع 

انيا : انقضاء عقد الوكالة بالحمولة لأسباب تخص اللتعاقدين 
إن نقصدها من العنوان أعلاه؛ والتي تطرق إليه 
ف یر من 911 إلى 941 من قانون الالتزاات 
الوكالة؛ والتنازل عنهاء وعزل الوكيل» شم 
أو حدوث تغيبر في حالة أي متهما. 


روكذ وانطلاقا من تلك القواعد يمكن القول إن إلغاء الركالة حق 
ينمتع به الموكل ويخوله إنهاءها في أي وقت شاء شريطة موافقة الوكيل 
أو الوكلاء في حالة تعندھم۔ 

وهو لا يتقف على صدوره صراحة؛ وإنما يعتد به حتى ولو كان 
ضمنياء لکن إا تطلب القانون ٹکلا خاصا لإنشاء الوكالة وجب 
مراعاته أيضا عند إلغائهاء وإذا ورد كتابة أو عن طريق وسيلة من 
وسائل الاتصال؛ فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت توصل الوكيل بهء كما 
أنه لا يحتج به في مراجهة الغير الحسني النية الذين تعاقدوا مع الوكيل 
قبل علمیم بحصوله؛ آما الموكل فيمكنه الرجوع على هذا الأخير58. 


وللموكل - سواء في الوكالة العادية أو الوكالة بالعمولة- الحق 
في عزل الوكيل ومن ثم إنهاء العقد بإرادته المنفردة في الحدود 
المرسومة في القانون المدنيء علما بأنه لا يجوز للموكل أن يتعسف في 
ممارسة هذا الحق بان يعزل الوکیل مثلا في وقت غير مناسب أو بدون 


والقاضي هو الذ: .[۔ 

2 2 نی التعريض في وجوده ومداء وفقا لطبیعة الوكالة وظروف 

کا نکر القرتان 1 و 2 من فصل 931 والتصل وو 7 الف 
من قانون الالتزاماك والعقود. والفقرة 1 من 
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ا اللي جو ہیں 
2 





وقیاسا على القواعد العامةء فان رقاة لے 
حالته یٹھی مبدزيا كلع ل کان بف لموک فى حدرث نی في 
غير أن التصرفات التي أجراها مع المتعقد معه تظل صحيحة إذا كان 
يجهلان وفاة الموكل؛ وإذا كان قد بدأ العملء وجب عليه أن يتمه في 
حدود ما هو ضروريء وأن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات 
للحفاظ على مصلحة الموكل إذا لم يكن له وارث يتمتع بالاهلية لمباشرة 





989- يتعين على الموكل أن يخطر ركيله بالعزل وإلا كان مسؤولا عن التصرفات 
التي أجراها وهو غير عالم بالعزل غير أن الأمر لا يتطلب اتباع لموکل لأي شكل 
معين إعلام الوكيل بالعزل» بل يكفي وصول العم إليه باية طريقة. 


- سميحة القيلوبي» مرجع سابقء ص 117 
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اس 


پر ہیل پ3 العقود انخاصت:العقودالدنیۃ والتجاريج والينعي 
ىا تصرں, ویحق في هذه الحالة للركيل بالعمولة استرداد ما یں 
من مصروفات لتنفيذ الوكالة, ۱ 

| فی الوكيل بالعمولة» فإنه يتعين على ررثته إن کات 
ا لا شید الموکل بذلك ران يحافظوا على اورت 
والمستتدات التي تخص المركل. 1 








الظهير الشريف رقم 114193 
رقم 101.12 المتعلق بمؤسسات الاثتمان 








والتي تزاول بصفة اعتيادية 
- تلقي الأموال من الجمهور. 
- عمليات الائتمان. 

- وضع جميع رسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتكبيرها. 
وللإشارة» فإن القانون المذكور أعلاه» تطرق تباعا إلى: 

1- تلقى الأموال؛ في المادة 2 منه. 

2- عمليات الائتمان» في المواد من 3 إلى 5. 

3- وسائل الأداء» في المادة 6. 

كما ساق في المادة 7 بعض العمليات المرتبطة بنشاط مؤسسات الانتمان والتي 


يجوز لها القيام بها 
والمح في و9 إلى عمليات أخرى يمكن أن يؤذن لها بإجرائها. 

وبعد لن نص في المادة 10 على أن مؤسسات الائثمان تشمل صنفين من 
المؤسسات: البنوك وشركات التمويل؛ أكد قي المادة 12 على إمكائية ممارسة 
البنوك اسائر الأنشطة الواردة في المواد 1 و7 و16 من القانون رقم 103.12 وتلقي 
الأمول من الجمهور تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين» خلا 
لشركات التمويل التي لا يسوغ لها أن تقوم من ضمن تلك العمليات إلا ما تم 
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٦ے‏ ہس 


الوسيط بذ العقود الخاصدة ؛ العقود لمدنية والتجارية ودبي 


شركت التمويل- وكذا مراكز التحكم في حركة التبادل التجارى , .,,"” 
کی کی نا در ارد وا على تمويل المشار, چ0 

لات هذه القدرات التي تتأثر بمجموعة من العوامل في مي" 
الأزمات المالية. 

لی هذا اميق فان لات الي تي شهتها مجموعة رر 
دول العالم مؤخراء دعت إلى إعادة ترتيب الأساس الفلسفي وازن 
المرجعي للقواتين المعتمدة في المجال المالي عموما والبنكي على و 
الخصوص» وإرساء منطلق جديد في التعامل مع التحولات المالية. 

وهكذاء بتاريخ 24 یولیوز 2012 تم وضع مشروح القانون رتم 
3 المتعلق بمؤسسات الانتمان والهيئات المعتبرة في حكمها" لذي 
كما يتجلى من مذكرته التقديمية- يهدف بالأساس إلى وضع ايك 
ورية للوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها؛ وتعزيز الرقابة 
أنشطة مؤسسات الانتمان؛ وخلق شروط تطابق النظام البنكي المغربيئ 
مع المعایر والمواصفات المعمول بها على المستوی الدولي. 


وفي 24 دجنبر 2014 خرج إلى الوجود الظهير الشريف رقم 
14195 الصادر بتنفيذ الفانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان 
والهيئات المعتبرة في حكمهاء الجاري به العمل حالياء وذلك بعد مخاض 
شاق؛ علما أن مجال التشريع شهد إصدار نصوص أخرى تهم المالية 
الإسلامية» من قبيل تضمین صكرك الاستثمار المطابقة للشريعة في 
تيل القانون المنظم لعمليات التسنيد» وتتميم القانون المنظم للمجاس 
العلمي الأعلى بتلسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المتبثقة عن 





القصیص عليه في مقررات اعتمادهاء ند الاقتضاء ما تخوله لیا الن 

ضرا 3 0 أو عند اء ما تخوله لیا النصوص 
يتعلق بتلقي |/ اکت ان تی 

7 ای مدال من الجمهور فإنه يجوز لها ذلك استشاء: لکن الأجل 

1 هذا المشروع الذي نشرق پد 0 

تحت رم 2.12 ي نشرفہ الأمانة العامة للحكومة بتساریخ 4 شتير 2012 
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السو ا 








الوسيط 4 العقود الخاصة ؛ المقود للدنیۃ والتجاریت والینکیڈ 
-..-سس یچ چووچکے: کک ...سے سس سے 
المجلس العلمي الأعلى؛ كما صدرت مذكرات بنك المغرب بشان تحديد 
كيفيات وشروط اعتماد البنوك التشاركية. 
وإلى جاتب مجموعة من المقتضبات الجديدة التي جاء بها هذا 
القانون؛ نجده قد أفرد القسم ا قوف اس 
2 البرك التقليدية والبنوك الحرة'”” أطلق عليه نسمية:"البدوك 


والبنوك التشاركية في مدلول هذا القانون*”” عبارة عن أشخاص 
اعتبارية مؤهلة لمزاولة الأنشطة الراردة في المواد | و 55 و وہ منه؟9ة 


992- أي المواد من 54 إلى 70 

993- تندرج البنوك الحرة ومؤسسات الأذاء رجمعيات السلفات الصغيرة 
ولتجمعات الملیقہ وصندوق الإيداع والتدبيرء وصندوق الضمان المركزي. هيئات 
معتبرة في حكم مؤسسات الاتتمان طبقا للمادة !1 من القائون البنكي لسنة 2014. 
4ووانظر المادة 54 منه. 

995- تنص المادة 1 من الظهير الشریف الصادر فى 24 دجبئر 2014 على ما يلي: 
"تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب 
كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو 
جنسية مسيريهاء والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشلة 


التالية: 

- تلق الأموال من الجمهور؛ 

- عملیات الائتمان؛ 

- وضع جمیع وسائل الأداء رهن تصرف العملام أر القيام بتدبيرها". 

وتقضي المادة 55 يما يلي 

"تؤهل اينوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمھور والني يرتبط 
عائدها بناتج الاسنٹمارات المتقق عليها مع العسلاء". 

وجاء في المادة 58 أنه: 2 4 

"يمكن للبنوك التشاركية آن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على 








ےر مج 


رید بإ العقود الخاصة العقود الدلية والتجارية واي 
ےو ی 
نا ااسمايات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية 
وكذا ہمت عن المجاس العلمي الاعلی وفنا لمقدد ا رار 
کیل إلا تودي هذه الانشطة والسلیات المشار إليهما اع أ ٠‏ 
تحصيل أو دفع نائدة أر هما معاء 2 
مؤهلة أيضا لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهو, 0 
يكنا مزاول قسلیات المرقطة بأننطتهاء ریت في موو ما 
و رها من هذا الائون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية رات 
المطبقة في هذا المجال ووفق نفس الشروط الواردة في المادة وو 7؟8 
هذا فضلا عن أنه يجوز لها أن تمول زبناءها بواسطة منتى 
فتی تمل فی كل من المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة ولرل 
والاستصناع*” بل وبواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروراً 





ويقصد بالودائع الاستثمارية وفنا للفقرة 1 من المادة 56 منه: 
"الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية 











عت د د 





الوسیط یا المقود الخاصت ؛ العقود الدنيت رالتجارية رالبنكية 
ا اليتوين 








عن المجلس المذكور' 
تنثهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار 
عليها بين الطرفين”. 
:تفہ 7 يكون الغرض منه مشاركة بنك تشارکی فی بشروع 
يشر اأطراف في تحمل الخسائر في حدود ساامتیم وفي الا رباج حسب اسب 
تكتسي المشاركة أحد الشكلين الثاليين: 
1- المشاركة الثابتة: بیقی الاطراف شركاء إلى حين انفضاء العقد الرابط يدهم 
2-المشاركة ينسحب البنك تدريجيا من المشروع رفق بنود العقا”. 
كل عقد يربط بين بنك أو عدۂ بنرك تشارکیة "رب المل” 
تقدم بموجيه راس لمال نقدا أو عينا أو هما معاء ومقاول أو عدة مقاولين 
'"مضارب" يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين» ويتحمل المقاول أو المقاولین 
المسؤرلية الكاملة في تدبير المشروع. 
يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطرافء ويتحمل رب المال وحدہ الخسائر 
إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف 
المضارب" 


خامسا: السلم هو؛ "كل عفد بمقتضاء يعجل احد المتعاقدين؛ البنك التشاركي أو 
العميل؛ مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانيه بتسليم مقدار معين من 
بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل". 
سانسا: الاستصناع هو ؛ "كل عقد بشترى به شيء مما يصئع؛ يلتزم بمرجبه أحد 
المتعاقدين؛ البنك التشاركي أو العميل» بتسلیم مصنوع بمواد من عنده؛ بأوصاف 
معيلة يتفق عليها ويثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق 
عليها بين الطرفين. ۱ 
وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وکیفیات تقديمها إلى العملاء بمنشور 
يصدره والی بنك المغرب بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الاتتمان وبعد الرأي 
بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا للمقتضيات المادة 62 أدناء". 
999- عملا بكل من الفقرة الأخيرة من المادة 58 والمادة 59. 
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لا ا و ا مو هذه الاخبری رر 
ا تا ات یں ag‏ 

نوك التشاركية رفع تقرير تقبیمي- = سنة 
ب قمہاں المي الا حول مطاقة سای مود 
بالمطابقة الصادرة عن هذا الأخيرء وإحداث وظيفة لتقيو بل لللداه 
ضمن ما تقوم به التعرق على مخاطر عدم مطابقة عملياتها و 
للاراء بالمطابقة التي يصدرهاء ومرافبة احترامهاء واحترام ال 
الواجب اتباعها؛ كما استلزم عليها رفع تقریر إلى بنك المغرب حون 
مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم. 


غرار البنوك الأخری؛ أكد هذا القاتون على ضررر, 
لتم يرف التشاركبة هي الأخرى إلى "الجمعية المینرے' الشر 
لھا في المادة 32 مئه؛ وإحداث "صندرق لضمان الودائع" من أجل 
تعريض المودعين لديها في حالة عدم توفر ودائعهم أر الأموال الأخر 
القابلة للإرجاءع1900. 

ونعتقد أن المشرع؛ يتطلع من خلال إحدائه مسؤخرا للبنوك 
التشاركية-بعد أن كان قد وضع لبنة في هذا المجال في سنوات مضت- 
الدخول في تجربة خاضتها منذ آمد بعيد مجموعة من الدول تحت اسم 
"المصارف الإسلامية” أو "البنوك الإسلامية""""' التي ظهرت لتكرمرً 






0- من أجل ضمان حترق المردعین: أحدث المشرع المغربي صندرقا جماعيا 
لضمان الودئع يتولى شبیرہ بنك المترب: وقد أشار اليه في المراد من 128 إلى 
42 من ظهير 24 لجتبر 2014 الئي يستفاد من بعش ختشياتهاء أن ره 
یل لاسا في اتعريض المودعين» في حالة عدم توفر وداتعهم؛ أو جميع الأموال 
لغري الل لجرجاج. ركذا تقيم مساحدات قبلة للإرجاع على رجه الال 
ا متش لفك مؤمسة اقتمان في وضعية صعبة أو المساهمة في رأسمالها" ‏ 
۴۴ لبوك الإسلانية فى كلمة وجیزتہ هي عبارة عن موسمات مالية مصرفية 
اديع انون وتوظفها وشيم الخدمات المصيرفية بما لا يخلف کرٹ 
لو ر کو ا کسر نات ئن 
مسر ار وت دما يخم المجتمع وعدلة التوزيم, ونك بوضع اال في 


هوه 








عن طريق ممارستها لمختلف العملیات والخدمات البنكية؛ مب 
فى ربح والارة نع اتدل ہق تلاا من تعريم الشسريعة 


0 وفی سياقها العام؛ تتمحور أهداف المصارف الإسلامية؛ حول 
الالتزام بمقاصد الشرد الإسلادية؛ وامتغذام رسائل في الضل کلامم 
معها من أجل تحقیق نقلة اقتصادية ومالية واجتماعية وسسلوکیة مسن 
ور پر سید مس سمش 








ومن ناحية آخری؛ جاء القانون رقم 103.12 أيضا 








رجه الخصوص: بضرورة إحداث لجنة تدقيق تتكلف بتقييم إجراءات 
المراقبة الداخلية؛ وإحداث لجنة للمخاطر تختص بتتبع عمليات المطابقة 
وتدبير المخاطر. 


رنتطلق هذه المؤسسات في عملیتھا الاستتمارية ملتزمة بلس ولركان الاقتصاد 
الإسلامي. 
- عائشة الشرقلوي المالقي؛ البنوك الإسلامية: التجربےة بين الفقه وال 
رالتطبيق. الطبعة الأولى. سنة 2000. ص 27+ ا 7 
رمن الدراسات أيضا التي انصبت على هذا الموضوع: “البنوك الإسلامية” نذكر 
على سبيل للمثال: 
- محمد باقر الصدرء البنك اللاربري في الإسلام» الطبعة الثامئة. سنة 1983: 
- نصر الدین فضل المولى محمدہ المصارف الإسلامية: تحليل نظري ودراسة 
تطبيقية على مصرف إسلامي؛ الطبعة الأولى. سنة 1985. 
-جمال الدين عطية؛ البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقييد والاجنهاد 
والنظرية والتطبیقء کتاب الأمة؛ العدد 13 الطبعة الأولى. سنة 1986- 
- عبد الحليم عويس؛ الطريق إلى اقتصاد إسلامي؛ الطبعة الأولى. سنة 1987 ٠‏ 
- عبد السميع المصري؛ المسرف الإسلامي علميا وعمليا؛ طبعة سنة 1988ء 
- علال الخباري؛ الاقتصاد الإسلاميء طبعة سئة ٠1988‏ 

“495~ 











کر ےزے ےد ا« 


الوسيط ب العقود الخاصت ؛ العقود للدئية والتجارية رادي 


على العموم» فإن البنوك على مختلف انواعھا تشكل م ٍ 
التمويل ما يسمى "بمؤسسات الاثثمان" ومن بين شركى ٥‏ ركان 
ستکون حاضرة معنا أثاء دراستنا للمبحث الثاني من هذا الوم ا التي 
الائتمان الإيجاري للمنقول؛ خاصة منها شركة الدطسدوممر ۴ 





حمات, الثائية ےت e‏ 


الوسيط ل العنود الخاصت؛ العقود الدلبت والتجارية والبنكية 
۔ ہے _ےوویعے۔- ...سے 
البحث الأول 
العقود البنكية 


بمناسبة مزاولتھا للنشاط المقرر لهاء تنهض البنوك بالعديد من 
الأعمال و تعرف "بعملبات البنوك" أو "لعمليات المصرفية" 
تسم بالتعدد والتنوع لکن تجمع قيما بينها على العميم 
» منها أنها وليدة أعراف وعادات دابت البنوك على 
اتباعھا في معاملاتها؛ وتم تكريس أغليها في نصوص تشريعية. 

كما أنها تتميز بفيامها على الاعتبار الشخصي الذي ينعكس اثره 
بشكل واضح على منح الاتتمان للزبناء؛ بحكم أن الثقة المتبادلة هي 
أساس العلاقة بين البنك وهؤلاء مما يجعل كلا منهما يقبل التعاقد مع 
الآخر؛ وأنها ذات طابع نمطي؛ إذ أن معظمها يتم بأسلوب موحد في 
شكل نموذج أو صيغة تعائدية يضعها البنك سلفا لكل عمليائه ويلتزم بها 
في تعامله مع زبنائه» وأنها تجارية بنص القانون”""! بالنسبة للبك؛ أما 
بالنسبة للزبون فالاصل الا تكون كذلك إلا إذا كان هذا الأخير تاجرا 
وقام بها لحاجات تجارته. ناهيك عن أنه مع ازدهار التجارة الدولية 
أصبحت الأنظمة الخاصة ببعض السلیات البنكية تكتسي طابعا دوليا 
لاسيما وأن المعاهدات تعتبر من المصادر الدولية للقائون البنكي. 








ووود- في هذا الصدد ينص المشرع في البند 7 من المادة 6 من مدونة التجارة 


على ما یلی: 1 
7 ماد أحكام الاب افاي من اش الراع بده المتلق باشیر في الس 
کار سان شی إسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 





املات المالية". 
بر حمليات البنوك: من الأنشطة التجارية الني لها علاقة بالخدماك لماي 
في بك شان ليك لنشین والسلات قتي ئرها شركات البورصة 
وشرکات التمويل. 
۔جویہ 














او پر تضطلع بها متارلات تی ف لحر 

لوت سیا رر» ا کیم سو عن و 

خدماتها وعملياتها التقليدية بأخرى إلكتروئية ×5 

واعتبارا لأسيتها؛ فان مزاو لم ت ن کور سوی في شكل ات 7 

منظم داخل إطار قانوني'""' تبط عليه الجھسات المختم "ك 
10 

٠ مراقيتها‎ 








-- كان من العلييمي أن تؤثر ثورة تكنولوجيا الاتسالات والمعلوديات و 
کت نل إلى ضر قرلا ودين اتاج على ادرف ل لست يي 
جهودها لتوظيف كافة إمكاناتها الإرضاء زبنا ها وإشباع حاجاتها. 

1004 إن الأشطة اينكبة ‏ یمکن مباشرتها في بلاطا إلا بناء على ترخيص بن 
ن لدن السلملة الحكومبة المكلفة بالمالية يمتح بعد التأكد من ترفر طالية 
اشروط ادنصوص عليها في قتاون رقم 103.12 التق ہموے ات لمك 
انات المعتبرة في حكمها من ذلك ما ورد في المادة 34 مئه حيث يجب على 
کل شخص 1 ي - قل مزارلة انشطته في المغرب- سواء كان موسسة نتم 
أر جسیة السلنات الصتبرء؛ لو بنكا حرا أو مزمسة أداه؛ أن يكون معثمدا مان 
من والي بنك المغرب بعد استطلاع راي اجنة مؤسسات الاشان؛ ران برس 
طلبات الاعتماد لمزاولة لنٹ ة التمان في شكل بنك آر شركة تمويل أو 
كمؤسسة أناء إلى بنك المغرب الذي يتأكد من مجموعة من المعطيات لاميما تید 
35و 36 و 37 و 38 و 4ا من 
إل من ضمن الإختصاصات الموكولة إلى الرزارة الوصیة على اقطاع بكي 


إعداد مباسية الدولة في المجالات المالية والتندية والقرض والمالية قاري 
ويد اقطاع الام وخرصصة لمشات العامة وتتيع ينها رتا ات 




















الشريعبة والتنظيمية المعمول لها 
وليذا نما بعد ھا بالتشوص عي سی زیرد زمه ودی 
انك ت لماه وديئات القرض ولسرق الملية وإبداء الراي في 
جميع المسائل التي بترتب عليه 


1 أثر ماني فم ات الخارجية. 

کنا من جهة؛ ومن جهة لار زی ی قد پان ا المغرب - 

بناء على الظهير الشريف ارقم 1.0538. الصادر في 
40 








الوسبيط لا العللوة الخاسئ؛ المقود انيه والاجاریة رااية 


اك کت 


23 نوتير 2005 بٹنفیڈ القانون ركم :760 المتملق بالقاون الأساسی ينان (عذرب: 
المنشور بالجريدة الرسمية هدد 107 بتاريخ 20 ابزاير. 2000, من ٠427‏ اسدار 
الأوراق البلكية والقطع اللقدية الرالجة قانونیا فى المماكة: وتحديد انوات اميا 
النقدية؛ والسھر على حمين سير السوق اللقدية ومر اہٹھا وإعدك واشين الإجساءات 
المتعلقة بالعملة والاثتمان؛ وتعديد قيمة الدرهم مقابل العملاث الأجنبية في إطار 
انلام الصرف وسعر تعادل الدرهم؛ كما أله يتحقق من حسن سير النظام الباكي 
ويسهر على تطبيق الأحكام التشريمية والتنظيمية المتعلقة باشاط ومراقبة >ومساٹ 
الانتمان والهينات المعتبرة في حكمهاء إلى غبرھا من المهام الأخرى الەنصوصس: 
عليها في هذا القانون باعتباره مستشارا ماليا للحكومة وممثلا لها لدى المؤسسات 
المالية والنقدية الدولية؛ ووكيلا للخزيئة ومشاركا في الثقاوض حول الاوفاق المانية 
الدوليةء بل ويمكن تكليفه يتنفيذها؛ أو إبرام الاتفاقيات الضروریة التتفيذ النقنی لهاء 
وبالرجوع إلى القائرن ركم 103.12 المشار إليه سابقاء لجده بلس في الفقرات 1و2 
و3 من المادة 80 منه على ما يلي: 
"'یمید إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الانتمان باحكام هذا القالون 
والنصوص المتخذة أتطبيقه. 
ويتأكد من تناسب التنظیم الإداري والمحاسبي ونظام المراقیة الداخلية للمؤسسات 
المذكورة؛ ويسهر على جودة وضعيتها المالية. 
وپ هذا الإطار» يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق 
المؤسسات المشار إليها اعلاہ بواسطة ماموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الولي 
لهذا الخرض' 
وحلاقة بالمرافیة الداخلية؛ يمكن استحضار قرار لوزیر المالية والخوصصة رقم 
1667/07 الصادر في 23 غشت 2007 بالمصادقة على منشور والي بنك المرب 
رقم 40/0/2007 -المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5581 في 26 نونبر 2007. ص 
3649“ الذي استلزم على مؤسسات الائتمان أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية وفقا 
الشروط المنصوص عليها في هذا المنشور: يتمثل في مجموعة مسن الأجهزة - 
الإدارة العامة أو مجلس الإدارة الجماعیة أو أي هيئة أخرى ممائلة - بهدف ضمان 
القيام ياستمرار بالتحقق من العمليات والمساطر الداخلیة: وقياس المخاطر والح 
فيها ورقابتهاء وضمان ظروف موثوق منها لتجميع المعطيات المحاسبتية والمامييم 
ومعانجتها ونشرها وحفظهاء ونظام فعالية قنوات النشر الداخلي للوثائق والمعلومات 
ونشرها لدى الغير. 

















الوسيط بل العقود الخاصۃ : العقود المدنية 


تلك الأنشطة هر ما يأتي في صیفة عقوو ۾ 
ا یہ اتی لدیة اد مدونة لبر اش 
2 تی لبتناولها بالتظيم حيث أفرد لها جزءا میں 
المقتضيات في إطار القسم السابع من الكتاب الرابع - أي في 
إلى مه - في ثمائية أبواب تشتمل على التوالي على: ال 
ا وإيداع النقود؛ وإيداع السندات؛ والتحویل؛ وفتح سر 
والخصع: وحوالة الديرن المهنية: ٠‏ ثم رهن القيم. 
ا ا ات ا E‏ 
يسيتين الأرلى هي العتود المتعلقة بالإیداع والخدمات اليتكي 
هي لود المرتبطة بالاتمان البتكي وضماناتة"""3. 













سے ےے 
ا وف دا صر عنه لع رجل ق اتوي بقولاة 

و ر تر ضع سن ود 
والعمليات المتعلقة ہنع الاکن ووز 








الوسيط ب المقود الخاصة ٠‏ العضرد الدنیت رالتجارية والبكيق 


المطلب الأول 
عقود الإيداع والخدمات البنكيت 


مما لا شك فيه أن الحساب البنکی يعتبر الأرضية التي ترٹکز 
عليها المنبات البنكية لز هر لقعب لی کڑی الذي بور حول سعط 
العمليات التي يجريها البك مع زبوئه؛ كما تبرز الوديعة النقدية كاهم 
کت للإيداع البنكي وأكثرها شيوعا في علاقة البنك مع زبونه؛ علما 

هناك صورا آخری لعملية تلقی الودائع من السوم إلا انه يطغسى 
عليها أحيانا طابع الخدمات البنكية”"' كما هو الأمر مثلا بالنسبة لإيداع 
السندات والتحويل البدكي. 

الفقرة الأولى : الحساب البتكي 


يشكل الحساب البنكي القطب المحوري الذي تدوره حوله مختلف 
العمليات التي يجريها البنك مع زبنائه؛ ذلك أن تسويتها لئن كانت تتم 
أحيانا فورا ونقدا عن طريق الشبك؛ إلا ان الصورة الغالبے فيها ان 
تحصل بواسطة الحساب الذي يدخل في قائمة العقود البنكية؛ والذي 
وضع له المشرع قواعد تنظمه في إطار الكتاب الرايع من مدونة 


07- علارة على خدمات الصندوق تقوم البنرك بتنديم العديد من الضدماتِ 
الأخرى مقابل عمولات يؤديها الأشخاص المستفيدون منھاء أو مجانا وذلك بالنسبة 
الخدمات فح الحساب» ومنح دفتر الشيكات؛ وفتح حساب على الدفتر؛ وت وطين 
الأجرء وطلب شهادة كشف الصاب؛ وایداع مبلغ مالي» وإعفاء عملبة إيسداع 
الأموال وسحبها من الرسم الضريبي ما عدا شيك الصسندوق؛ وسحب الاموا 
بواسطة الحساب على الدفتر» والسحب عن طريق البطانة البنكية؛ وتحويل الأسر 
بالأداء في نفس المؤسسة البنكية؛ واستفبال الحوالات البنكية الوطنية؛ وإرسال 
كشف الحساب» وافتحاص كشف الصاب بواسطة بطاقة الشسبك الأوترماتيكي 

تخ مات والبيانات الخاصة بصاحب الحساب» والتي وردت في دورية 
E‏ ھن ريخ 3 ماي 0 تحت رقم 6/1/10 طبقا لقرار 
الجنة مؤسسة القروض المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2010. 

-501- 














O‏ ےت" 
تی ا 

ا ا 

عه عقدا تجاریا تحكمه قواعد فاون فا 


- وزاك الناشئة عند لاختصاص المحكمة لان خاي 
ہیں فزاعات الناشئة عنه لا SS‏ کک ار 
زا ون میں مات لض في مضي مر مل 
ا سور 9 نصیب ليمه. 
وت والأعراف البكية التي لها 5 

أولا: فتح الحساب البنكي 


نكي "أداة لتسوية العمليات التي تتم بسین الب 
ا یم لیا نشی للوفاء بديونهما المتقابلة بكيفية نشب 
لك اساسا يميا 
علیہ الوفاء یہ گیا الأصل لإبداع النقرد لدى البنك إلا أنه غل 
ئن کان يفتع**"1 في 9 pr‏ 
وهو لثن يلة لإجراء العديد من العملیات البنكية الأخرى. 
و ملا امن لراك دك شك لاه ادر 
لع ا مين "أي تون بلشنسية ھوں شی 
لذي يضر کون المشرع وضع على عائق المؤسسة البنكية واجب 


سے 

8“ انت لأزوجي؛ مرجع سای سن وور 

09 انظر بخصوس فتع الحساب البنكي: 

moun dangi. بمتصويةة اھ‎ Mamaia. صلی ۴ 20907 ففقافظ‎ 
banque et entrepnse. 

اریخ أن تيرم في شان 


9 و معد فا وم زر وو اہ ہے“ ٤‏ 
اع كل حاب تعن د حساب لأجل أو حساب للسندات: اتفاقية مكتوبة ہین 
وس اسان والسیل = ترام لا او ج ن 





الوسيك لا المقود الشاصت ؛ العقود الدنیۃ والتجارية والبنكيق 





ا ور وم میسو وو ہہ 
فالحيطة لازمة قبل الإقدام على فتح الحساب البنكي' بحیث ان کل 
سي عن شیج اھ ف عل ار يكن إن ی اش 
المدنية تجاء المتضرر من جراء إحدى العمليات التي يق 

جد مت جرا إحدى العمليات التي يقوم بها صاحب 


Er والجدير بالإشارةء أن المشرع يتطلب بالنسبة لفات‎ ٠ 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين»ء ضرورة يداع نو قح‎ 
يعض التصرفات أو العمليات في حساب بتكي بلا پا ر یں ازشرکات‎ 
تفرش على التجار فتح حساب في مؤسسة بنكية أو فى مركز الشيكات‎ 
البريدية لأغراضهم التجارية؛ عملا بما تنص عليه المادة 18 منها.‎ 





على منشور والي بنك المغرب رقم 12/ و/2 بتاريخ 18 أبريل 2012 المتعلق 
بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
8 قي و غشت 2013 ص 5776ء 
فی نف المياق صدر الظبير الشريف رقم 10779 ر 17 موا فیس 
القانون ركم 5 المتعاق بمكافحة عسل الأموال - المنشور بالجريدة الرسمية 
عدد 5522 بتاريخ 3 ماي 67. ص 1959 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى 
القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 2 ماي 
3. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 2 ماي 2013. ص 03641 
وكذا تغييره بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 4 المتعلق ببورصة القيم 





سم صر 


ریت ب المتوة الخاضة الفقو للد والتجارين ویو 


ابذائه, وی , اجر 
ومن 
َة يچر 





ومراعاة من المشرع لمیدا التوفيق بين مصلحة الزبون رمم , 
بنك نہ أجاز لكل شخص لا يتوقز على حساب بلک ورفن رے 
کی ان يناما بر مر أن راس اكاك لري مر 
مزمسة انتمان يمكنه أن يفتح حسابه لدیپ" 
ومن المعلوم؛ أنه يحق لأشخاص متعددين أن يفتحوا حسایا بنك 
۔ لاح بالتضامن فيما بينهم أو 
كما يسوغ أيضا للشخص الواحد أن يفتح ياسمه الخاص ےہ 
واحدة؛ أر في عدة وکالان 








و ەرضت المادة 8 من مدونة التجارة لحالة تعدد الحسابات البنكية 
المفتوحة لشخص واحد لدى نفس البنك حيث تنص على أنه: 1 
في حا تحد الصابات المفترحة لنفس الزبون: وفي نفس الركالة أو 
في عدة وكالات لنفس المؤسسة فان كلا من هذه الحسابات يعمل 
مسقلا عن الآخرء إلا إذا نص على خلاف ذلك" 


طرف صاحب صاب مشترك على 
المواد من 311 إلى 313 ےلا 

يال AE‏ پوت 
اللشتركة الأخري. رع وجيب رر و دمب 








جمادی الثانية جمادی, lol‏ ظط 


الوسیمط 4 العقودالحاصدة:«العقود الدلیت والتجارية والبلكية 


چ 


وعلیەء فإن المبدا في الحسابات البنكية المفتوحة باسم شخصس 
طبیعي آر معنوي ولحد لی ناس البلك هو الاستثلال عن بعد 
البعض» غير أنه يمكن الخروج عليه إذا ما وجد اتفاق بین المؤسسة 
البنكية وزبونها على عدم استقلال حساباته الممسوكة من طرفھاء 

وكما يجوز أن تكون للحسابات البنكية المفتوحة لدى ذات 
المؤسسة البلکیة باسم الزبون الواحد ننس العلبيمة القانونية؛ فإنه يمكسن 
أن تكون مختلفة في ذلك عن بعضها البعض, 

1- شروط فتح الحساب البنكي 

مبدئیا: يخضع الحساب البلكي من حيث شروطه العامة للقواعصد 
الجاري بها العمل في مجال العفود الأخرى؛ إلا ما تقتضيه الأعراف 
والعادات البنكية من شروط خاصة سواء بانسبة للشخص الطبيعي أو 
المعنوي. 


أ- بالنسبة للشخص الطبيعي 


بما أن الشخص الطبيعي يتمتع بدون منازع بالشخصية القانرنية 
فإنه بمقدوره أن يفتح حسابا بنكيا لدى إحدى المؤسسات البنكية المعتمدة 
في المغرب وذلك بغض النظر عن جنسيته»””. 

وإذا کان الأمر كذلك بخصوص الجنسيةء فإنه من الثابت في 
العمل أن هذا الحساب لا يمكن فتحه على الوجه الصحيح إلا الشخص 
الراشد طبقا لمدونة الاسر أما ناقض الأهلية فيتم فئح حسابه البنكي 
وتشغيله عن طريق ممثله القانوني؛ كما أنه يمكن للقاصر المانون له في 


4۔حمبما يستفاد من الققرة 1 من المادة 488 من مدونة التجارة التي ينص فيها 
المشرع على وجوب تحقق المؤمسة قبل فتح أي حساب من موطن وهوية طالب 
فتج الحساب بناء على بطاقة التسجيل بالنسبة للأجائب والمقيمين بالمملكة أو جواز 
السفر أو ما يقوم مذامه لإثبات الهوبة بالنمبة للأجائب غير المقيمين. 
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الاتجار في أمواله فی مفهوم مدونة الاأسرة. 8 
لأغراضه یں كال تی إعدئ السات اید ر اجون 
شيكات البريديةء لأنه المأذون في حالة الاخثبار بعد ر ئ مرك 
ليك لی و 

ٹیر 





نن له به وقي التقاضي ف95 

ب- بالنسبة للشخص المعنوي 

يتوفر الشخص المعنوي كما لا يخفى على الشخصية القانونية رر 
تجعل منه كيانا قانونيا له ذمة مالية مستقلة عن ذمم الا 5 
يولفونه, ما عدا شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنويم ل 
تخضع بالتالي لأي تقييد في السجل التجاري ولا لاي إجراء من 
إجراءات الشهر. 

أما عن تشغیل الحساب البنكي المفتوح للشخص المعنوي. 
بواسطة الممثل القانوني الذي تتحدد سلطته وفقا للقواعد 1 
المنظمة للشخص المعنوي وللمقتضيات الواردة في نظامه الأساسي. 
والجدير بالذكرء أنه يمكن للشربك الذي يسير شركة المحاصة أن يفتع 
حسابا بنكيا باسمه الخاص لأغراضها. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
فإن حل الشركة-تبعا لقانون شركات المساهمة1977- لا يترتب عليه 
مباشرة انقضاء شخصيتها المعنوية: وإنما تمستمر إلى غاية إقفال 
التصفية وإتمام إجراءات النشر اللازمة لذلك؛ وعلى هذا الأساس» فإن 








1015- ومعنى ذلك؛ أن القاصر الماذون له بالاتجار لا يمكنه فتح حساب بنكي إلا 
من أجل الأنشطة التجارية التي يمارسها بواسطة الأموال التي سلمت له بقصد 
إدارتها في حدود الإذن الممنوح له لهذا الغرض. 
e‏ لمقتضى المادة 13 من مدونة التجارة؛ فإنه يتم تقیید الإذن بالاتجار 
وكذلك الترشید المنصوص عليهما في مدونة الأسرة-في المادتين 218 و 226-في 
السجل التجاري. وش 
انظر المادة 370 من الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 30 شت 
6 بقل الققون رقم 17:05 المتملق بش رکا ای بل وریہ 
الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 6۔ ص 2320 كما تم تغییرہ وتتميمه. 
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یسپ سے سی سے ہے ا 
سے 


1 ۶ 
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طا ط طط ۶۰ 


و سيه ا لص في سيل نجار 2 وں ہے 
ی ہہ 
نی أيام ابتداء من تلقي هذء الام تا 








وعليه؛ فإنه يسوغ فتح حساب 3 7 
7 و الموجودة قسي 
السجل التجاري؛ أما إذا لم یتم تأسيسها خلال مدة یو 

فإنه يتعسين على 


8 المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة. 

1019- أنظر مثلا المادة 3 من القائون رقم 17.95 . 

0ھ أنظر الفقرتان 1 و 2 من المادة 22 من نفس القانون۔ 

1- أنظر الفقرة 1 من المادة 35 من نفس القائون۔ 
۔ہوج۔ 





م 


pr س‎ 


الوسيط بذ العقود الخاصة :العقود للدنیۃ والت 





2- إجراءات فتح الحساب البنكي وحجينّ كشوفات. 
|- إبرام اتفاقیۃ فتح الحساب البنكي 


7ی 

كما يتعين على مؤسسة الاثثمان وضع الإجراءات الضرورية رو 
تمكنها من تحديد هوية عملائها ومعرفتهم بشكل معمق؛ والقيسام بتر 
رمراقبة لسلیات التي ينجزها هؤلاء لاسيما تلك التي تشكل دري 
كبيرة من المخاطرء هذا إلى جائب حفظ وتحيين الرثائق المتعلقة بی 
وبالسليات التي يقومون بها" 

وهكذاء يعتبر الاستعلام حول وضعية طالب فتح الحساب لی 
أحد الواجبات الني يتحملها البنك؛ حيث یتعبن علبه قبل اتخاذ اي فار 
بشان فتح هذا الحساب أن يتخذ عدة إجراءات تروم التحقق من الوضعية 
القانونية للمعني بالأمر؛ وهو ما كرسه المشرع في المادة 485 من مدونة 
التجارة الثي ین الاحتياطات الثي يجب على البنك اتخاذها في هذا 
الإطار؛ والتي تتحدد في ضرورة التأكد من موطن وهوية الشخص 
الطبيعي؛ ومن حقيقة الشخص المعنوي؛ علارة على الاحتياطات التي 


وفي هذا المضمار تنص المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي: 














u 
, 1053.12 حا اما کس عليه لمادة 151 من لقائرن رقم‎ 
166407 ملف رمع بيذ الفصوص: قرار وزير و ا رقم‎ 
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أ 
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رد قود اخاصة»العقود لدثية والتجارية والبنكية 
یں المؤمسة البنکیة قبل فتح أي حساب التحقق: 

فيا يض خاص الطبيعيين؛ من موطن وهوية طالب فتح 
ےن بناء على بیانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل 
بويسية للأجائب الەقیمین أو جواز السفر أو ما بقوم مقامه لإثبات الهوية 
و فيما بخص الأشخاص المعنوبین؛ من الشكل والتسمية وعنوان لمقر 
وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخرلين إدجاز 
عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل 
التجاري أو رقم البتائتا. 
تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة”. 
ونظرا لأنه يترتب عادة على فتح الحساب البنكي لشخص طبيعي 
أو معنوي؛ وضع صیغ شيكات رهن إشارته“""" فان المشرع تدخل 
أيضا بتحديد احتياطات يتعين على المؤسسة البنكية أخذها بعين الاعتبار 
عند تسليم هذه الصيع؟"". 

ب- الحجیۃ القانونية لكشف الحساب البنكي 








تبعا لما تفيد به كل من المادة 156 من القائون رقم ور وور1026 
والمادة 492 من مدونة التجارة؛ فإن كشوف الحسابات تعد وساتل 


1024- كما تنص عل ذلك المادة 310 من مدونة التجارة بقولها: 
"ضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين 
النيها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات". 
1025- وقد تم التتصيص عليها في المادة 308 وما بعدها من مدونة التجارة. 
فعلى سبيل المثال تقضي المادة 308 بأنه؛ 
"يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم ازبونها صیغ شبکات على بياض قابلة للوفساء 
بصندوقها؛ أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له ...ولا طيقت 
عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة”. 
6- جاء فی المادة المذكورة أعلاهة 
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ى۳ 


ارط ستردالخامت انید غیت وات مار ررر 
حص Re‏ 


من لملاحظ أنه قبل أن يتدخل المشرع المغربي بنص ودر 
از هذا اشکال حسا للتزاع؛ كنت مواقف اقا الا و 
بين الإقرار باعتبار كشف الصاب البلكي دلیلا في الإثباتء وبين إنكر 
اعبارہ كك إلى أن ثم لتسلیم في آخر المطاف بامکائیة اعتمده حي 
في مواجهة الزبون التاجر دون المدني؛ وك استنادا إلى ميدأ حرية 





"يعد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الاتتمان وفق الكيفيات المحددة 
بمنشور يصدره والي بنك المغرب؛ بعد استطلاع رأي اجنة مؤسسات الاثتمان؛ فی 
المجال القضائي؛ باعثبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات الفا 
بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك". 





الات معئقة على صدور قرار من والي بنك 
ت إن كل كشف وبيان صادر عن فبك 
بتاریخ ٤‏ مارس 1998 - يعتبر عدم 
“رلا تمك اء مغرب لی خت لد اال اد 
ر ل الا . 
0 في لعلف رقم یی ووو و ظا العند 252 الصادر بتاريخ 11 اپریل 
28 - 8 المنشور بمجلة ٠‏ العدد 27 
ا 0 
8 الصادر بتاريع 6 يونيو 2006 
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یوو ست رور 
ادت المعروف فی المادة لکیہ 
الممسوكة بانتظام اقتى ہے “ندال ملاسا كلك عتى نفائر التجار 
بل أت الاد فاق حول حجبية مل .في دمر 
ا ية ' 
ری تبون ال و سے سا 
داع امت اش اميا المدون فيد- تامار لگا ايك اندي لی 
رتیت الت بات الزيناء وتقديم الخدمات التي يسمح بيا نهرلا 
١‏ صیل صائرا عن البنك فقط بوصقه المالك الوحيد السرا 





سخ ود "ي عا ايك وبلتالي لا يوع له التمسلك به ایت 


وثری إزاء غیاب نص في التشريع المغرب : 
الإشكاليةء وجوب العمل بالاتفاقات کا E EF‏ 
والتی تخضع لمبدا حرية التعاقد الذي ل 
والآداب العامة والقواعد القانونية الآمرة. 

ثانيا: أتواع الحساب البتكي 

کی ا البنكي في ظل مدونة التجارة إلى حساب بالاطلاع 


تاب ل ,09 








29- تناول المشرع الحساب بالاطلاع والحساب لأجل في المواد من 493 إلى 

8 من نفس المدونة؛ بعد أن تطرق إلى الأحكام المشتركة بينهما في المواد من 

8 إلى 492 منها. 

ولأخذ فكرة عن القواعد العامة المتعلقة بالحساب بالاطلاع والحساب لأجل؛ أنظرة 
Mimoun charqi: OP Cit. P 18-25 .‏ ¬ 
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الل “سوچ 
و پیل ل العنود الخاصت:العقود اللدقيت بالتجارية والبدو 


1- الحساب بالاطلاع 

إن الاب بالاطلاح في منطرق المادة 493 من 
ہے بمفتضاه يتلق البنك مع زبوته على تقييد دیرٹھما ال 
ويف وميد على شكل أيواب دائنة ومدبنة؛ والتي بدمجها يمكن بي و 
دين اتفراع ريد موقت لفائدة أحد الأطراف". کل 

ولعل ما يمكن ملامسته من هذا النص؛ أن الحساب بالاطلاع عير 


ة بين مؤسسة بنكية وزیوٹھا من أجل تسوية 










نکی يبرم بالضر, 
ا عق به عن المعاملات الحالية أو المستقلة التي تم 


بينبما؛ وأن المقصود من وراء إبرامه بکمن في رغبة كل من لبش 
وزبونه في تسوية ديونهما المتبادلة المقيدة على شكل أيواب دائة 
ومدينة في كشف واحد؛ وإجراء المقاصة بينهما لاستخراج الرصيد 
المؤقت أو النهائي-حند الاقتضاء- والذي قد يكون دائنا بالنسبة لأحدها 
ومدينابالسبة للأخر "191 


وان دل هذا على شيء: فإنما يدل على أن الحساب بالاطلاع 
يودي وظیفة مهدة قوامها تبسيط معاملات الأطراف المعنية بالأمر ذلك 
أن تسوية كل عملية على حدة فورا ونقدا من شأنها أن تفضي إلى 








نة حن العمليات الأصلية التي نت 
الناشتة عن الأصلية التي تتم بيدهماء إلى قيور 
نج فيما بیٹھا پچیں کرت الرصید افٹھائی عند فن نسر 


أحدهما بنکا أو شخصا طبيميا أر معترياء يمار كر سنا ينا كان 
تجارية. دان گا في الخالب أن يفتح هذا النوع من الصا ےر 


بنود تندمج في كل لا یتجزا بحيث لا پت 5 3 ع 
إلا عاد قق وي الل راسد أ سد ما إذا كان ابت دتما و مدیٹا للزیون 
- مممد السيد الفقي؛ مرجع سابق+ ص 306. 

2- أنظر المادة 298 من قانون التجارة اللبناني. 

1033- الحساب الجاري كذلك: 

الوسيلة فنية ‏ تسهل على التجار تصفية العديد من العمليات المتبادلة في الحقل 
التجاري... 

وتقوم الفكرة المحورية للحساب الجاري على أساس تعدد وتكرار الأصال المتبادلة 
بين طرفين- المصرف وزبونه- حيث يكون كل منهما دائنا ومدینا۔ 

وهذء العلاقات المتكررة والمتعددة تؤدي إلى استيفاء الديون مرات متعددة: 

لذلك؛ تسهيلا للمعاملات بين الطرفين؛ فإنهما یتفتان على تسوية كل عملية على 
حدة. من هناء انطلقت الفكرة الأساسية للحساب الجاري؛ إلا أنها مع الزمن تخطت 
تسجيل العمليات المتبادلة بين الطرفينء إلى إرساء قواعد الحساب الجاري على 
أسس قانونية وثابتة» من أبرزها اندماج العملبات الحاصلة بين الطرفين اندماجا 
اکا ون شات ,وت ارہ تی وكفها مدع اتسين کی ملاق لأساف 
RTE‏ مره له ساس ما 
الطرفین دائنا والآخر مديناء إلا حين قفل الحساب وتحديد 4 3 
مو ا باع E E‏ وام مس زس 
المقارن. رسالة لنیل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص؛ ص 1 وص 16: 
والمقارن. رسالة لنيل دبلوم او 6 ۵ القانونية 
السنة الجامعية: 1994-1993 جامعة القاضي عياض. كلية العلوم 
والاقتصادیة والاجتماعية. مراكش. 
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اووسيط ل المقود الخاصة؛ اعقو لددية تجار 









لهذا التدا الاين عزن تر فير 
باريقة غير مباشرة بن احم ب داري الئی يكون لے امير 
وذك الذي لا يكون كذلك وأدرج النوع الأول شمن امم وکا 
وت رر 


مہ وو ہک و اکا 


يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت الذي 
لمرف أي دقن 65 کا أن اوقد تسري بقارن ر 
وول کی رضي الذي ساب بقل لبذ الأخير 
كل ثالثة أشهر والذي قد يساهم في تكوين رصيد لفاندته باتع بی 
فواد. 


يتفل إما بإرادة أي من الطرفين- بدون إشعار سايق إن 
لے اکر ئن الزبون» ومع ضرورة مراعاته إذا كانت المبادرة من 
بنك 1036, 
غير أنه يجب أن يوضع حد للصاب المدين بمبادرة من لبك إذا توقق 
الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة ن تاريخ آخر عملية دائنة به 
وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزيون بذاك 
براسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى بے لوكت 
ية واذا لم يادر الزبون بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالس_لی 
دلخل أجل سن یوما من تاريخ الإشعارء اعثير هذا الأخي ر متشا 
بانقضاء هذا الأجل. 
كلك يقل الصاب بالوفاة أو انعدام الأهلية أو نہ ة أو التصفية 
القضائية للزبون 1057, 

















ج د 
4 لايم في مود من 17م إلى 
185“ عملا بالمادة 500 من مدودة ون 
ل صن ض الموذع دیشر قإن الصاب لما يقل بميادرة من 
طرف البنك؛ وجب على هذ الآخير لس 

نا جل اضر يتن ا دہ كتية کی صاحب الا مي 


سمرو۔ 









جمادی الئان 


Mars 


الوسيط بذ العقود الخاصدت ؛ العقود اديت والتجاريت والبنكيق. 
وتبعا للفقرة الأخيرة من المادة 303 من مدونة التجارة*”*3 فان 
المساب البنكي يتأثر بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصنية 
القضانية للزبون؛ حيث يتم في متل هذه الحالات إققاله ابتداء من صدرر 
ویبدو أن هذا النص لا يتسجم مع بعض المقتضيات الواردة في 
مدونة التجارة كالمادة 577 منها الئى تجيز للمقاولة الاستمرار قي 
نشاطها بعد إصدار حكم بالتسوية القضائية» والسنديك استسال 
الحسابات البدكية أو البريدية للمقاولة لما فيه مصلحتها؛ والمادة 571 التي 
تخول المقاولة الحق في الاستمرار في مزاولة تشاطها بعد صدور 
عليها بالتسوية القضائية. یچ 





7یھت راجع المادة 503 من القتون رقم 134.12. 
1038“ بمو فريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.142 الصادر في 2ھ 
غشت 2014 بتنقيذ القانون رقم 134.12 تم نسخ وتعويض أحكام المادة 503 من 
القاتون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. المنشور بالجريدة الرسمية عند 6290 
بتاريخ 11 شتتبر 2014. ص 6810. 

'تتسخ ونعوض على النحو التالی أحكام المادة 503 من القانون رقم 1595 المتعلق 
بمدونة التجارة الصادر بتنفیذہ الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 
96 ؛ 

- المادة 503: "يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين» بدون اشعار 
سابق إذا كانت مبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب 
المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت الميادرة من البنك. 








رفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الزبون بذلك بواسطة 
رسالة مضموئة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية. 
إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين یوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في 
الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مققلا بانقضاء هذا الأجل. 
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية 


للزبون". 
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الوسيط ا العقود الخاصت ؛ العقود الدنیۃ والتجاری والبنعي 


على هذا الأماس؛ يمكن الفسول: إن مجرد الحكم بام ” 
صو ت ل 
بل حنى الحكم القاضي بالتصفية القضائية؛ وإن كان يغل يد المدین 
الام بمهام التميير ريستند الأمر إلى السنايك؛ إلا أنه ۷ يعني موك 
الاب البنكي بمجرد صدور حكم بالتصفية؛ ذلك أنه يبقى الحم 
للسنديك أثناء قیامہ بعمليات تحقيق أصول المفاولة واستيفاء ما لها م 
دیون في ذمة الغير في أن یشغل الحساب البنكي. 

2-الحساب لأجل 


خلافا للصاب بالاطلاع الذي يفتح من أجل أن يستعمل في تسجيل 
الديون المتبادلة بين البنك وزبونه في إطار تسوية المعاملات ال 
يجريائها معا بمناسبة تشغيل هذا الحساب؛ فإن الحساب لأجل يفت 
يتمكن الزبون من ترظيف آمواله عن طريق إيداعها لدى البنك 
التزامه بتركها تحت تصرفه لفترة زمنية معينةء في مقابل إنتاجها فوانر 
حسب السعر المتفق عليه أثناء إيداعها*1, 

رانطلتقا من المقتضيات التي خص بها المشرع هذا ال ب 1040 
يتضح أن الفوائد المشترطة فيه للزبرن لا تدفع إلا في ميعاد الاستحقا 
رلا حل اہ فلا بمكن تجیده وی بطلب صریق من هذا الك 
شرا اش غير أيه يجوز نول لزدون” إتھامہ قل أجله بمو 3 
بنك؛ وفي هذه الحالة يؤدي هذا الإنهاء 0 مد سی رد 
لمشترطة د فا لا الإنهاء السیق إلى تطبيق الجزامت 








م 


افوسيما 4 العقود الخاصة ؛ العقود الدنية, 





ثالثا : قفل الحساب البنكي 

تبعا لما تفيد به المادة 152 من القائون ف 
لمؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقي لدم 
التي تمسكهاء إذا لم يقم أصحابها أو ذور حقرقهم باية حملية ار مط 
منذ عشر سنوات. ويتعين عليها أن توجه دلخل اجل ستة لشير قبل 
انصرام المدة المشار إليهاء إشعارا مضمون الوصول إلى صاحب كل 
حساب لو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم؛ وتفوق المبالغ الموجودة فيه می 
راس مال وفوائد أو تساوي ميلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بد 
بعده تبادر إلى إيداع الأموال لدى صندوق الإبداع والتدبير الذي 
يحوزها لحسابهم لمدة خ سقوات يترتب على فواتها تقادم الامول 
بالنسیة إليهم وتصبح بقوة القانون كسبا للخزنة181, 

الفقرة الثانية : الوديعة البنكيج 


يتمحور موضوع هذه الفقرة إجمالا حول نقطتبن أساسيتين تتمة 
إحداهما في إيداع النقود؛ والأخرى في إيداع السندات. مت 


أولا: إيداع النقود 


رہما لا يخن على أحد الدور المهم الذي ظعبه لودع القدية"1 
لیس فقط بالنسبة للمودع حيث تمكنه من استخدام النقود المردعة في 








4- وحسبما ورد في نموذج طلب فتح حساب في البنك الشعبي» فإن إال 
الحاب لاي سبب کن 5 سريان الفوتد التي يستمر احتسابها على رصيد 
المدين وفقا للشروط المطبئة قبل هذا الإتفال وإلى حين الأناء التتم» كنك فان 
العمليات التي قد لا يكون البنك قد قام بتنييدها العكسي؛ تستمر في إا 8 
بنفس النسبة؛ وتنتج الفوائد الواجبة برسم ثلاثة أشهر بدورها فرائد بٹس الم 
طبقا ت المادة 497 من مدونة التجارة. ۱ 
42و- وننقسم الودائع النقدية من حیث تاريخ استردادهاء الی: 
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سح 






و رید المتود الخاصدت؛ العقود للدنية وہ 
ت 
وه أو في الوفاء للغير بواسطة شيكات ررم 


اب متها البدء في نشاطه ذلك أنه رم 







- ودقع دى قطلبء التي تعتبر أهمهاء إذ يستخدمها المودع كأداة لتسوبة تتزاري. 
: طرین الشيكات أو أوامر قتعویل: ريمكنه أن يطلب استردادها في أي وق 





ار السابقء وهي ودائع کلمیز بعدم جواز لستردادها إلا بعد 
إبخطار البلك بمدة معيئة ليتسنى له شبیر النقود اللازمة للردء وعلى عكس سابقتها, 


ن فة معينة؟ 
بك والزبون على اتردادھا بد أجل من 
رم یش لے نے ا 











0 إن الزبون قد يود. 3 
تلك آر شی ودع الہ ادى المؤسسة الینکیة کی پحصل فدہ 
rr CETTE‏ 











پچ ےکسسے۔ 


يوي يمك العدود انخاصت :العقودالیۃ والتجارية والبنكيق 
ت مثلا وتوظف كما توظف النقود المعدلية والورقية 
يرب ودرك مل وتوظف كما توظف قود المعدلية والورقیة في 
۱ تسوية 
| بل إن الأنظمة الحديثة للأداء الإلكثرونيء اصبحت تتداول مسا 
بالنقود الرقمية والإلكترونية؛ وهي عبارة عن رصيد يتم تخزينه 
أر تمبئته في يطاقة لکترونیة إما ذات شريط مغناطيسي أو ذات معالج 
رمن ثم تتمثل ابسط أنواح أنظمة النقرد الإلكترونية في نظام القيمة 
المهزنة؛ واکٹرھا تطورا في نظام البطاقة الذكية, 












1- تعريف الوديعة النقدية 


بالرجرع إلى مدرنة التجارة؛ خاصة منها الباب الثاني من القسم 

السايع من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود البنكيةء نجد أن المشرع 

تعرض إلى ايداع النقود في مادتين فقطء حيث عرفه في المادة 509 

بکونه: 8 

"العقد الذي يودع يموجيه شخص تقودا كيفما كانت وسيلة الإيداع» لدى 

| مؤمسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لصابها الخاص» مع 
التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد". 








045 يعبر لحد رجال الله لقانوني عن هذه الأهمية التي تكتسيها الوديعة النقدية 
بقوله: 


" إن الودائع المصرفیة هي نواة الحسابات المصرفية وا لتموبل عملیات 
تجوبھا البنوك؛ ویصدق هذا الوصف امام ی قردش قش ليان 





الودائع اللقدیة أ 
الودائع التي ترد على تنود يتقاها لباك من الزیداء وتكون له حریة بن ان 
نشاطه إلى حين رد قيمتها وفقا للشروط المتفق 


عليها. تختلف 4 
جرهرها عن الوديعة العنية التي يلتم فيها لمودع لديه برد الشيه المردع کا 
اتی اتحلق في صاية إياع الاوراق الملية في بك كما تخ عن صورة 
خرى ات الإيداع في البنك؛ تتاتی بتمكين الزيون من استخدام خزلتة 
له بلک وتعرف للك بہار ار ےس یت 

- محمد اليد الفقي؛ مرجع سايق. ص 335. 

305 








ہس کے ` 
بووسيد ب العقود الخاصت: العقود الدنية والتجاروة ودين 
ا ع 


سه - من ايداع قود ان قد مده مو وس[ 
وينبذي المؤسسدة البنكية وتسليمها إلى أصحاريا عند و لی 
ای TT‏ 
کں E‏ اله في مختلف العمليات التي تجريها خر 
ر ہ۳ تمان. 
می برو سیا بعد ال وی فت صاب الوزن ق 
ہی لصاف وبع" أ سب تات کم نات 1 الداع دو 
رہہ ہیں کے د كن 
مباشرة أو بنتائج الشيكات التي يحصلها الب ج 5 
الزبون٠‏ 


2- الالتزام برد الوديعة النقديت 





3 3 المادة 510 على التزام أساسي تتحمل به 
سس لا حي اسم برد الشيء المودع؛ والذي لا يمكنها 
التحلل منه ولو تدرعت بحالة القوة القاهرة؛ بقوله: 1 
"لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالردہ إذا أدى تبعا لأمر غير موقع 
من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز. 1 
لا یتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة 
احالة قرة قاهرة". 


والجدير بالذکر؛ أن المشرع يوفر لأصحاب الودائع / 
الموضوعة بالبنوك حماية خاصة في حالة تعرض هذه الأخير: 





حيث خصص الباب الثالث؟'"' من القسم السادس من القائون رقم 
نم لتظام ضمان الودائع. 


سے 
6 المواد من 128 إلى 142. 
07 تحت عنوان: "الرقابة الاح د 5 
الاك مت طول "لرقابة الاحترازية الكلية وتسوية م عوبات مومس ات 
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۹ ا 


ہے ہد العقود الخاصت ؛ العقود الاثیة والتجارية والبنكين 






يدلبل في حالة ا 
بة المودعين من أجل تعويضهم في حالة عدم توفر ودائعهم أر .جم 
0 الأخرى القابلة للإرجاع؛ وكذا - على رون 


ات قابلة للإرجاع امو وجه الاحتياط 
یثناء- تقديم مساعدات قابا اع لمؤسسة انتمان في وضعية 
ال اهما في للهاب عد 


كما أحدث شركة مساهمة تسمى "باشركة المسيرة" عيد بلي 
بتدبير هذا الصندوق؛ وبالمساهمة فسي تسوية صعوبات مو 
الاثتمان تطبيقا لدفتر تحملات يحدده بنك المغرب. 

ثانياإيداع السندات 


جرى العمل على أن يقوم أصحاب القيم المنقولة والسنداتث 
الأخرى القابلة للتداول بإيداعها لدى مؤسسة بنكية: 
عبء حفظها وإذارتهاء لاسيما رأن هذه الأخيرة تتوفر 
الكافية للانتمان والوسائل اللازمة لحسن إدارتها. 





رون بذلك من 


على الأسباب 


والملاحظ أن المشرع المغربي بعد أن تناول إيداع الا ود في 
المادتين 509 ر510 من مدونة التجارة» تعرض في لمواد من 511 لے 
8 منھا لإيداع السندات التي سثقتصر منها على بعض المقتضيات. 

1- السندات القابلت للإيداع 

تشمل السندات القابلة للإيداع انطلاقا من المادة 511 من مدونة 
التجارة؛ القيم المنتولة والسندات الأخرى القابلة التداول التي يحكمها 


هن - المنصوص عليه في للمادة 67 من الققثون رقم 103:12 
سوویہ 





2جج2294لٍ ے 


الوسيط 4 العقود الخاصت: العقود الدثیۃ والتجاریۃ والبنكيّ 





انون رقم ہوءد'"' المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة للكاول ١١ر‏ 
تک اند التي تتمثل في شهادات الإيداح وأذون شركات التمريل 
وأوراق الخزينة. 

- فشهادات الإيداع؛ سندات تصدرها البنوك وتکون قابلة لکول 
فق لشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاء» وئئسیى 
5 لغ منتج لفائدة: .1051 
التزام مصدريها بإرجاع مبلغ منتج لفائدة؛ عند حلول أجل معين 105 

- وأذون شركات التمريل» سندات تصدرها شركات اك 
وتمثل الحق في دين ب لمدة محددة» وتكون قابلة للتدارل وفق 
الشروط المنصوص عليها قانون952, 








1049- القاثون قم 3594 الصادر بتننيذه الظهير لشریف رقم 1953 بتاريخ 26 
ينابر 1995. المتعاق بيعض سندات الدیون القابلة للتداول. المنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 4293 في 8 فبراير 1995 ص 294. 

0- إنها تبعا لما يستشف من المادة 1 من لقائون رقم 3594, السندات الت 
تمثل حقوقا في دیون وتصدر بإرادة المصدر؛ وتشمل شهادات الإيداع وأذون 
شركات التموبل واوراق الخزينة. 

ادس بلمادثين 7 و13 مل فإنه لا يجوز إصدار انلم المتدات إلا من طرف 
الأشخاس المعلوية الخاضعة القانون المشربي؛ رلا تقيدها في الحماب: إلا لہا 
لمثرب والبنوك المشار ھا في المادة 2 من لقتو رقم 3584 وشركات التمريلٌ 
المنصوص عليها في المادة 5 منه. 





: ھا البنوك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 10 
ا را ويف سیر بسک کون رقم 1.93.167 پتریخ وا سر 1414 پا 
بوليوز 3 المتعلق بنشاط مؤسسات الاثتمان ومراقبتها... 5 
ا بج ن شركات المشار إليها في المادة 3 ...إلا عن 
لها أن قلقی من الجمهور لموالا أجل يزيد على مدین 
قصوى بين جاري الإئون المصدرة وجاري استخداماتها 
لاہ وتحدد لنسية المذكورة باص تتظيري” 





2 








دی قات یں 1053 
لس عليها قئونا5'. 

د ریددتزام بحخظ الستدات وادارتھا وردها 

پیریب عن عملية إيداع السندات التزامات متعددة يتحملها البنك 
ینہ مودعا لديه؛ منها مثلا الالتزام بحفظ السندات والالتزام بردها 
وون ن ننسى أيضا قيامه بعمليات تفرضھا إدارة هذه السندات. 

فما كانت وديعة السندات بأجرء فإنه يتعين على المؤسسة البنكية 
ن أن تشمن حراستهاء وان توليها العناية اللازمة التي تفرضها 


التمويل» سندات تصدرها شركات التمويل المنصوص عليها في 

الثر من لمادة 0 من الظهير الشريف...المعتبر بمثابة قانون رقم 

47 بتاريخ 15 محرم 1414 (6 يوليوزة199) وتتوافر فيها الشروط المقررة 

في المادة 5 بعده» وتمثل الأذون المذكورة الحق في دين بفائدة لمدة محددة» وتكون 

قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون' 

وو10- ذلك ما ورد في المادة 4 من القانون أعلاهء التي تحيل على المادة لمدة 6 

منه التي جاء فيها ما يلي: 

"لا يسمح بإصدار أوراق الخزينةء إلا للأشخاص المعنوية غير الأشخاص المشار 

إليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون؛ على أن تكون منتمية إلى إحدى الفئات 

كات الأسھم المتوفرة على أموال ذاتية في شكل رأس مال مدقوع ومدخرات 
إذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن خمسة ملايين درهم. 

- المؤسسات العامة ذات الطابع غير المالي التي تتوفر على أموال ذاتية في شكل 

مخصصات للدولة ومدخرات... إذا كان مستوى الأموال المذكورة لا يقل عن 

خسة ملايين درهم. 

- التعاونيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي 

العام للتعاونيات... رالمترفرة على أموال ذتية في شكل راس مال مدفوج 

ومدخرات ... إذا كان مستوی الأموال المذكورة لا يقل عن خمسة ملايين درهم”. 
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چو و 
ترط خلاف ذلك اا عباني 
غير مصلحة المودع ما لم يشترط E‏ 2 


بنهض البنك فی إطار هذه الوديعة يبعض العملبات التى تفرضي 
ہیں ا E‏ مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجم من 
راس المال وما بدغم عن الامتھلاك وتقیید المبالغ المحصلة في حا 
الاطلاع شنترح بم المودع؛ وإجراء سائر السلبات التي يكون من 
شانھا المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات؛ كالتجميع وتجديد 
القسیمات والختم عليها وغير ذلك. 

يتعين على المزسسة البنكية أيضاء أن ترد- وبالمكان الذي 
حصل تہ الداع ما ل تق على غير ذك- لمات المودعة نات 
عاج موه ل ال ا 

للأشخاص المعيئين من طرفه - ٹھ في حالة وفاته أو 
0 قائرنا عن هذا الأخير- ولر تبين منها أنها ملك للغير 1057 


104- عملا ہما تقضي به لمادة 513 في للفقرة 1۔ 

055 - حسبما تفيد به نفس المادة المذكررة في الهامش السابق في الفقرة 2۔ 
1056- وهو ما تتص عليه المادة 5/2, 

1057- أنظر المادۃ 7 من مدونة التجارة التي تحيل على الفصل 800 من قائون 
اللتزامات والعقود؛ لذي جاء فيه ما يلي: 

ا ترد الوديعة عند موت المودع إلا لولرثه أو لمن بنوب قانونا عن هذا الوارث. 
ولا تعد لورثة؛ كان للمودع عند الخيار بين أن برقع الأمر للقاضي وإجراء ما 
يلمر به لإبعاد السورلیة عله؛ وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه. وهنا 
يتحمل مسوولية قطه. 

بات کان الشيء المردع غير قبل للتبعيض؛ وجب لتسلم الورثة یا۔ اتفاقهم فیا 
بينهم على ذلك. 

دا كل من ينهم سرون أو يرن لم بسع رد الویمة إل بان قرشي 


مو 














مد یلا القرد الخاصت: المقود للدٹیۂ والتجارية وايڪر د 





.ين إبيلام المودع بكل مطالبة تتعلق بهاء والتی لا تحول دون الرد إلا 


ابنقود 
الفقرة الثالشة؛ التحويل 
بدفت عملية التحوبل تقليدية؛ شائها في ذلك شان سائر السلبات 

بها البتك» لکن فی السنوات الاخ غزر تكنرلوجيا 
ا ملوميات والاتصالات لمختلف مناحي الحياة؛ هرت التحويل البکی 
اإتكتروني» الذي ينيد نقل مبلغ مالي من حساب بنكي إلى حساب خر 


بواسطة قید الميلغ 





التي قوم 





التطبيق عليها ا ف موجودة في دول مختلفة» تنتظر 
تأطيرها من قبل المشرع المغربي- مواكبة منه لمتطلبات العصر 
الحديث ومنها رقمنة العمل البنكي اعتبارا لأهميته في النسيج 
الاقتصادي - سواء في مدونة التجارةء التي منذ تسعينيات القرن 


فإذا لم ينفق الورثة؛ أو لم يحصلوا على إذن القاضي؛ كان للمودع عنده أن يبرئ 
ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للامانات على وفق ما يقضي به القانون. 
ويسرغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع بناء على طلب كل من له 
مصلحة. عند إعسار التركةء وعند وجود وصایاء يجب على المودع عنده رقع 
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أو في القسائون الہنکسی 


0 ي 
تكفي بذاتها لاحتواء هذه ال شیا( كا" لال 


ني لم تعرف إلا ت 
اك الواردة فيه لا 





نظرا لن البنك يقوم من خلال هذه العملية بالوفاء ونقل مبلغ نقدي 
من حساب بنكي إلى حساب آخر؛ فإن اتجاها فی الفقه الحدیث يذهب 
إلى اعتبار التحويل البنكي أداة فاء بتسليم نقود كتابية؛ ومنه أيضا من 
يرى أن كلا من التحويل والإشعار بالاقتطاع ‏ خدمة بنكية ترتكز 
أساسا على نقل النقود من حساب بنكي إلى حساب آخر مع فارق بسيط 
يكمن في كرن التحوبل يتم في صورته الغالبة في شكل عملية منفردة 
في حين أن الإشعار بالاقتطاع يتم في الأصل لتسوية المعاملات التي 
يطبعها عنصر الاستمرارية والتكرار. 




















ہد ےانسنودالخاصت: العقود اللدنيت والتجاریت والينكية 
دوہ 





و مسار حن فتعویل البلکی كما صافتھ يعض اقلا رجال 
یئ سا فاخا مستوئ التشریع وخاصاةة مله المغريي؛ قنجد لن 
س اجر لفق کٹ تناولته فى المواد من 519 إلى 532 من كتابها الرايع 

نا وت مو الأولى من المادة 519 ہما يلى: 








وعدت صلیة بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بثاء على 
ب2 بغدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر"؛ وأضافت قائلة في 
ڈیر بین الأخيرتين منها 

بین هذه العملية 










نفل مبلغ نقدي من إلى آخر لكل منهما حساب لدی المؤسسة 
١‏ لبنكية فر لدى مزسستبن بنكيتين مختلفتين. 
3 ونقل مبلغ بين حسابات مختلفة مفتوحة ياسم نفس الشخص لدى 
امن المؤصمبة اء أو لدی مؤسستين بنكيتين مختلفتين. 
کر إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلع إلى الجائب الدائن من 
8 حساب شخص آخرء وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل". 





وعلى كل حال؛ فإن التحویل البنکی عملية تنطوي على فائدة 
مؤكدة ذلك أن مناطها هو نقل الحقوق المالية المقيدة في حسابات بنكية 
رليس النقود ذاتهاء وهي قد تكون ہما من حساب شخص إلى حساب 
شخص آخر لدى نفس البنك؛ أو لدى بنكين مختلفين» كما قد تتم بين 
حسابات مختلفة لشخص واحد أي لنفس الزبون لدى نفس البئك 


أو لدی بنكين مختلفين. 


وعليه؛ فإن التحويل البنكي عبارة عن عملية تستهدف تفريغ 
سب شخمن يسمى "الآمر- وهو الطرف المدين- من مبلغ نقدي 
معين وقیدہ في الجانب الدائن لحساب آخر قد يكون باسم الآمر نفسه: أو 
باس شخص آخر يسمى المستفيد. 
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موي د اعد جر 77 7 
کو کے ناب 


انيا : شروط إجراء عملیۃ التحويل البنكي وآڈری 


التحويل البنكي عملية تتطلب من حيث الشروير 
می چو مي علي من اها ل ایی مول مر 
لين منتوحين معا باسم الأمر ار باسم شخصين ری ا هز 
البنك !! رر 
انا ممسوكين معا من طرف اس الصادر ای إليه الامر لر 


مخٹفین: هذا إلى جائب أن يكون الهدف من هذه اب 
سات رر الأمر بالتحويل كت 
ولتتفیذ هذه فا 2 کی الى بن قن سو 


حل 
بنكيا -يدعى الأمر- إلى البنك مشتملا على جمیع البيانات اللازمة 
من شاه أن تمع لهذا اأخير بإنقاص حدابه یبلغ قدي ونق لك 
حساب آخر يكرن هر لمستفيد من هذه الععلیقہ ومتضمنا على وي 
الخصوص اسم الشخص الذي سيقيد في الجانب الدائن لحسايه. ملم 
المننول بواسطة هذه العملية, 

والجدير بالذکر؛ ؛ أن الأمر بالتحويل بقع صحيحا سواء تعلق بمبالغ مقيدة 
بصاب اکر أو بمبالغ سيتم تقييدها في الجائب الدائن لحسابه في 
الأجل المتقق عليه مع البلك. 


اھ وو ست يناسن شس 
لسغ الصادر بشأنه أمر التحويل إلى المؤسسة البذكية يصبح 
المستود بتداء من وقت تيده في الجانب المن ق تسس 3 
يجوز له بعدل حیث 
للك فرقت کی باک ا یں الأمر لد و دور 








چس 


ںا العقود الخاصة : العقود الدفیة والتجارية والبنكية 
__ سے ۳ چیووچوکےی ہے 


ری رتوایعہ إلى أن يقيد المبلغ المحول فعلا في الجانب الدائن من 
ب المستقيد» 

يزنك إذا أخطا ابتاك عند قيامه بتنئيذ أمر التحويل الصادر إليه من 
ربونه بشكل أو بآخر © فإنه يمكنه إرجاع الامور إلى نصابها 





ٴي كان الامر هر السبب في وقوع البنك فى الغلط النائج عنه نقل 
بلغ موضوع عملية التحويل إلى شخص أخر غير المستفيد الحقيق 
یں يجوز للبنك الرجوع على الآمر بالمبلغ الذي تم تحويله إذا تعذر 
عليه استردادہ من المستفيد. 

لما إذا كانت البيانات المدرجة في أمر التحويل غامضة بشكل ظاهر 
للميان: فإئه لا يجوز للبنك في مثل هذه الحالة الرجوع عليه ولو تعذر 
عليه استرداد المبلغ المذكور من لشخص الذي استفاد منه. 


ثم إن البنك الذي يمسك حساب الآمر بالتحويل يسال تجاه هذا 
الأخير عن كل تأخير غير عادي في تنفيذ أمره» مسزولية الوكيل الذي 
يتعين عليه أن يبذل في القيام بمهمته عناية الرجل المتبصرہ بل إن 
سزولیة البنك لا تقف عند حد جبر الضرر الناتج عما قد يرتكبه من 
أخطاء في تنفيذ الأمر الصادر إليه من صاحبه» وإنما يشمل ليضا 
أخطاءالنوك التي تحل محله في إتمام عملية التحويل. 











0- کان ينجز عملية التحويل من دون أمر صادر إليه من صاحب الحسابه أو 
أن بقع في غلط في شخص الستید أو في لمبلغ الواجب دقل إليه مثلا. 


















وري د الود الخلصة؛العقود لدئة والتجاري وبي 
27ے 


المطلب الثاني 

جو المتعلقت بالائتمان البنكي وضماناته 
.بي انوت إلى جاتب شركات التموبل مؤمسات الت 
پر بم المغربيء وبالتالی 8 لق 
لتر رپا إلى أسحابها عند الطلب أ في مید درو 
ها :تحمل الودائع النقدية التي تكون بمثابة مدخرات لدي 
إجراء العمليات إلائتمائية وهكذا فان الإيداع البتکی بمختلف صور, 
ب النداط الرئيسي للبنوك بل يعد جزءا منه فقط. 

وا كان الأسل في العمليات الائتمانية التي تقوم بهاء 
على ثتتها بزينانها المستفيدين 
السعي إلى الحصول على ضمانات 
الاثتمانية التي تقدمها لزبائنهاء 
وبناء عليه فإن دراستنا لهذا المطلب تقتضی أن نتعرض مسن جهة 
لعمليات الاتتمان البنكي ومن جهة أخرى لضماناته وذلك على الث 
التالي: 
الفقرة الأولى : عمليات الالتمان البنكي 


٠‏ بتميز الاتمان البنكي بلتنوع نظرا لتعدد واختلاف العمليات الت 
کا قوف نی اذ یلامجا مرا سرد حولي بن 








إشباع حاجيات زبنائها. 

ولعل من أهم الحالات ث 5 
7 ؛ الحالات شيوعا في الانتمان البنكي الذي تدد 
ئل في شكل مبلغ لقية تملمها لمستنيدين من ذلك نجد فتم آلا 'عتماد 


مویہ 





ہد نے العقود الخاصت : العقود الدطية والتجاریۃ والبنكية 
RTE‏ افا ۔_ 





سے 
بولا فح الاعتماد 
تبر فتح الاعثماد والاعتماد المسئلدي؛ من ابرز الاعتماذاك 
ة1" إلا أن المشرع المغربي لظم الأول دون ا 
زز عات كثيرة تعرض على نظر قضائنا الذي يطبق بشانها الفراعد 
,رت الموحدة الموضوحة من قبل غرفة التجارة الدولية والمصادق 
ليها من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولم *1. 
وبعبارة آخری؛ فإنه نظرا لمشاكل القانونية التي ت 
التجارة الدولية؛ فإن المجتمع التجاري بي ماكر ع هوا 





وبحسب ضماناتهاء تقسم إلى اعتمادات مضموتة بتامينات شخصية كلكفلة» 
کے ع سم سس شی شس ہریت 
وبالنظر إلى طرینة تنفيذهاء تتقسم إلى اعنمادات نقدية يقدم فبها لبك نققودا إل 
زبوفه أو يعده بذلك؛ وهذا هو الرضع الغلب؛ واعتمادات يقتصر قبھا هذا جم 
على مجرد إفلدة العميل من ترقيعه وتمكينه من الحصول على ثمة لغير كما في 
الاعتماد بالقبول والكفالة البنكية؛ واعتمادات تتم بطريق الخزاة أي أن البنك يقسدم 
قروضا لزبونه» واعتمادات تتم بخصم الأوراق التجارية؛ وجميع هذه الاعتمادات 
قد ثكرن مسبوقة أو غير مسبوقة بفتح الاعتماد. 

- مصطفى كمال طه وعلي البارودي؛ القانون النجاري: الأوراق التجاربة. 
الإفلاس. العقود التجارية. عمليات البنوك. طبعة سنة 2001, ص 643 و ٠644‏ 
أنشئت سنة 1919 واتخذت من مدينة 
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الوسسيط 2 العقود الخاصة ٠‏ 


العقود للدي والتجارين ور 






, تاها من العرف التجاري الدولي وصاغها فى , 
و النشاط التجاري الدولي؛ وذلك بصرف روم 
وم الإاتسادي لكل دولة على حدق 


ركذا ظهر الاعتماد المسئندي كوسيلة لتسوية النزاعات رر 
یئ معاملات التجارة الدوليةء إذ يتصل اتصالا وثيقسا بالبيوعرون 
عو وقد تزایدت أهميته على إشر تطور وازدهار الاسترو 
ولتصدیر في شتى أنحاء العلم. 
للدور الطلاتعی الذي يلعبه على صعيد هذا التوع من 
5 مجموعة من التشريعات المقارنة خصصت له مقتضيان 
ضمن قوتينها التجارية؛ كما هو الحال بالنسبة لقاتون التجارة البحريني 
رقم 7 لسنة وو" وفاتون التجارة القطري رقم 27 لسنة ۹۹'۵۸۶ 

هذاء وتتلخص عملية الاعتماد المستندي في قیام البنك بفتع 
اعتماد بناء على طلب زبونه المشتريه لفائدة البائع؛ يتعيد له فيه بن 
يدفع إليه ثمن البضاعة موضوع العملية التجارية بعد توصّله بمستندات 
شحنها وفحصه إياها. 
٠.‏ لا أشخاصهافي التجارة الاولية فهم» الزبون أو المشتري» الذي 
تضم إلى بنكه يفتح اعتماد مستندي لفائدة البائع من أجل أداء ثمن 
البضاعة التي سيدلي هذا الاخیر بالمستنداث المتعلقة بها؛ والمستفيد أو 
للها الذي وصدر الاعتماد لفائدته والذي تصرف إليه فيمة الاعتماد لما 
رل" تحت البضاعةا ثم بتك المتلئ» أي بنك المشتري الذي 
بدفع قيمة هذا الاعثماد مقايل 7 ما 06 22 2 
ابذك امبلغ ار لبك و کا "رل" ا شحن البضاعةا ركذا 
واد عليه من وتو ٠"٠‏ کی بیغ الستید بخطاب الاعتماد 












كا بد ووو ا 
ات فظر لمرلا من ب 
سد ور انق 


عو 









الوسيط 2 7 3 
المقود الخاصت » العقود الدتييٌ والتجاري -. 
التجارية والبدعيج 
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5 من مدونة التجارة. ف کیل 
البنكية أي صليات و كسان 


ينع في علد ت البنكية : 
نوك والتی تقوم على وضع التقة في کا أثتمان الي جريا 
الف اط صورة لیا إل موم مل السك له 

لجان کم میں 





والغالب أن يكون المقترض من غير إن 
. وا خلب أن يكون المقترض من غير التجارء ویئطی الڈ 
بتلبية حاجاته الاستهلاكية؛ بعكس التاجر ( RENE‏ 


65- راجع بهذا الخصوص: 
- محمد جنكل؛ العمليات البنكية المباشرة: الحساب بالاطلاع. الاعتماد المستئدي» 
القرض والخصم. دراسة قانونية وفذهية وقضائية منتحة لبقا لأحدث لتدیلات في 
القوانين المغربية والقوانين المقلرنة. طبعة سئة 2010. ص 126. ومن 128 إلى 
0. 1366ء 

وفيما يتعلق باجتهادات القضاء المغربي في هذا الإطار؛ أنظر مثلا: 1 
- تيل أبو مسلم» اليل العملي في المازعات البذكية من خلال رصد لاهم مراف 
القضاء المغرب . طبعة سنة 2010. من ص 249 إلى ص 265 1 
1066- خن الافعاد فی المجال البتكي هر القة التي تملحها مؤسسة اللتلن 
لزبونها لتمكنه من الحصول على ثقة الآخرين فهه. 

۔وومہ 








الوسيط ل العقرد الخاصصة ٠‏ العقود ردي ور 
التجاريج ره 


س و 
پیا بالقدرة على الوفاء التي يراد بها حالة الوزن ور ر 
من ادا ديونها في أي وقتہ الشيء الذي يجعله سے کا سكن در 
نتماشى مع طبيعنه المتميزة؛ والتي سدينه فيما يلي +7 لاع ل 

1- تعريف فتح الاعتماد وخصائصه 

|- تعريف فتح الاعتماد 

عرفت الفقرة الأولى من الماذة 524 مسن مدونسة التجسارة ور 
الاعتماد بتولها؛ ١‏ 
'قتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للاداء "تحت مرن 
المستفيد أ الغير المعبن من طرفه في حدود مبلسع مسين م 


7“ تعتبر وسيلة أداء؛ وفق مقتضيات المادة 4 من ظهير 6 بوليوز زوو 
المعتبر بمثابة انون تعلق بنشاط مؤسسات الاثتمان ومراقبتها -المحال عليه 
وجب المادة 32 من مدونة التجارة- رالمادة 6 من ظهير 14 فيراير 2006 
لتاق بؤسسات الاتمان والهيثات المعثبرة في حكمها: 

"کل وسبلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كينما كانت الطريقة أو الخطة 
الثقنية استعملة لذلك”. 

وهي رفق منطوق المادة 6 بن القائون 103.12 

...جيه الأنواث التي شکن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الاعامة أو 
الطريقة الثقنية المستمملة لذلك. 


المصدر رالثي تكون: 








9و ابخاسة: العقود اتيت وانتجاری والبدعي 
بح بي ون 
أن المشرع ميز بطريقة غير مباشرة عق 


> وب انس یتضح 
ربن خالا “بي ,لاستمادء الذي بموجبه يضع البنك تحت تصرف 
عن “درن كنخصم والتحويل وغيرهما علاوة على الاتتمان 






هرف لاء 

عع 

نس . فن فتح الاعتمادء عقد يتعهد البنك يمقتضاء بان 
.د تصرف قزبون اء من أدوات الانتمان؛ وذلك في حدود 
اج أو غير محددة؛ أو هو بصيغة أخرىء اتفاق 


ا لمدة محددة 
سی ر ونه يد بیج الك بان بضع مبلا من ال 
3# ب هذا الأخير خلال مدة ة يستفيد خلالها من المبلغ المتعهد به 
يتب كله أو بعضه أو بسحب شيكات عليه أو بإصدار آواس التحويل 
, وفي مقابل ذلك يلتزم برد المبالغ المسحوبة وما قد ينشا عنها 















البنكي؛ 
من فوقد. 
ليا خدمات الأداء كما وردت قي المادة 16 المشار إليها أعلاه فتتمثل في: 
پ- عمليات تحويل الأموال: __ 
ج للودائع والسحويات الن 
د- تتفيذ عمليات الآذاء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد شريطة أن يعمل المتعهد 
غط كوسيط بین المؤدي ومورد السلع والخدمات. 
»- تفیا لقطاحات دائمة أو أحادية وتنفيذ عملیات الأداء بالبطاقة وننفيذ التحويلات 
عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب اداء۔ 
هذه المادة من نطاق خدمات أداءء عمليات الأداء 
كما هو خاضع لأحكام مدونة 





2- كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة. 

3- حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا. 

؛-أي سند آخر ممائل على دعامة ور 

00 المعنى في الفقرة 1 من المادة 310 من قانون التجارة 
التسري 





اك الزيرن ذلك 
-535- 





بنکڈدیٹ 





بسلا 


إلوسيط 4 انعقود الخاصۃ: المقود اللدنية و تجارية وبري 













وعلى هذا الأساس؛ يمكن القول إن ابرز خاصية في ین 
یرنه لا يتطلب تسليم للقود التي تعهد البنك بتقيمها فور من 
الل في الترض» بل للزيون أن يسحب حسب حاجاته المبلغ لمری 
نیت تس وب حيث لا يدفع فوائد إلا عن المبلغ الذي سحبه باوں 7 
ب يضها آلا فيما لو لم يستخدم الاعتمادہ هذا من ناحية؛ ومن زاي 
أخرى, زین المصلحة التي يحققها يستفيد منها البنك إذا علمنا أن ايور 
التي لم يسحبها تظل كسيولة نقدية لدى هذا الأخيرء يوظفها في عبليان 
اثتمائية آخری؛ كما يستفيد منها الزبون ما دام أن سريان الفوائد”؛1 و 
مواجهئه» لا يصب إلا من تاريخ سحب مبلغ الاعتماد أو جزء منه. 
ب- خصائص فتح الاعتماد 
يتميز عقد فتح الاعتماد بعدة خصائص» منها أنه فضلا عن انعقادم 
بتراضي طرفبه؛ فالغالب أن ترد شروطه كتابة» کتحدید قيمته وسعر 
الفائدة وغير ذلك من الشروط التي تعتبر أساسیةہ وهو عقد معاوضة 
أن لبك يعطي الاتمان مقابل عمرلة يدفعها الزب-ون نظیسر وسائل 





وأمكن إلهاء هذا الأخیر وقي 
ة تخول للبنك قفل الاءت 





ےت 


ریزو انخاصت ؛العقود الدنية والتجارية والبنكيج. 
سسجوچوچکے-ے_ 








5 ۳ سے 

ری, فان الزمن يلعب دورا ب في هذا النوع من ايم 2 

وى ل بر به مه ولان مان ا د ووذ 
يسترد من المسستفين 





وعقد فتح الاعتماد يقترن عادة بعقد آخر 
حيث يضع البنك المبا 9 جاتب الذائن للزبون» فيتسن, له | 
يتصرف برصيد الحساب طيلة المدة المحددة للاعتماد, نس سں 


وکنا هذه الخصاقصس في ملامسة الطبيعة اتا لف ذ 9 
الاعثمادء ان إنه ليس قرضاء لان لقرض يفترض تسلیم مبلخ سب 
انقو إلى الزبون قور انعفاد العقدء أما فى فلع ار ا مرغ مسن 
لا يكون في حاجة إلى هذا المبلغ فورا وإنما يريد أن يسد حاجاته في 
المستقبل: لذلك يلتزم البنك بوضع هذا المبلغ تحت تصرفه خلال اء 
معينة؛ والراجح أن عقد فتح الاعتماد يعتبر وعدا بالقرض من جاب 
البنك ريتحول إلى قرض حینما يطلب الزبون استعمال المبلغ الذي 
وضع تحث تصرفه. 

الجدير بالإشارة؛ أنه بمجرد إيرام عفد تح الاعتاد تستحق 
العمولة سواء استخدمه لزیون أر لم يستخدمهه كما شتحق لف بكاء 
من تاريخ السحب بقدر المبلغ المسحوب. 





۔جومہ 





سح ہے 


ہجو انخاصت :الحقود للدئبة والتجاریۃ وانوي 
الوسيط ا 
رن ہیں تح الاعتماد وانقضاؤه : 
2 


ت فت الاعتماد كعفد ينضوي تحت عمليات الاتتممان 








إن خصوصية باهتمام التشريع والفقه والقضاء؛ لیس فصب برذ 
فیا جحل سي ومحاولة اراز طبيعه لیت ولکن ایس رك 





ا و ا مع ما یترقب على ذلك 
تی يان دا ماش قد اي انك ولزیین: 


ٹا تسري في موا 
من آثار تسري في اعتماد من حيث انعقاده كسائر العقود للقواعد 
۰ پا يتطلب قواعد أخرى 
ورمة, لکن نظرا لكونه عقدا تجارها ي ۾ 
خاصة به. 


ا ائيةء إلا أنه بالنسبة لفتع 
ا e‏ في صيغة عقلیةء لقتضته 
الاعتماد هو عقد تمطي؛ ‏ بع الشروط العامة من ذلك الحد الأقصى 
له تمد رلیل وكقية استندامه من قبل الزيون إلى غيل ذلك کو 
لمبلغ الاعتمادء رأجل و ن أي البنك والمدین عند حصول الاتفاق فيما 
يتم التوقيع عليه من الطرفين أي الب قود تخاصت من الحرية 
بينهماء علما أن العقود البنكية عموما هي عقو 
التعقنية لتصبح عقود إذعان. 1 
ولايد في هذا الع أيضاء من توفر الأليةالدى طالب فح 
الاعضاد سراء كان شخصا طبيعيا أو معنوياء وعلى ابتك أن يتحقق من 
ترا" بما اديه من قيا ووسائل للتحري عن شخصية الزبون 
ومركذه العالي» وذلك من أجل اتقاء المخاطر المرتبطة بمنح الانتمان 
عن طريق حصوله على ضمانات عينية أو شخصية إلى جائب قیاد> 
بدراقبة كيقية استخدام الاعتماد من جانب الزبون 1071 





ت 
void ce propos + “01‏ 
ای benqulec dispemateur de‏ نف rêspoasibiltê civil‏ وا Vasseur‏ 
Editon . 1978P 64‏ 

530~ 





ری پ1 المدید الخاصدة؛العقود المدية والتجاریۃ ونين 


سے 





ويها انه یقوم على الا الشخصي» فإله يكون قابا 
7 ون رفا عبلية قاع في الل وای لعل کی 
ري أهد لول من الد ننس نتر رو مون یل 
بارا بتمشی مع منلق المادة 5ه من قانوں لمساملات التہاررے 
اتی مثلا التي تفيد 
"ا تجوز کن کے دون سر الذي قام بفتحد", 

أن هذا يمنع الزبرن من توكيل غيره 8 5 
ت ع له حسيما يتشف من المادة 52 من مدر ا اف 
سا لاسا حت له مرخ ںا 2 في معرض 
إلإذاء تحت تصرف المستفيد أو الغیر المعین من وسر 





ويرتب فتح الاعثماد بعد انعقادء تل 
وا الشف دسا لد حل مر 
تصرف المستفيد من الاعتماد طبقا للشروط الواردة في العقد. 5 


والجدير بالملاحظة أنه 
فى إطار قاعدة توزيع المة 
الاثتمائیة الهادفة إلى ت تحقیق حماية أفضل للمودعين؛ تم إقرار معامل 7 
يمكن تجاوزه في إقراض كل زبون حتى تكون هناك ملاءمة بين حجم 
الائتمان الممنوح من قبل البنك وموارده الأساسية؛ وهذا يعني أن 
الاتقاق یضع حدا أقصى لمبلغ الاعتماد الذي يلتزم به البنك. 
الاعتماد بالكيفية المتفق عليهاء ٠‏ وإلا تم الركون إلى العرفه لسا فيا 
يخص تحديد مدة الاعتمادء فإن الأجل قد يكرن محددا بمدة معينة أو 
غير معينة» ومن ثم يسوغ للبنك إنهاءء في أي وقت شرط إعلام الزبون 
بذلك وإعطاته ميلة ليتدبر فيها أموره. 
أ » فان التزاماته الأساسية تتمثل في إرجاع 
انا رخ جية الزبرت فى العمولة والفوائد المتفق عليها والامتسال 
المبالغ التي تم استعمالها ودفع ا 
الشخصى للاعتماد طبقا للشروط الواردة فی العقا. 





“s3 








يتم تنفيذ 


الوسيط 4 المقودا! 
a‏ 


5 ة لإنعقاد عقد لح الاعتماد وما يرئيد .سس 
لايك عند ينقضي» بختلق 002 اتر 
ككل 0 
في ثم ا ي اکر 
ل او ہیں معدد المد 


الخاصدة؛العتود لدي والتجاريج 


يى ںی الاولى؛ ينقضي هذا العقد بحلول اجله أي باي 
لاز یی لبنك بذ الاعتماد لصالح الزبون أر بقلي 2 
جمس لديو راي هذ لسن انس ار لن ري 

ن مدونة التجارة على أنه: 
سے 0 
ب أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك". 
من غير أن يكون الب ب 

ن ينقضى العقد غير محدد المدة بإلغاء البنك للاعتماد 

بدرط إشعار المستيد بهذا اوتھاہ وفي هذا ااإطز 77 
ائية من لمادة 525 من نفس المدونة على أنه: 











الك عن الضرر الذي سبيه للزبون من جراء عدم إعلامه قبل فسخ 
الاعشاد, 

ريما أن عد فتع الاعتماد يقوم بمراعاۃ الاعتبار الشخم_ 1092 
لد يجوز بنك أن یسخھ او ينهي فيما ار طرا تغيير على مركن 





الطروع وي عكار الشخصي على ۱ 
لمطروع الذي ری نمی على عناصر موه ١‏ 
.سب سر لس ورت کی ا ال 


s0 





2 


ونود الخاصة : العقود الدنیۃ والتجارية والبنكيق 

ا کھہوچچوچھکے سے سے 
ن الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة؛ فإنه یمکن 

نكية قفل الاعتماد بدون أجل؛ في حالة توقف بين الست 


لی او في حالة ارتكابه لخطا جسیم" في حق المؤسسة 


استعماله للاعتماد" وكذا القشاء ز 
5 د 6 و اء في بعطر 





استعماله للاعتماد طبق مقتضیات المادة 63 من القائون البنكي ... والمادة 5 
TERT‏ چو و 
4 وفي هذا الصدد قضت إحدى المحاكم ہما يلى: 

"...لذن كانت المادة 63 من القائرن للبنكي المؤرخ في 6 يوليوز 1993 والمادة 425 
من مدوئة التجارة قد أقرتا من جهة؛ مبدأ يهدف إلى حمابة الزبون من تسف البنك 
الناتج عن الإنهاء المباغث غير محدد المدة وذلك بإلزام البنك قي هذه الحالة بأن 
يخبر المستفيد كتابة بقراره وأن ينتظر انصرام مدة الإشعار التي ينبغي أن تحدد 
عند إيرام عقد الاعتمادہ فإنهما أرردتا من جهة أخرى استثاءا لهذا المبدأ تعفى 
بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من التقید باي مهلة إشعار؛ فيما ینس 
إنهاء عفد فتح الاعتماد". 
أفظر قرار محكمة الاستتتاف التجارية بناس الصادر في الملف عدد 22.069 
بتاريخ 22 فبراير 2000. المنشور بمجلة المحاكم التماریقہ العدد 1. ماي سنة 
4 . ص 261+ 














541 












بذ ويتمخض عن إنهاء العقد استنادا إلى الاعثبار ور 





ج لبنك غير ملزم باحترام الاج المنصوص علي 
نہ وو ویو من مدوفة التجارت بل وغير اض 
لثائیة من : مغ 

سے إنهاء العقد؛ على کرک 





حتى يتسنى للزبون 





احية ليت حق البنك في الامتناع عن تقليم ما تهر 
اور فبه ورل 3 تفيد برد ما ثلقاہ من اعتملا قل ار 
من بين العقرد البنكيةء يأتي الخصم كصورة من صور الائتمان أو 
بالأحرى كإحدى العمليات البارزة التي ينهض بها البنك في إطار 
الخدمات التي يقدمها لزبنائه؛ والتي تتصب لساسا على الأوراق 
التجارية: وتتم عن طريق تظهير الورقة التجارية من الزبون المستنيد 
منها إلى البنك» وقد تناول المشرع المغربي تنظيمها في المواد من 6هو 
إلى 58 من مدونة التجارة. 
- تمریف الخصم 
نون باحصول على ميغ قدي بصفة فورية دون أن يض طر إلى 
حارل لجل استحفاق الورقة التجاربة محل لاخ“ 
خم عقد ترم بمقتضاء لاو ہے 
ہم س لا رع عدن بد 


3 








الوسيط يذ العقود الخاصة : العقود الدنیۃ والتجارين 











زی نول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين؛ على أن بت 
ہن TE‏ ای اریخ معين؛ على أن يتعبد برد 
رروسسة لبنکیة مقابل عملية لخصم فئدة”7"” وعمولة؟97"". 


والخصم لدى بعض رجال الفقه القائرني؛ عملية بمقتضاها يدف 
هيف ل ساد من کنیا لم أجل اتتا بی لمع درو 
ييا مقايل تنازل هذا المستفيد عن الحق الثابت له في الكمبيالة موضوع 
الممليةء ويمكن في هذا الإطار للينك المعني بالأمرء أن يخصم من قبمة 
اكمبيلة مبلغا يسمى سعر أو عمولة الخصمء یعادل الائدة التي يمكن أن 
ينتجها امبلغ المدفوع للمستنيد طيلة المدة المترارحة بين تاريخ إجسراء 
عا الخصم وتاريخ استحقاق الكمبيالة المخصومة. 
أي أن البنك في إطار عملية خصم الكمبيالات؛ يقوم بتعج نغ 
من المال في انتظار مبلغ آخر غير حالء ثقة مه تو دا 
بدفعه عند أجل استحقاق الكمبيلة التي ثم خصمها""”". 

أو هر" نوع من أنواع الاثتمانات القصيرة الأجل» يتمثل في تقديم 
ورقة تجارية أو آي سند قابل للتداول إلى أحد الأبناك - وعادة يكرن 
بنك الزبون- قبل ميعاد الاستحقاقء حتى يدفع مقابل هذا السند قيمته بعد 
اقتطاع قسم منه يعادل عمولتھ وقائدة المبلغ عن المدة المثبقية 07 . 








سے ىہ سس 
175- تمل الفائدۂ ثمن النقود وتؤدى مبدئيا الطرف الذي يكون رصیدہ دائنا. 

أو هي تعويض عن مخاطرة الدائن بماله عندما يقرض المدین ویجھل مدى ولا 
أو هي ايشا مجرد مسافمة من شترشین أو أجرة لامسال لدال لق من 
طرف المدین مدة المدايذة؛ وتعويض الدائن عن الخسارة التي تلحقه يعدم دید 


المقابل الذي یٹوصل به نظیں الخدمة التي قدمها لزبونه. 
1077- امحمد لفروجي» مرجع سابق؛ ص 285 
وجھو- مشار إليه لدى: 

“se 





الوسيط پ3 العقود الخاصت:العتودالدلیۃ والتجاريج رور , 





2- تمييز الخصم عن العمليات الشابهة 


لعل من پرز العمليات تو دا کی بست 
في باص لماع هه جم TE‏ 
مت مل ٹر الجاقب لان نما 
دا سيل لیقع ابت فيا وإدراجها في الجا 
ETT‏ 

16 أما على المستوی : ذإنها كانت قبل دخول القا 
FFE E‏ ون للجارة سز في هات 





- محمد جنگلہ مرجع سابقء ص 270. 





العريني. القانون التجاري. الجزء الثني: العقود 
التحارية والسلیك البنوك. طبعة سنة 20010 مس پ0 
10- براسطة نشرة القواعد المرحدة لاستة الاوراق کا ا 
سرك ا التي تمت مراجعتها هي الآخری 
ند لك بانشرة رقم يد قتي ديلت جر الي 











>» 


پیل يذ المقود الخاصة :العقود الدتیۃ والتجاریۃ والبنكي 








لان 1996 کل کک 
ری ولتدفل ار 
م انير - في إطار تشغيل الحساب بالاطلا 





گی کون تسجيل دين في الحساب نائجا عن ورقة 
ر قرش أن التسجيل لم يتم إلا يمد ٹرملٌ 
برنيسي. ونتیجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية 
يتبتك الخيار 


تجارية مقدمة إلى 
٠‏ بمقابلها من المدين 
في تاريخ الاستحفاق 
_ متابعة الموقعين من أجل استخلاص لورقة التجارية. 





- أو تفیید في الرصيد المدين للحساب, الدين الصرفي النات 
لاء الورقة أو دينه العادي؛ ردا للقرض؛ ويؤدي بات ا 
الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون". 


فهي إذنء کالخصم تنصب على تنس المحل الا وهر الأوراق 
التجارية؛ وتتم في الغالب من خلال تظهير هذه الأخيرة من قبل الزبون 
إلى البنك: إلا أنها مع ذلك تختلف عنه من عدة جوانب ا: أنه تكون 
للبنك في إطار عملية الخصم صفة مالك للورقة التجارية المتنازل عن 
الحق الثابت فيها من قبل المستفيدء ومن ثم لا يجوز للملنزمين بها 
الاحتجاج تجاهه -باعتياره حاملا حسن النية- بالدفوع المبئية على 
علاقاتهم الشخصية بالموقعين السابقین: لان التظهير الناقل للملكية يطهر 
الورقة التجارية من مثل هذه الدنوع "1 وهو ما كرسه المشرع في 

ن مدونة التجارة التي ثتص على أنه: 

ا و ہیں لن راکنا 
الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحااليها 

بقین ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإبراء بالمدين". 











ى البلك عن الخصم علاوع کی العمولة» فوئر 
1 و التجارية المخصوعة**0* ومصاويى ا 
المترئبة ت و1005 وكذا مبلغ الضريبة على القيمة الم و 2 


وڈ 6 ل المضفة صرح 
سملية الخسم على وجه الخصوص -. كذلك» قى حالة التم ور 
کیو لزبون؛ ون ایند يكون مالكا للورقة التجارية المقدمة للم 








531 عن الخصم؛ أما فيما يتعلق باستخلاص الأوراق 
ا البنك يكون مجرد وكيل عن زيونه الذي قدم له هذ, 
مبلغها من المسحوب عليه أي من المدين بهاء وذلك 
في مقابل عمولةء وما دام البنك يقتصر دوره عل قبض الورقة 
کن بة زبونه؛ فإنه يجوز المدین أن يتمسك في مراجهته بكل 
اا عسي ا ا المستفيد. 








سس سسسسے 
4- أفرد بنك المغرب لتنظيم هذا النوع من الفوائد 


رب ل الدورية الصادرة 
دا 196 لت اشع بن لہ متا ن احتاف اء المستحقة می 
الخصمء وبين رم کو کی ساس عند الايام الممتدة بين تاريخ تقديم الورقة 
5“ شمل هذه النصاريف» 


لے اراسي یا نایا لا نویل فيا | تحصیل الورقة التجارية 

6- تنسب هذه الس ر ہو 

الخصم الضربية على مبلغ القائدج ومبلغ العمولة ار 

1087 5 1 تحقتين عن 
yea soufiet. OF. CP *‏ 





ويريمل لذ العقود انخاصت: المقود للدنية والتجاريت وار 





ںیا الخاصة المنظمة لعقد الخصم باعتباره عقدا تجاریا۔ إل إن ل 
قبالتسبة تلرضی؛ لا ينعقد الخصم إلا بتراضي طرفيه روغ 
على الخصم كعقد يرتب حقوقا زارا لا ی طرفية ری 


الخصم كما هو واضح من المادة 526 من مدونة التجارة 
الأوراق التجاریة*''' وغيرها من السندات القابلة التداولء غير أنه 2 





3-3 تعد الاوراق التجارية بمثاية أدوات اتسریة النيون إما عن طريق تأخير 
بها إلى أجل معين ار قابل للتعيين؛ وإما عن طريق !. 
فی را قابل للتعين؛ وإما عن طريق إحلاها محل القود في 
وقد عرفت تطورا مع تطور الاقتصاد العالمي وانتشار التقنيات الحديثة واستتمال 
الحاسوب الآلي في تسوية الديون» إلا أن مركز الصدا تسوية الديون باقف 
تحثله الأرراق النقدية- كونها تتمتع بقوة إيراء مطلنة- هذا إلى جاتب ظهور 
رسائل أخرى تقوم مقام الأوراق التجارية في أداء هذه الوظيفة؛ كبطاقة الأداء 
والسحب والحوالات البريدية ونحرها. 
ومن بين الخصائص الجرهرية للأوراق التجارية-لتي تحكمها مجموعة من 
القواعد التي تنم الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تشكل في مجموعها ما یدع 
بالقانون الصرفي-كونها تصدر بصفة انفرادية وبقيم مختلفة؛ وتمثل حقا للستقید آر 
الحامل -يسقط بمضي المدة التي حددها القائون- موضوعه مبلغ معين من النقود 
يدفع عند الاطلاع أو خلال أجل ممين أو قابل للتعيين؛ وتقيل أن تجرى عليها 
عملية الخصم من لدن البنك» ناهيك على أن موقعها يكون بقرة القانون ضامنا 
تھا في حالة عدم الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق 
6و کیااک اڈ نکر معدم می 
شركات الأموال أو الدرلة أو غيرهاء في مجموعات لا تختلف کل واحدة عن 
الأخری: بأرقام منسلسلة» وقيم متساریاء وهي لا تقوم متام النقود في الوفاء بين 
سین وإنما يمكن بیمیا في البورصة للحصول على ثمنها' كن ل پت 
قيمتها بدقة ولا تاريخ استحقاقها بسيب تللبات الأمعارء ومن ثم 3 
خصعما۔ 











-547- 





ت العقود الدئیۃ والتجاری: 
ںید العتودالخاصة العو ني فالنجری ویو 





بالات دالس أن خصم الشيك وإن كان يبدو غريبا 
موی اهبا اک مود الاطلاع وأن تقديمه من مر 


5-4 كلما كان المكان الذي يجب أن يتم ز 
كي الو سر ون ماکان 8 
على طن المستفيد 








أن وضوح نص المادة 526 من مدونة التجارقا 


وفع لك رجهت افر بث ممل الخ ذلك أن المشرع ن 


7 ,ها الدولة ممثلة في شخص البنك 

1 الأوراق النقدية التي تصدر 5 
سي ويك قرب جك اصدا فشان تیا رف لی اقات شا 
وی ا محددة من غير أن تكون أصلا منتجة لأي فائدة- والتي يعد 
نل ا را بر لرن مام كن مزيرة ار مزهت وما پسدر کون ل 
قرار عن السلملة المختسة بقضي بيطال التعامل بهاء هذا فضلا عن كرنها تتمتع 
بقرة إراء مطلقة من الديون؛ وكون الحق الثابت فيها لا يطاله التقادم. نے 
المزيد من التفصيل بخصوص التمييز بين الاوراق لتجاریة والمالية والنقدية. أنظر 
مذلا 
> محمد الشافعى؛ الأرراق التجارية في مدونة لی الثالثة؛ بدون 3 
8 و ا في مدونة التجارة الطبعة بدون ذكر 
15 علي جمال الدين عوض؛ مرجع سابق: میں 676 
ملق لجيه لد تي ین من امار رفون دیتی, مرجع 


ومو 











خھ 





.يذ ومدود الخاصت «العقود الدئیة والتجارية والبنكيق 


RRP FES.‏ --ك... 
r‏ اق التجارية التي يمكن ان ST‏ 
حبارة الأوراق التج ٠‏ يمكن أن تحمل على إطلاقهاء 
یں ہی أن يكون أجل دفحها في تا غ معين لا يترك کا ۵ 
لا وديك من هذا الإطار؛ لأنه يكون مستحق الأداء بمجرد الاطار 
مال بالمادة 267 منها. 7 


ف النظر عن الورقة ة القصم. 
يون کسبالة أو سنا لأمرء قان ماس لي مر الوسر 
نین الرئيسيين لها وا المستفيد من او وا EEE‏ 
بجميع الحقوق المرتبطة بالورقة المخصومة أو السند و وا 
.رولجهة المستفي تحظی بحق مستقل لاستيفاء المبلغ التي كاد 
رضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات!199. 5 








استيفاء حقه. 


هذاء ونظرا لأهمية الحساب البنكي باعتبارہ وعاء لإجراء مختل 
سا لكر زومر ريط بین الب زیرد قاع سل اي 
حول ما إذا كان لازما لإبرام عقد الخصم أم لا؟ ب 
قد يذهب المرء إلى أنه يمكن للبنك خصم الورئة التجارية ولو لم 
يكن لصاحبها أي حساب بنكي مفتوح لديه؛ بدعوى عدم وجود مقتضى 
فائوئي صریح يمنع ذلكء إلا أن الواقع العملي يثيت العكس تفاديا 





نتیجة أسباب أخرى. ن البنوك من الوجهة ية في كتين تج 


الايد وتشريعات البلاد العربية ء مرجع سابق؛ صن 738 
e‏ 





رپیپ الود ااطاصت:المقود اديت ولتجارية لبي 
لت 


5 التي قد يتعرض لهاء 
الك ابير؛ من 8 
يہ تہاریة والحصول على بعض 3 
ارد موعت تمد الضمان الاحباطي"*' زار و 
ير 16 0 
التابين على الاتتمان 
4 الآثار القانونية للخصم 
یت ودسم متوفرا على سائر الشروط التي يتطلبها في 
تير مات مبافلة بين لبف والزيون؛ لذ يجب َي 





ا 
7 








9 قن کہ ا : 
بر کی فع لحامل الررقة التجارية المقدمة للخصم مبلغها في مايل 
ذئد: وعمولة إلى جاتب مصاريف التحصیل؛ كما يتعين على الثاني من 
ووود- ولاإشارت فان المشرع المغربي لم یتطرق إلى تلك الضمانات ضمن 


المقتتضيات التي أفردها للخصم٠ ie bê ir Û et‏ 
سی لاه فطل إقة التجارية أو أحد من الغير تعهدا 
شنمیا وصرفيا با ميلا كاد نر 

تاريخ الاستعقاق, أما الشخص الذي يضمن احدِ و ا 
اي تتوفر فيه الأعلیة التجاریة -لأن الضمان الاحتياطي التزام 
صرفي تجاري- وأن تتجه إرلاته غير المعيبة إلى الضمان؛ وأن بكون سيب 
الضمان جديا ومشروعا. 

- أحمد شكري السباعي؛ الوسيط في الأوراق التجارية. الجزء الأول. الطبعة 
الأرلى. سنة 1999۔ صن 199 

5 وهر تعهد من المسحوب عليه لتتفيذ طلب الساحب في دفع مبلغ الكمبيالة 
لب سک لی تريخ طاق وهكذا قله کی و ما 0 
اچ ت با “» أن يعلق من ل لایوث 
على ترط تي قول المسحوب علیہء أن يعلق منح الاثتمان إلى الزبون 
کی امان الميدي» الأرراق التجارية في التشريع المغربي. الطبعة الأرلى. 
6- بجوز البنك أن 57 
IEEE‏ 
2 و دی یح O‏ سسا اين 












حھ 


7 هذه الأخيرة بین يدي البنك عن طريق دنا 

جا و سیت الام الذي يخوله حق التصرف قري 
نکی سی بنك المغرب أو بنك آخر؛ لو الاحتفاظ بها إ غلية لول 
إل برق فيقدمها للمسحوب عليه من أجل أداء ميلغها. هذا بطبيعة 
وى ييا لی تمت اماه بشكل عاد لکن انا لم يم الوفاء قب يحق 
وبي إن يملك الطرق التي تتيح له استيفاء حقه كدعوى الرجوع لمم 
یں اناشتة عن السند المخصوم؛ أي دعوى الرجوع الصرلی لسم 
وی اگ على المستايد من الخصم باعتباره مظھرا للورقة التجاريةٌ 





وعلی الموقعين عليها بوصفهم ملزمين بالوفاء بها على وجه التضاة ل 
الفقرة الثانية : ضمانات الائتمان البنكي 





وبتعبیر أخرء فإن جميع الضمانات سواء منھا ذات ۳ 
تلك التي أفرزتها الحباة تجاریة ترف في خسان الان 2 أ 
ونحن سنقتصر فقط على الضمانات التي كرسها المشرع في مدونة 
التجارة ضمن العقود البنكية؛ ويتعلق الآمر بحوالة الديون المهنية ورهن 
القيم. 


اولا :حوالۃ الديون الهنية 





إذا كان البنك في حدود ضيقة يعتمد في بعض صور الائثمان ذات 
الأجل القصير أر المتوسط على الثقة الئي يضعها في الزبون؛ ركذا 
على طبيعة العملیة موضوع التمويل عن طريق هذا الاثتمان؛ فين 
ضرورة حصوله على ضمانة شخصية أو عينية تأمينا للمبالغ التي 


لسك 5 
1097- راجع المادة 196 وما بعدها من مدونة التجارة. 
“ss‏ 












تاتي حوالة الدیسون المهنية في التشريع المغ 
من حك فتن لد فلحق ”7 ار بالأحرى كعد ل عو کرم 


البنكي إلى جاتب الكذ الكفالة انی مشلا ورم ران 





41- أنظر في هذا المعنی: 7 

فر لفروجي» العقود البنكية بين مدونة التجارة والقائون البتكي» عرجع سایق 
0 رس 382۔ 

9 اول شرع العدني ضمن القسم اثالث من الكتاب الأول من قفون 

الالتزامات والعتود تحت عنوان: ”اتقال الانتزامات” الانتقال يوجه عام في 





الفصول من 189 إلى 208. ثم "حوالة مجموعة حقوق أو حرالة الذمة" في الفصلين 
9 و 210. ونس في الفصل 189 على أنه: 









-33 1ك 0 لوس -Mimoun‏ 
0- تد الكفالة بوجه عام؛ إحدى الضمانات الشخصية التي تنطوي على قائدة 
كاري خاسة واتھا تحفق مصلحة المدين في تسبیل عملية التمانية ما وبالتالي 
تمكنه من الحصول على ما يحتاجه من قروض؛ ومصلحة الدا 









ام شخص للدائن بادا 


"عقد ہمقتضاء پلتز, 20 ۱ 
پک لقص في ہل 1131 على أنه ام المدين إذا لم يود هذا الأخير نفسه 


بخير ف 
٠‏ عليه بطاان وكا نط يفضي بإعطاء الكفيل لجرا عن 





پد العقود الخاصت: المقود الدلیۃ والتجاريت والبنکیڈ 





ےی ویہپیزا''' ورهن الاصل التجاری؟؟' ودحو ذلف 

ى ریلم المشرع هذا النوع الآخر من العقود التجارية فی ا 
و ہش 
ى هرو منها- ساعيا بذلك إلى دعم الثقة والائتمان في 1 


اا من لعل لکیہ ھی ار ییا شر ج سے 
من القاقون رقم 103.12 بقوله: اع في البند 2 من الفقرة 1 من المادة 3 
تبر عملية اثتمان كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاء شخص من الأشخاص: 


عن 






وهي 
من الائتمان غير المباشرء إذ أن الزيون يطلب من البنك إصدار خطاب ضمان 
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينوي التعامل معه؛ يتعهد فيه بضمانة - 
أي الزبون- في حدود الميلغ المعين في الخطاب وخلال مدة معينة. 

أنظر بخصوص التمییز بين الكفالة وخطاب بالضمان: 

- امحمد لفروجي, العقود البنكية بين مدونة التجارة والقائون البنكي» مرجع سابق 
الصفحات 363 و364 ومن 373 إلى 377. 

01- إن رهن أدوات ومعدات التجهيز صورة للرهن دون لتخلي عن الحيازة 
تطرق إليه المشرع في الكتاب الرابع من مدونة التجارة ضمن القسم الأول 
بالرهن- وذلك في المواد من 355 إلى 377- مصرحا ني الفصل 355 








ن اقثناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية؛ يمكن أن يضمن سواء فيما بخص 
امقر ضر الذي یندم الأموال اللازمة لداء امن للبائيه وذك برهن يقتصر على 
ت المعدات المشتراة". ب 
اج ہی بمئله الاصل التجاري من ضمانة مهمة حاولا إبرئزها في 
معرض جایاتا عله في حيل الو من هذه الدراسة: 
جوف 








سس 


ںید العقود الخاصة؛ الود لدنية والتجارين ونير 








1 پو میس 


ا سواء أكان شخصا طبيعيا أثثاء مزاولة تذل 
۴ عم وم مت أو القاتون ن العم 
بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية. 
باز اتويت للمؤمسة المفوت لهاء ٠‏ ملكية الدين المحال: سواء مقي 
تسبيق كلي أو جزئي لنبلئه أو نمانا لكل اتتمان سلمته المؤمسة آر 


ستسلمه للمحيل”. 
2- شروط إجراء حوالة الديون المهنياة 





ينضح من خلال ما ورد فی المادة 529 من مدونة التجارة بصورة 
عاماہ أنه یتین لإجراء حرالة الديون المهنية توفر شروط في 
الأطراف؛ وفي الديرن المحالة؛ وكذا في القائمة التي بوا ينم نف 
سو جیب 8 


نسبة للطراف يجب أن يكون المحال له مؤسسة بنكيةا وان 
و عليه اما شخصا طبيعيا يزارل نشاطا مهنيا أشاء إجراء 
الحوالةء أو كذلك معنويا خاضعا لقانون العام أو الخاص وفيا 
رن ی پرا الوط دفي هذ الا نه لا يلب في ذا 
الشرط؛ أي إجراء الحوالة حين ممارسة التشاط لذ 
دم يتمق بالديون وضوع الحوظة, ب يستشف من المادة 


ا 0د التي 


وو 





222 


ید بل العقود الخاصت ؛ المقود للدنية والتجاريت والبنكيق 
ہیں المقتضيات الفصلين 90 ۳ 
یدن المقنضيات ۱ و192 من الظهير الك تع 
یت والعتود””” يكرن کل دين قابلا للتحويل ا 
رت متوقع الحدوث وكان مبالغه وتاريخ حلولد غير مسري و 
يني أن تكون مهتية ومتعددة ومترتبة في ذمة الغير؛ وذلك بغز 
وار عما إذا كان الدين جا عن واقعة حالة أم محتملة الحدوث, وعم 
وا کان مبلغه وتاریخ استحتاق û‏ أم 0y‏ ر 


لما القائمة؛ التي وضع لھا المشرع مجموعة من البيانات؛ 
ويها من قبل المحيل وتاريفها من طرف المحال لہ جن ب 
تلم البنك إياهاء فإن ملكية الديون المبينة فيهاء تنتقل إليهء وكذا كافة 
الضمانات التي تتعلق بكل واحد منها. 
وهكذا يسري مفعول حوالة الديون المهنية في حق الأطراف وتجاه 
انهه ادام من للتاريخ اکور في ا ا 0 

ثانیا: رهن القيم 

نظم المشرع المغربي هذا النوع من الرهون في مدونة التجارة 
في المواد من 537 إلى 544: التي سنتناول في ضوئها تعريف القيم 
المنقولة وخصاتصها والآثار المترتية عنها: 








وھوز- يقد الفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود بأنه؛ 

"ربوز أن برد الالتقل على الحقوق أ قدیون التي لم يحل لجل الوفاء بهاء دلا 

يجوز أن برد على الحقوق لکل 

ينص الفصل 192 منه على أنه: 
نه ن المحال عليه. 

"بال حولة الحق المت ہے ا بسن ذا كن منك اع في وهل 


وی بين مدونة واتجارة والققون الك مرجع 


ہت 
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GG 
۶ تعريف القيم المنقولت‎ -1 









القيم المنقولة في مفهوم ظهير 21 شتتبر ووو كه 
العامة 290 پوس ہے ى 
ھا | ج 
وورو- الظہیر الشریف المعتبر بمثابة قالون رقم 193211 الصادر في ا ر 5 
93 المتعلق ببورصة القيم. سے ےس 8 
1106- وذلك بواسطة الظهير الشریف المعتبر بمثابة قاتون رقم 196245 السار یت 
في و ينابر 1997 بتنفيذ القانون رقم 34.96 المغير والعتمم بموجبه الظهير الشرين بای 
المعتبر بمثابة قانون رقم 193211 الصادر في 21 شتنبر 1993 المتعلق ببورصة 30 
القيم. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4448 بتاريخ 16 ینابر 1997. ص 74. پل 
والظهير الشريف رقم 1.00.265 الصادر في فاتح شتنبر 2000 بتنفيذ القانون ر؛ وتم 


گم 
0 القاضي بتغيبر وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 
3 المتعلق بيورصة القيم. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
8 بتاريخ 7 شتنير 2000. ص 2326ء 
والظهير الشریف رقم 1.11.144 الصادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 
9 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 193.211 
الصادر في 21 شتنبر 1993 المتعلق ببورصة القيم. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
0 بتاريخ 22 شتنير 2011. ص4694. 
الظهير الشريف رقم 1.13.21 الصادر في 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 
تا :کہ متاق بالهينة المغربية لموق الرساميل الذي تنص المادة الأولى منه على 
بر سی كن موہ النرمسة العلمة المحدئة بموجب الظہیر الشريف 
اك نگم 193212 الصادر في 21 شتئين 1993 المتعلق. بمجلس الم 
الكل اریت نا کی الاشفامي المعنوية التي تدعو الجمهور إلى 
عل کو مھا کر داتها إلى شخص معنوي عمومي بتمتع بالاستقلال المالي 
د ممغرییة لسوق الرسامیل' یغضع لأحكام هذا القانون والتصرص - 





جميع النصوص التشربعية والتنظيمية ال كار جلي القيم المنقولة" في 
فيها القيم المتقرلة 


ظهير 21 شتتبر 1993 
-556۔ ۹ 


محل تداول عام. 





ا 


5 
2 رويط يذ الود الخاصت ؛ العقود المدنييّ وازن ور 
a RF o.‏ 
ىہ - 1 بے ہے 

ے و" الصائرة عن أشخاص ممنوية عامة ار خا ہیں ۔ 
مويل بقيدها في حساب أو عن طررق التداول, و کس والقلسة 
هذه السوق أحد مكونات الاقتصاد : 

میں رسيي ولي في التي لاس اللورلي السدیثہ وقد شهدن کیا ل 

بسك في خيرة من أجل اتوحخة ده 

پر انا ۵ من جعلها سوفا مفتوحة لتتشبيز 
ه1 تنصب المعاملات التي تتم في إطار بررصة القيم» على القیم لماي 
المنقولة من أسهم وسندات القرض وا ادما تيع عياف سو 
في هذا الصدد؛ تنص المادة 243 من الظهير الشريف رقم 96./24. 

30 غشت 1996 بتنفيذ القاتون رقم 17.95 کشا بک کن و و 
بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996. س 2320 -الذي عدلت 
وشمت مجموعة من براسطة الظهير الشريف رقم 1.08.18 الصادر 
بتاريخ 23 ماي 2008 القانون رقم 20.05 -المنشور بالجريدة الرسمية عد 
9 بتاريخ 16 يونيو 2008. ص 1359- كما غبر وتنم بمرجب القانون رقم 
2 الصادر 29 يوليوز 2015 على آن: 

"القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لراسال 
الشركةء وشهادات الاستثمار وسندات القرض. 
تعتبر بمثابة قيم منقولةہ حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة 
المذكورة. 

لا تعد سندات الدیون القابلة للتداول والمنظمة بالقاتون رقم و پت 
الظهير الشريف رقم 1.953 بتاريخ 26 يناير 1995 قيما منتولة خاضعة لأحكام هذا 
انون القانون رقم 
التمويل التي 






وتشمل سندات الدیون القابلة للتدارل كما جا ل 


لتى تمثل نسبة المساهم في شركات 
: ري انع كس وبع بنرك رگا 
ال ا 
ر ا تكو قابلة التداول بالطرق ل ...يوم لغری منها قبايتها 
: نوخ 
وعلاوة على إمكائية ري القيمة الاسمية- لمکم “دی في الاريا علدت 


:نیتم صاحبها بمدة حتفل 








الوسيط لذ العقود الخاصة ٠‏ العقود دري 











تنقسم إلى عدة أنواع بحسب الزارية التي ينظر مني سے 
- من حي نوع لحصة المقمة ای و تق إل ان سے 
- ومن حيث مدی استهلاك قمتها الاسمية من عدمد. راخ مير 
أو المستخدمين آر الاثین معا تشجيعا لهم على جهو أ ضا ير 
العمال أو اس 0 حودمم ھے و رض 
رس المال ولسیم التمتع أو الانتفاع وأسهم الشغل أو العمل. ل لي 
- وبالنظر إلى الحقوق الني تمنحها لمالكيهاء تقرع إلى لسهم عادية رليم 4 
ETE‏ سه الا ل 
مختلطة بالنسبة للدول- غبر المغرب- الئي لا تزا تأخذ بنظام القسائم. 
- واتطلاقا من القيمة التي تصدر بهاء يمكن تقسيمها إلى أسهم بعلاوۃ ولیرر 
بدوتها. ؛ 
أشن إلى ما سیق أن طرق کاولھا خلت ایشا بصب ما إذا کت سير في 
بورصة القيم المنقولة أم لا ۱ 
للمزيد من التفصيل بخصوص ما تقدم عرضه؛ أنظر: | 
-احمد شكري السباعی؛ الوسبط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي. 
الجزء الثالث: شركات المساهمة. الطبعة الأرلى. سنة 2004. الصفحات من 245 
إلى 308. 
راجع كذلك: المواد من 245 إلى 281 من القانون رقم 17.95 السابق الذكر. 
2- وفيما يتعلق بشهادات الاستثمارء فإنها تدخل أيضا في خانة القيم المنقولة القابلة 
للتدلول. 
وقد أفرد لها المشرع المغربي في القانون رقم 1795 المواد من 282 إلى 291 التي 
يستشف من مقتضياتها بصورة عامة؛ أن هذه الشهادات ننشأ ہما عن طربق 
تجزيء الأسهم؛ أو بسناسبة الزيادة في راس المال وبالتالي فإنها تمثل الحقوق 
اللیةہ على عكس شهادات حق التصويت التي لا تعد من القيم المنفولة؛ ولا تمئل 
ا 
0 فكرة موسعة عن هذا اللوع من الشهادات- الذي برتكز على فلسفة القصل 
کا ای مييق لان ماله لف سمه مل انف القرار, ولك بتجاء 








ك المساهمة, 3 
3 وبالشبية وی وتان وہ “ع ماق من ص 350 إلى ص 374. 
ارال اددع لود من 292 إلى تد من القو 
ارہ على الاق. بي أن سرو دمن هذا لعن من الدراسةء لکن يمكن 





e 
إلومبيط 3 انمتود الخاصة ؛ العقود للانی والتجاريج وري‎ 7 
ی کے‎ 


نف من أصنافها حقوقا مماثلة للملکیة أو الديء إن . اخ 
کی فسوی الڌي پصدر رس کیا او فدین العام في ستققات 
وتدخل في حكم القيم المنقولة " 
۲ شن كة المم 71 
الترظيف المشتركة المنصوص عليها في الظھیر الشریت لد و ہے 
قاتون رقم 193213 الصادر بتاريج رر لد شيف المعتبر بمثابة 
المكلفة بالتوظيف الجماعي لاقی ,امير 1993 المتعلسق بالهيئسات 


وهي تنشأ بقيم متساوية؛ وتكون اسمية 0 5 
أن لها مميزات ا یں وو 


رمن أنواعها نذكر مثلا السندات العادية ذات الاستحتاق الثابت ة بالقيمة 

الاسمیةہ وسندات الضمانء والسنداث الصادرة يملاوة ریا ایپ میھت 

للمزيد من التوسع بشان سندات القرض؛ راجع: 

- احمد شكري السباعيء الوسيط في الشركات والمبموصات ذات اللقضع 

الاقتصادي؛ الجزء الثالث: شركات المساهمة؛ مرجع سابق؛ من ص 375 إلى 436. 

1109- الشيء الذي تقضی به الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المتعلق 

ببورصة القيم. 

أنظر أيضا بخصوص تعريفها المادة 1 من الظھیر الشريف رقم 196246 لصادر 

في 9 يناير 1997 بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث ودیع مركزي وتأسيس 

نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4448 

بتاريخ 16 يداير 1997. ص 80. 

0- تبعا لما ورد في الفقرة 2 من نفس المادة المذكورة في الهامش السابق. 
-559- 











ہر مد بذ العقود الخاصت : العقود الدنیۃ والتجارية وادبدوي 


أبرز ما تك قيم الملقولةہ کو سی 

ولعل من آبرز r‏ یک یم المنقولة؛ ٹھا عبار 
راک تكون معنوية أو ماديةا ا قابلة التداول 1112 و عن او 
کے اسل ةيد عن اله يوز رهم رطا جو ری 


الحالات. 





حجزها بحسب 

الجدير بالذكرء أن الظهير الشريف رقم 1.16151 الصادر 
موقت 6 بتنفيذ الفانون رقم 4 المتعلق ببورصة قي و 
البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي» الذي نسخ مفتضيات الظهير 
می تی سے 








لة لمنویة هي تلك الني لا تكون مجسمة مانیا كما هر 





11- إن القيم المنقو۔ ي 2 و 
الحال بالنسبة للقيم المنقولة الاسمية؛ وذلك بخلاف القيم المنقولة الحاملها الثي تكون 
رفي هذا الصدد؛ تنص المادة 245 من القائون رقم 1795- في فقراتها 2 و 3و 4 


-على ما بلی: 
سی کی رة اة ت كسم مقياء وت حق قله راغلی 
سیل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه الماد 

کل سند لم يتم إنشاؤه ماديا يعتبر اسمیاء 

يكن لكل حامل فيمة منقولة أن يختار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ها لم 
بنص الفانون على خلاف ذلك". 

ا یتم نداول القيم المنقرلة بالمناولة اليدوية فيما لو كانت لحاملهاء أو بإجراء 
تحويل في سجل معد لهذا الفرض إذا كانت أسمية؛ يدعى 'بسجل التحويلات" لا 
إليه الفقرة الأخيرة من المادة أسمية؛ يدعى 'بسجل التحويلات" الذي 












سے 


سيط ب المقود الخاصت:العقود الدنیۃ والتجاریت وا 
n SR RTF‏ 





د 
ناف تبر بمثابة القانون رقم 193211 الصادر في 2١‏ شتئبر 1993 
ملق ببورصة القيم كما وقع تتميمه وتغييره» عملا بالمادة 129 منه لم ا 





ف التيم المنقولة والعبارة الواردة فيه هي "الأدوات المالية" الك 
ایال" في تعريغها على المادة ا ن 
و2١١‏ الصادر فی 28 دجنبر 2012 بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق 
بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص 
المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها 

سنداتهاء والتي وفقا لها تعتبر أدوات مالية: ف 3 





-سندات راس المال الممثلة أي الأسهم والسندات الأخرى التي 
تسح بالمشاركة بصفة مياشرة في رأسمال أو في حقوق التصريت التي 
تكون قابلة للتحويل بقیدھا في حساب أو عن طريق التداول؛ 





- سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في لكات 
الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحريل بقيدها في 
حساب عن طريق التداول؛ باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق 

-حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقرلة؛ الخاضعة 
للتشریع الجاري به العمل؛ 

-السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 
الخاضعة للقانون 33.06 یما في ذلك شهادة الصكرك» وغير ذلك. 

2-خصائص رهن القيم النقولة 

يعتبر رهن القيم المنقولة بمثابة الحلقة الأخيرة التي ختم بها 
المشرع المغربی سلسلة العقود التجارية البنكية بصورة خاصةء والکتابِ 
الرابع من مدونة التجارة بصورة عامة؛ حيث تناوله في المواد من 537 
إلى 544 مٹھا۔ 


7 الك 
وره - وبالضبط في لبد 1 من النقرة 1 من المادة 1 منه. 
~561“ ,„ 





لقي تر 





هذا من جهة؛ ومن جهة آخری؛ فإنه يستنتج من بعض المقتضيان 
مدي کرد امت القواعد التي تحكم رهن القیم تتوزع 
ن مدونة التجار:؟*!* وقانون الالتزامات والعقود؟""" والتي اير 
من خلاسة لما جاء ھاہ يمكن القول؛ إن فرت هذا قران يكون 
بولسا ف ادس لل کیل وجه لضن : 


كثلا- في جابها لتاق بالرهن التجاري المتصوص عليه قي كثلها الرليع- 
TY‏ ديه أ r‏ 
عقتضيات لخرى خاصة برهن ال 24 

6ہ“ الذي بحتوي على القواعد العامة بشن الرهن الحيازي للمنقول عقو 
في لفصول من 1184 إلى 1230 منه- والتي تحيل عليها المادة 337 من مدوثة 
التجارة بقولها: 


"شع الرمن انیازی غقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسية عمل تجاري 
ا بدن وا في فصو من 1004 إلى 100 من لير شري 

اخ في 12 غشت 1913 تعلق بالالتزامات نود» وكذا للمقتضیات الخاصة 
اضوع فصل الل من هذا پاي الور عدر 


یکن ن الثجاري الشكل ادن 
تين تسل ااي اتل الاص الداع في مزن حمومس مدق 


113۴“ وفي هذا السياق کت 2 

تا طلم بی المشرع في الفقرتين 32 من المادة 338 من مدرتة 
ت ارهن الهم القابلة التداول بواسمل 

ملين ت ہو فا شرل و تمر مصيع يثيز ھی إن ت حر 





| 


یمل 2 العقود الخاصة ؛ العقود للدثیۃ والتجاريت والبنكيج 
سے RT‏ 


الهم جح 


0007 
مما ينبغي أخذه بعین الاعتبار في هذا اللوع من الرھرن, ان 

رون المرتهن الذي سبق له أن حاز تلك القیم لسبب آخر غير الرهن ل 
پيد حائزا لها كدائن مرتھن؛ إلا من وقت یرام الرهن؛ أو ابتداء من 
تريخ تفييد نقل الضمان إليه؛ فيما لو کالث محل شهادة اسمية تثبت 
هيدا فى سجلات الشركة المصدرة؛ أو اندها من التاریخ الذي يترم فيه 
ویر بتتييدها في حساب خاص يجب أن يتح عند أول طلب» في حالة 
ما إذا كانت بيد الغير لسبب آخر. فی 


وإذا كانت القيم المنقولة باخئلاف أشكالهاء تفبل الرھن: فإنها تقبل 
أيضا الحجز؛ غير أله يميز ہشان وضعيتها القانونية بین الحجز على 
القيم المنقولة الاسمية» والحجز على القيم لحاملهاء حيث تخضع الأولى 
لمسطرۃ حجز ما للمدين لدى الغير المنظمة في الفصول من 488 إلى 
6 من قانون المسطرة المدئية» في حين تعامل الثانية معاملة قول 
المادي. 7 





3-آثار رهن القيم النقولة 

لما كان رهن الفيم ضمائة عينية فإنه ينبني على ذلك أن المدين 
الراهن لا يلتزم تجاء الدائن المرتھن سرى في حدود الضمائة العينية» ما 
لم يكن مسؤولا بصفة شخصية عن الالتزام المضمون بالقيم المرهونة. 

وهكذاء إذا آخل مقدم ای و ا ا 
التعاقدية» فان ن المضمون بهذه الأخيرة يصبح مستحقا فوراء 
يشخ اعم باتخاذ الإجراءاك اللازمة لاقتضاء دينه؛ ما عدا 


یما آن الاسیم ...الات الاسمية للشركات التجازية ار ےےل ل ر 

بتحويل في سجلات الشركة؛ يمكن أن بت 

اد۔سمان بقيد في السجلات المذكورة". 
se‏ 


رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجھ 
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نس چ العقود الخاصت: العقود المدنيةّ والتجاریۃ والبنكير 


مو اليل جيف رش 
پر ليج جو عر حلت ف سيت ی جه 
کن ور يظل قائما 5 

ںیا الدائن المرتهن يظل قانما من تاریخ إنشاء لر 
مع العلم "بيه للمستوفاة من لدین أو السندات للمسلمة عوضا يك 


کا 


وت “0+0 أنه إذا كان المشرع قد اعتیر !12ا باطلا كل 
5 من لہ أن يجيز للدئن المرتهن تملك الشيء المرهون فر 
0 المقتضيات القانونية؛ فإن الغير أيضا- الذي تم 





عن 
دو ا بالاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين 


الرلمن- لا يحق له أن برکن إلى حبس هذه الأخيرة لاسباب سابقة على 


عرد نعتدء أن المشرح يتمد بلك العبارة “الأجل القصیر' التي تفتقر إلى 
التحديد الال لمعقول؛ الذي كما هو معلوم؛ يتدخل القضاء ہما يتمتع به من سلطة 
تقديرية وعلى ضوء ظروف الحال؛ بقول كلمته فيه. 

9ا أنظر المادة 543 من نفس المدونة. 

9ننا- وهو ما تنص عليه المادة 542 من نفس المدوتة. 

ولا تفوتا الإشارة هنا؛ إلى أن المادة 340- في فقرتيها 1 و 2- من المدونة تنص 
على إمكانية بيع 'الشيء المرهون" في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق 
وا 














ي حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق؛ يمكن للدائن؛ داخل أجل سیعة أيام وبعد 

ان دی ولاك اوه امون ان وج أن بعري بع اليا رین 

يقوم بانيع كاتب الضيط لدى المحكئة. 

التق عليه ولك المرجودة بمقرها موطن الدائن أو الشخص 
میں ة المدنية الخاصة بالبيوعات 

وما يتلق بین التب 
و 








اخ ۳ 

الوسيط ب المتود الخاصة : المقود للدنية والتجاریج وا 

يحتفظ لنفسه لم 
برمن, إذا لم يحتفظ لنفسه صراحة بهذا الحق أثناء قبوله تسلم ال 
المرهونة. قلم الم 
وكغطاء حمائي التعامل بهذا النرع من الضمانات العيلبة قرر 
7 1 في فرض عقوبة حبسية 
على مقدم الرهن او حائزه سيء لنیة الذي يلا لی رن 
سدقت في 15 یں كان .سيق :رووا آر ازم رمش التصرلات 
التي يقوم من شأنها أن تحول دون ممارسة الدائن المرتهن أو الغ 
الحائز للرهن لحقوقه. مرو و کر 


رده مهد وی لین تروع با ين اڈ شير وسقت 

ر1“ وهي 
2 دی 21000 
ويغر ~565“ 





.2 العقود الخاص: : العقود الدنیۃ: 








عقد الانتمان الإيجاري 
التتمن الإيجاري عد ذو أصول -أتجلو أمريكية- 













ابتدعه الفکر المالي في غمار 
التي شهدها العالم» والتى استدعن 












وسائل ته 2 
ولموال منقولة مار 


أنتشاره وت × 3 
فرنسا التي ظهرث بها هذه التقنية في YE‏ 
کی مھ دشا شرع في البداية بموجب ق انون صدر 
بتاريخ د يوليوز 1546 كما احتضنتھا مجموعة من الدول العرييسة 
والإفريقية التي أحدثت بها شركات تزاول هذا النوع من التمويل. 
ويعد المغرب من أكثر الدول التي ناثرت بالتنظيم القانوني 
الفرنسي للاثتمان الإيجاري؛ لذلك لا غرابة إن أنتج في وقت ميكر- إلى 
حد ما- شركة متخصصة في الاتتمان الإيجاري هي شركة س 
مما التي ظلت وحدها منذ السئینات هي الرائدة في هذا المجال إلى 


1133- أنظر في هذا المعثىة. 
ب ني محمد دویدار: النظام اقاتوني للتأجير اقشویلی: دراسة نقدية : 
دي یتال ا فا اس ھولی: درمة فقي في لكين 
Teal ett‏ ون جات جرد iis Dome: a slag (OE bE)‏ 

Mars 1916. Page 296: 








566~ 





القود الخاصۃ : العقود الدنية والتجارية والبنكي 


بات حیث تلتها شركة ثانية 3 

غلا ی اشرات من ذا ايل قوی ل ارعان ما 

ظا بي چیعدد انەظ تملا .اتتا إلى درجة أن EYEE‏ 
بالاتحاد فيما 


مودطا ات ۳ 

مد ت المهنية لشركات التمويل. 
لما على المستوى التشريعي» فلا با 

رت سر ہی رس برأ 

ملس التي تازم کی أحد بنودھا الاول الموقعة یا يتوحيد بد سب 

رتجارية وضمان الحماية الفعالة والحقيقية للحنوق E‏ 

اتنكرية والصناعية والتجارية؛ وذلك باعتماد المعايير الدولية المعمول 





كما أنه يعد في طليعة الدول التي وقعت على "اتفاقية أوطاوا" 
ا الدولي الت RET‏ 
۶ که 1124 
د ا وذلك قبل وضع أي متتضيات 


رفيما یخس أول تشریع وطني صدر لینظم عفد الانتمان 
الإيجاري*" بعد سنین من الممارسةء فإنه يتمثل فی القانون المتعلق 
بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها الصادر في 6 يوليرز 983( الذي لم 
يفرد له سوى المادتين الثالثة والثامنة منه» ولما وضعت مدونة التجارة 
صاغت أحكامه في المواد من 411 إلى 442 ضمن القسم الخامس من 








1124- انظر في هذا الصقدة 
- المختار بكور؛ قراءة لاتفاقية 
المالي الدوني (أوطاوا 28 ماي 


الممهد الدولي لتوحيد القاتون الخاص بشان الإيجار 
وووز)۔ المجلة المنريبة اقانون واقتصاد التتمية. 


العدد 34 نة 1994. ص 103 وما بعدها ٠‏ 














سور 
كتابها زر بيع قد كما خصه القائون رفم 0312 
در 04 متاق بمؤسسات الام وبي لے بت 


دس وا الع و ا 


ن شور وما اہ ریت ووا تمع العصول على خی تہ 
ولا تاف مزاباء عند هذا الحده بل تلعكس على الاقتضاد الوطنی 


لا من الناحية القوفیقہ فهو عفد تمتزج فيه العديد من اواب 
کاش یس للترد كالاب ار راکاد وي " وغيره الشيء الذي 
یصل منه نظاما قانونيا مركبا بتلاہم مع وظيفته المتمثلة في الموین 
عن طريق الإیجار۔ 


1 علما أن مشروع مدرنة التجارة لسنة 1981 و تتم المصادقة عليه- 
يدث اسن اتارک إلى ھا یق ا کی درم المصاداة می 





08 لي تس یت التجاریت والینکیڈ 


ù‏ سے 


المطلب الأول 
ماهيتّ عقد الائتمان الإيجاري 


أن الائتمان الإيجاري يعد أحد مصادر الت 

1 الإيجاري يعد أحد مصادر التمويل الت 
پا کي کت رية و تطویر لخرى عن طرف بھی 
بن وتم وبل" وهي شركة الاثتمان الإيجاري التي في مقابل الدور 
ي به في هذا المجال» يوفر لها هذا النوع من العقود الإطار 
وني الذي يضمن لها استيفاء حقوقها تجاه المستفيد؛ دونما خوف من 
وات التي قد تعترضه. 


كما أنه أمام الهيمنة التي تفرضھا الشركة المذكورة على ت 
بررط لضمین الاای لذ اعد فلمرنجی لذي يريط ا ر 
رید من العملية؛ والذي يجعلها في مركز قوي» لا يمكن سوى 
الإقرار بتميز هذا العقدء بل إن طبيعته المعقدة حذت بالبعض إلى وصفه 
بالعقد المعقد الذي يحرك وفقا للترتيب الزمنى لامتعسالء خس 
تقنيات أساسية؛ وهي وعد متبادل بالإيجارء ووكالةہ وایجار أشياء ووعد 
بالبيع من جانب واحدہ وبع بصورة عادية أو احتمالية. وهذه العمليات 


1128- تؤلف شركات التمويل إلى جائب البنك ما يدعى بمؤسسات الاتتمان 
وتخضع مثلها للظهير الشريف بمثابة قانون بنعلق بمؤسسك الاثتمان والهبئات 
المعتبرة في حكمهاء ومن حيث أنواعهاء تنقسم شرکات التمويل إلى شرو 
متخصصة في الائتمان الموجه للاستهلاك؛ وشركات بير وسائل الأداء» وشركات 
الاتتمان العقاري؛ وشركات الاثتمان الإيجاري» وشركات رهن البضائع؛ وشركات 





الكفالة أو الضمان. . 
ا لأساف الله الال التی بسكن ان كش ي ير ر 
تجار فين زاء بھی اناسنا اھر مله اون پاس کے 
المین الحرة. 0111 اوشركات افملیتہ هذه 
ولرد ليه ای بي ريسي جه رن رقم 10302 
الأخيدة لدي مر ار عار من مؤسسات الالثمان: 
فى مرفي مومسة أن أل ت ید 





عر 


ین العقود الخاصة؛ العقودالدنیۃ اتج اریم رر 
: تيدف إلى ذات الغاية وتستعمل بصفة رئيسية بغية تحقيق 1 
i.‏ ص 


الليزنغ 


وحتى نقف 
اميد مجموعة من المسائل التي انعد أنها كفيلة 
بتغى» غير أن ما نود إثارة ! جائب المقتضيان 
ال بالثتمان الإيجاري الواردة في مدونة التجارة؛ سنتمد في بي 
يا عن قفقية لرطرا ركذا على للد اللمرئمي الي 
الإيجاري للمنقول لإحدى شركات التمويل رهي شركة انمدمنبدير - 
لوجر لورفا بمنيذة الدار البيضاء- وبعبارة أدق فإن العقد محل هزر 
الدراسة سيكون هو عقد الاثتمان الإيجاري للمنقول؛ أما بالنسبة لعقد 
الإنتان الإيجاري العتلري 1/50 فنرجئ البحث فيه إلى دراسة مقلة إن 











1129 - مشار إليه لدىة 

- عبد السلام الرهابي» عفد الائتمان الإيجاري للمنقول في القاتون المغربي. اللدوة 
الرابعة للسل النضائي ولینکی۔ ينابر 2004. ص 368. سلسلة الندوات والثقاءات 
رف ا مز وزارة العدل. المعهد العالي اللقضاء. 

10“ لد خصت مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري العقاري ببعض 
مقتضيات آرردتھا -بمد تعريفه فی البند الائی من المادة 431سفي المواد 434ھ 
MI 4354‏ 

حیث تنص للمادۃ 434 على أنهة 


التجارة أو الصناعة أو الحرف مقتضيات الظهير الشرية 3 
کک شش بی فت ےہ تار ا رانا سج 








ہےر چ المتود الخاصت دالعقود امنب والتجاریۃ والیتعیج 
و 
و عن من تلعية» ومن ذاحية آخری؛ فإنه لا يليه 
هاء ل را العقد تحت نفس الفصل الذي خصصد 





ب 





هذا من ناحية» ومن ناحية آخریء نلفت 
إن استعملنا في هذه الدراسة كلمة "عقد”: 


نظر القارئ الكريم إلى 
١ : 8‏ لان المشرع أدرجه 
الكتاب الرابع صراحة ضمن العقود التجارية؛ وإن كان في معرض 
زمريفه له قد استعمل عبارة "عملية الإكراء أر الإيجار"بغض النظر عن 





الفقرة الأولى : تعريف عقد الائتمان الإيجاري 

تعرف المادة 431 من مدونة التجارة عند الائتمان الإيجاري 
بقولهاة 
"يعد عقد الثمان إيجاري وفق مقتضيات المادة الثامنة من الظهير 
الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قائرن 
يتعاق بنشاط مؤسسات الانتمان ومراقبنها: 


المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا يعد استنفاذ كل الرسائل الودية المشار إليها في 
المادة 433 لإنهاء النزاع". 








قود الخاصح: رد توالت 
لوي چا الفتوة لقاع انعر او وو 7 | 





جز لی الال من المبالغ المدفرعة على سبيل لک افو 
الإيجاري للمنقول) ‏ , . 00 
مذ عل سلود برام المقازاتة المعذة التو مودي ام + 
طرف المالك أو بناها لحسابه» إذا کان من شان هذه العملية وين بن 
تكينها أن تمكن المکتري من أن يصير مالکا لكل لو بعض »ا كذ 
المكتراة على أبعد تقدير عند انصرام اجل الكراء (الاثتمان لانجری 
العقاري|". 

والجدير بالذكر» أنه خلت محل المادة الثامنة النوما لھا نی 
ار الملذة 411 من درا لجار ماد ازا من كليين ور رر 
6 التي جعلت عمليات الاثتمان الإيجاري لا تقتصر على الستیز 
والعقارء وإنما تشمل أيضا الأصل التجاري أو أحد عناصره المعنوية 
والتي حلت محلها هي الأخرى المادة 4 من ظهير 24 دجنبر 2014 3 
ورد فبها ما يلي: 1 
'تشمل العمليات المتعلقة بالانتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيه 
للمستأجر خیار شراء العين المؤجرة والمشار إليه في المادة 3 أعلاه؛ 
- عمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستاجرء كيفما كان كييف تلك 
الععليات» من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك» كل أو بعض 
المثولات المستاجرةا مقابل ثمن متفق عليه براعی في تعدیدہ على 


< الصايات التي تقوم بمرجبھا منشأة بایجار عقارات ن قد اشئرتها 

وکو لاو 9ا کی من شل هاه سیت کی عو نایا یا 

ا ان يع ملك كل او بعش الممتكات استاب 

و ساك ايجار الاصول التجارية او لحد ع EEG‏ 

ا ر 
-۔ 





۱ بورد الخاصۃ:العقود الدٹیخ والتجاریت والبنكيج 
ہے ےت سے 


میڈ 
مس 0 بيات 
| بى. مناصره المعنوية؛ في تاريخ يحدده مع المالك» مقابےل 
ریہارکا پء براعى في تحديده جز ء منه على الأثل المبالغ المدفرعة 
نال إبريجارء باستثناء كل عملية إيجار تفضي إلى تفويت الاصل 
عه “0 :پور أو احد عناصره للمالك الأصلي, 
المنضي إلى التغویت؛ هو العقد الذي تبيع بموجبه منشا. 
يل ی شخص لم لبها ورا على ميل شان ا 
كما يتضح من النصء فإن المشرع اكتفى فى هذا التعر بز 
سواہ على نوق لوڈ التجارة أو ع اكتفى في هذا التعريف- 


E‏ على مسترى القانرن البنكي- بذکر 
زممليات لتي تشكل ما يسمى بالائتمان الإيجاري» 
يجار مع إمكانية منج ایجاری وكيفها بأنها کراء أو 





ولف إلى ور ا فی لقن الذي 
لاف ای ئن پک کا ایاتب 
السلع التجهيزية لو مس اس الذي من أجله يتم كراء 


یا لی کان مر" على أن ذه لمر کہ ہیں 
المكتري لغايات مهنية فقط وكذلك ية أوطاا التي تشي لا بن 
اف ااي تنظم عمليات الإيجار المالي المتعاقة بكل المسدات 
باستتقاء تلك التي تستعمل من طرف لمستاجر المالی بصغة رئيسة 
لأغراضه الشخصية أو العئلية أر المنزلية", 





ومع ذلك؛ يجب القول إن السلع التجهيزية المقصودة هي التي 
تكون معدة أو مخصصة لغرض مینی هذا من جهة؛ ومن جهة رى 
إن عفد الالتمان الإبجاري للمنقول يرد على المنقولات المدية وك ذلك 
المعنوية عملا بالقانون رقم 3003 





11- في الفقرۃ 1 من الفصل 404 ملة۔ 
2- في الققرة الأخبرة من المادة 1 منها. 


a 










ہیں ب العقود الخاصۃ:العقود الدلیۃ والتجاریۃ واہںي۔ 
الوه 


. إن ردرع أدرج في نفس الماذة» وإلسى ج جاسب 
مات عفدا آخرء الا وهو الإيج 
الاثتمان الإيح العمليات : 
سی یضر کی یٹ القانون ركم 2101-12 والذي نعتقد أنه ٴ 
عملا بالمادة تدریمات دی" "لقاجیںلشویلی للاحق' ىا 
يطلق عليه لدی نشريا عملية مركبة من عقد بيع يليه عر 

التأجير التمويلي وهر قد بيع ثالث عند ابن 
من صور ألا ر البائع في عودة العين اليه بعقد بيع وت انتها, 
ہی لي باع ہیں عبن لبنك في العقد الأول» ثم ب 'جرها من 
العقد؛ فیقوم البائع بب 


ف عقا ثآن؛ وتهدف في مجموعها إلى إعادة لایر 
ت کی ی سے 


حق الانتفاع بالعين المبيعة. 





الل 








TET TE‏ و 
کے ہی ا کیم ڈایر مل کی ستل جرا دو اکى 





ار ف ل ٠‏ دراسة نقدية في القانون 
- فقي محمد دوہدار: النظام القنوني” للتأجير التمويلي؛ دراسة نقدية في 
الفرنسي؛ مرجع سابق: ص 73. 

سے وہ 
اه لوده lease back qo en rmatitxe‏ مل اد du Jeasing‏ ھا e‏ 
ام et en mab,‏ رانا je souvent ceacion‏ و ae asian i‏ 
ا سس (par lout line‏ 
جک اس( ا میں ar x DOT oa‏ 
fan propre contactant qui en élait propa ۷ 3 4‏ 
ع4 قم انعااقاخت de‏ غفامی la‏ 8 ,تلاق une‏ اي 
و کت ا 


کے سد bien ca‏ مو بویع ید سن ا 
panies, 6‏ 





مم 


برب بيد 4 العقود الحخاصة ‏ العقود للدلیۃ والتجاریج انیج 





ذا عن تعر الإنجاري کل تجاري بد 
ں عن كيفية إجراء هذه التقنية التمويلية عرلا شال بنص ادون 


ے: مالية متخصصة مرخص لها قائوناء 
2 تفید على وجه الكراء أو الإيجار 








8 التسليمء رکانه سيشتريها من ماله الخاى 113 1 
سے الإيجاري بالشراء باسمها'ة7 وتتعاقد رجش تقوم شركة 
شترته لفائدته لمدة معينة غالبا ما تستغرؤ جي ا 
الربح؛ ويقع الاتفاق مسبقا على أداء المستفيد دفعات مال 7 
یسل الأياء وزمان ومكان الوقاء بھاء وعلی عدم ہی 
المدة المتقق عليها فيه» وعلى تحمل كل مسزولیة يمكن أن تترتب عايه 





1134- وهو ما ورد قي العقد النموذجي لشركة ا ث ثنص الفقرة 2 
1 إذجي لشركة اندنا لاود( حيث تنص النقرة 2 
"هذه المعدات تم اختيارها من طرف الستاجر ثحت مسؤوليته وبالشروط لت 
نائشتھا بحرية وبالخصوص المتعلقة منها بالثمن والأناء او مرک یہ 
التسليم. وتؤجر هذه المعدات للمستاجر حسب الشروط المنسوص عليها أسفله". 
كما نصت عليه اتفافية لوطاو! في البند () من الفقرة 2 من المادة 1 بقولهاة 

"إن المستاجر المالي يختار المعدات والمواد دون الاستعانة بصفة حاسمة بخبرة 
المؤجر المالي". 5 
1135- وفي هذا السياق» تقضي الفقرة 1 من الفصل 1 من الشروط العامة لعفن 
a‏ ا سس 





ان نے وما 
في إطار عملية الاتتمان موی كنا ت اله نے ی قات شجد 





وهو ما عبرت عله ققاقية ادن وو 


القرۃ 2 من 1 
0 لك رقع على علق لوجر اللي یں رر ی ل 
5 3 





سوووہ 





رويط ۓالمقود الخاصت ؛ العقود الدنية والتجاریۃ وبي 


ج 
ربد وتهاى المدة» يكون للمستفيد الخيار بين ارجا الاشباء | 
الاتتمان الإيجاري في شكل صالح لاسن ر لظي م 
براي بيه يط را رم مار هلها بعد اتدل از 5 
لكراء. 0 

الفقرة الثانيت: خصائص عقد الائتمان الإيجاري 

يتميز الاثتمان الإيجاري كالية من آليات التعاقد وكتفنبة التمانية 
ريي يمجموعة من الخصائص ترتبط یقام شركة التمويل بعک 

باوساطة بين البائم أر المورد؛ والمستفید: عن طريق التموسل 
,شنراط الاحتفاظ بملكيتها للأصل على وجه الضمان إلى أن تنتبي مدة 
23 ويستعمل هذا الأخير أحد الخيارات المخولة له مرجب العقدد 
بل تنرضها في الأصل طبيعة هذا العقد التجاري الذي يخرج على 
لتواعد العامة للإيجارء ويتسم بالطابع المالي من خلال التمويل الذي 
يوخذ بين الاعتبار في تحديد شروط الدقع من قبل المستأجر وتحديد 
تمن خیار الشراء من أجل اقتناء ملكية الأصل. 





هن المتعالدين» ذلك أن اعتیار ےا ف : 
ات مدا أن فول تیر تاع بھی میں لک 
٠‏ وقي نفس 








2 


انمي النخاصضت ‏ العدود للدي والتجاريت والبدفية 
eS 8‏ ےم 
ضور هذه العناصر يطرح العديد من التساؤلات 
ل التي يستقل بها هذا العقد أو کوٹ ع 
لكين أن بتاولها فقط من ناحيتين: أولا من ناحية خروج الات 
مم القواعد العامة للإيجارء وثانيا من ناحية الصبغة الملكٌ 
ا ل 


إولا: خروج الائتمان الإيجاري على القواعد العامة للإيجار 


يعتبر عقد الإيجار طيقا للقواعد العامة من العقود الواردة 

نافع الأعيان» ومن خصائصه الأساسية أنه 8ھ سی 
مستمرء وعقد ملزم للجانبين: أما الاثتمان الإيجاري؛ فيخرج في العديد 
من لنواحي عن هذه القواعد» سنتناول منها فقط ما يلي: ٠”‏ 


1- من حيث الأطراف المتدخلت يذ إنشاء الالتمان الإيج 
والتزاماتها يدانه 


تتدخل في إنشاء الاثتمان الإيجاري شركة الاثتمان الإيجاري من 
جهة - بوصفها المكري أو المزجر- التي تعتبر من بين مؤسسات 
الاثثمان. حيث يسري عليها القائون رقم 103.12 الصادر يتاريخ 24 
دجنبر 2014 الذي انطلاقا منه يمكن القول بأنه لا يمكنها مزاولة نشاطها 
إلا بعد حصولها على رخصة الاعتماد من الوزارة الوصية؛ كما ھا 
تخضع شانها في ذلك شان مؤسسات الاثتمان الأخرى لمراقبة بل 
المغرب. ثم المستفيد من العملية أو المكتري أو المستاجري ور یر 
أخرىء البائع الذي يورد المنفول» بحيث ينقل ملكيته إلى الشركة 
المذكورة التي تشتريه في مقابل ثمن۔ 

وى شوہ هذه لعاقات ا يسيب علد ع لو کل 


اہ سس نفد کے 
بان هذا الأخير يتركب من 


۔وووہ 









5 پوس سس سریں 000 


ب 1137 الذي يجمع ما بين المورد وشركة الاثتمئن ؛ 
ES‏ الاخ ري 
ا نرى أن كلمة للع تطلق على الاثتمان الإيجاري یمزیوں, 
وكلمة السلية على الائثمان الإيجاري بمفبومه الواسع: تلد لسیۃ 
پور فيها شركة الائتمان الإيجاري العنصر المحوري ولمير, 
پیا بحكم مركزها الائوني القوي؛ لاء الثروط التي من شاي 
بمبارة أخرى؛ فإن العلاقة الرئيسية في هذه الصلیةہ ھی ب 
قن تو قسخاور زور ولتي يحافظ فیا هذا لاخر ہی مل 
للأصل؛ في حين ليس للمستاجر إلا استعماله وفق الشروط المحددة ل 
والوقاء بسائر الالتزامات الملقاة على عاتقه. 


وحئی يتمكن من أداء وظيفته التمويليبة؛ يخرج الاثتمان 
الإيجاري عن القواعد التي تحكم عقد الإيجار في القاتون المدني بوصفه 
المثال النموذجي للعقود المستمرة التي يلعب فيها الزمن دورا أسلسيا 
فيما يترئب عنها من التزامات؛ ذلك أن شركة التمويل تعفي نفسها مسن 





1137- ولا تفرتتا الإشارة في هذا الصدد؛ إلى أن عقد التورید يعتبر أيضا من 

العتود الإدارية؛ رهو اتفاق بين شخصين أحدهما شخص من أ خاص القائون 

العم؛ والآخر شخص من أشخاص النانون الخاص - طبيعي أو معنوي- بمقتضاة 

يتعهد هذا الأخير بتوريد منقولات معینة للطرف الأول مقابل من مح دد؛ وهكذا 

فلك موضرح هذا لڪ پکمن في نياء منقولة كالبضائع وغیرھا۔ 

گا بای نا اماق نقص الفقرة 1 من المادة 1 من لتفئبة أوطاوا على أ 
كيذ الیجار اللي المحددة في النقرة الاتیة والتى يفوم فيي 


طرف 'المرجر 
رار تكد کرو رتشن یی بی ا 
اھ باحو من طرت لخن لسستاير لمان" مع مارت ها 
متقضيك پرا حلي ون نم ا لھم ار ور اع طرف مت 
ہد رلم عقد عد ایر لل ای في حدود ما يهمه, وكذا: 
ااي متسل لمدات تیل رر ا هر مالی الذي يخول ليذ لامور 
s70‏ 














د 
يج سس وس البتکیج 


رين وتي تفرضها عادة القواعد المذكورة على المو. 





يل ال پر نفذت التزاماتها المقابلة بمجرد كور 
ونه وء تحت تصرف المسٹاجر. ححتت 





رمن ثم فان الائتمان الإيجاري ران کان يرتب التزامات متبادلة 
سی الموجر والمستاجرہ إلا أنه بالرجوع إلى الشروط العامة للعقود 
رذنم للائتمان الإيجاري؛ نجد أن شركة الانتمان الإيجاري تتحلل 
ن ید من الالتزامات تماشيا مع الطابع المالي الذي تتسم به العملية 
وتي يجعل مدة العقد غير قابلة للرجوع فيها أو تعديلهاء بحكم أن 
لوجر اشترى الأصل -الذي حدد المستأجر مراصفاته للمورد ہما يتفق 
ں۔اجیاتھ- قصد تأجيره. ۹ 





في هذا الشانء ورد في الفصل السادس من الشروط العامة لعقد 
الاثتمان الإيجاري للمنقول نشركة انعااودا۸ أنه: 
"استثناء لمقتضيات الفصل 638 من قأنون الالتزامات والعقودء بتحعمل 
المستاجر كل المصاريف الضرورية في استعمال وصيانة المعدات. كما 
يلترم هذا الأخير بان يحافظ على هذه المعدات في حلة صالحة 





وجاء في الفصل السابع ما 
"العقدة الحالية هي مبرمة بصور نهائية وإلزامية لمدة أولى كما هي 
محددة في الفصل الثاني من الشروط الخاصة؛ وتمتد إلى صدة ثا 


اختيارية. 5988 
إن أجل المدة الأولى النهائية والإلزامية يبتدئ سريائه من تاريخ تسام 


الآلات". 
001100 
کم ل لسك ,تومن لهذا الا تسمال الأصل إلى 


وو 











ْ ھا أو تديلها تھا تعفي نفسها من وك لي 
رجوع ھا أو تعديلها ف 


مدته 
في القواعد العامة 


عم 
المفررة لیف خیار الشراء ط2 الالتمان الإيجاري 
ن حيث وظبا 3 
2 من حي 


۴ يعتبر من رویے 

: ا 

ادا ہی وت یف قد ھی عقوضی 
0 0 سر بیس سے 
لاحو يي ا + 
00 شيء الذي يميزه عن عقد | ن ملزما باقتےاء 
نذا ہف قش د EET‏ 
و سی سن وو ما لجال ا 
رر ئا رد وہ 
العقد والاستمرا 


قفا شدكة الت 1 
ر هام یں نة دري فل شركة یں شت 
تی الإيجار نظرا للمزايا المتعددة التي تقدمهاء لاسي جک لا 
تاي بحن تی الأسل؛ ما اوعد ارد بین : 3 
فملة سس چک نے مس ہو ای 
8 مان الذي يحنفظ به المؤجر طول مدة الإيجار. 


ولعل هذا لتتزاوج بين الإيجار وللرعد فايع هو الذي ينتج 
:ا للدي الذي عبر عند المشرع يقوله في الاي 431 من 
مدونة التجارة: 








"4 دع 1. ت2 charles Goyet. OP. CP‏ 
حر می ہیں 5 
Boat. aire Nite . 1993: 9‏ مو ہیی ھ5 عدم سمه 


subs‏ ماطاووروں 
~80 





رد 3 العقود لهاست المقود الدفیۃوالتجاریت وري 
ra RF Fe,‏ 


سم 





, اء شن متفق عليه يراعى فيه جزء على | : 
م ا پک على الأقل مسن المب 


وللإشارة فإنه بعد انتهاء مدة الإيجار» 





.» یغسول عقد الائن 
يجار يلا اک یرت الات نار ما إعادة 
(شيء المؤجر 0 شكل صالح للاستعمل 
راو وتملكه مقابل ثمن بقل عادة عن کی 8 ار 


به ا ترا تی ت دو من ف 


ديجي آثرتہ اتفاقية أوطاوا في الفقرة 2 من المادة 9 منها حبث ذهبت إلى 


"عند نهاية عقد الإيجار المالي؛ على المستا 
اللي راق حالتها المعدة في ار فسات ما لير 
أعاد اکتراءھا من جديد". 


رما كرسته ليضا شركة الناعلاؤا! في عقودها التوذجية: حيث جاء في اسل 


تام إرجاع المعدات إلى المؤجر 
السابقة ما لم يكن قد اشترى هذه المعدات أو 


"العقدة الحالة هي مبرمة بصفة نهائية وإلزامية لمدة اولی ...وتمتد إلى مدة ثانية 
اختبارية... 

إن المستاجر الذي برغب في تمديد الإيجار للمدة الثائیة الاختيارية ...عليه أن يعبر 
عن رغبئه هاته r‏ لمجت و لفلف ورك E‏ 
خیار شراء الألات بقيمتها ۴ 
وقي مطلع لقرۃ الأولى من الفصل 10 

“عند انتھاء الإيجار...يجب على المستأجر أن يقوم على ننقته وتحت سروليت 
بإعادة المعدات إلى المؤجر في حالة جيدة للاستعمال ومن الصينة وبالمكان الذي 
يعينه هذا الأخیر“۔ 


وني الفه - العقد الحالي. يمكن للمستأجر إذا رغب في ذلك 
د عاك هه مله قش من جیا شرو لجيه 








ے 


رینپ العقود الخاصة العقود لدنيةوالتجاري ور 





غازیا, اتسام الائتمان الإيجاري بالطابع المالي 


إن العقود التي تنيئي کی مر فاانت بين 
1 , تيرم على أساس الاعتبار الشخصي. 


, نا كان عقد إجارة الأشياء أو الكراء لا ينعد على لے 

سير صي ما ذل ن المكري يحصل على الاجر قيلي 
کر بالعين المكتراة» 5 

a‏ إشخصي» الذي من تجلياته في الشروط العامة لعفو 
ا و إلا بشروط في بعض الحالات الاستثنائبة؛ كما ينيد 

م اسل لح من افررط العامة عق الان الإيجاري لین 


لشركة Ma‏ 7 
n‏ للموجر وحده طيلة مدة الإيجار وإلى بت الشاء 
کو اه 
تنويت هذه المعدات أو كرائها أو تتلیمہا لفائدة الغير باي شكل سن 
ااشکال: وبالخصوص عن طريق تسبير الأصل التجاري الذي يملكه أر 
أن يثقله بأي تحمل عيني. إن أي استثاء لمقتضيات هذا البند يجب أن 
ينم بوق كتابية صريحة وسبن ئن طارظة المؤجر. 

يؤدي عدم احترام هذا الشرط إلى فسخ هذا العقد بقوة القائون وبدون 
التقيد بأي إجراءاث شكلية مسبقة". 

ي فلا اعفد الإيجار لْن كان يشكل القاعصدة 
الأساس للاتتمان الإيجاريء إلا أنه لا يمكن اعتبارہ إيجارا تقلیدباء يل 
ہر "ہجار تمويلي' بالنسبة للمزجرہ ذلك أنه بالنظر إلى موقعها كإحدى 
اک أسريله فان شركات الاتتمان الإيجاري يقتصر دورما في هذه 
يذ على شراء المنقول-الذى لم تكن تالا لسار ددر 

وشکن المستقيد من الالتناع په لا و 
دی اج به طبلة مده الإيجار في مقابل أجرة 












الفعلي لقيمئه المتبقیة من طرف 











2و 





>» 


یں وه اللخاصة العقود للدذية والتجاریت والبتكيق 

نیت 
١‏ إن هذه العملية التمريلية لا تكون مربحة بالنسبة إليها ان 

بن امل رأسملها المستثشر زيادة على هامش من الريح؛ الآمر 
رر حرصها على التزام المستقید بعدم طلب إنهاء اعفد قبل 
ا ., وادراجھا في العقد شروطا تعفيها من التزاماتها لقنونية 
ر ني مؤجرة للمنقول وتحصر دورها في الالتزام بالتمويل أي شراء 
“نيول من البائع وتأجيره للمستفيد لقاء الحصول على أقسط اليا 
بي اتاظها بملكيته كإحدى الضمانات المهمة التي تمكنها من امستتفاة 
.توقها المالية من هذا الأخير. 





فالائتمان الإيجاري بهذا المعنى يشكل عملية تمويل اس تثمار 
رإتزم فيها المستأجر بالدفع الكامل لأقساط الإيجار» ویکفسل ضعانات 
انوفاء للمؤجر؛ إذ لا الفسخ ولا القوة القاهرة سن شأنيما أن يعفيا 
(مستاجر من تنفيذ التزاماته. 









الفقرة الثالثة : الطبيعة القانونيخ لعقد الائتمان الإيجاري 






صغو 
غي اإضفاؤہ عليه والذي يفتر ار وا 
مدي ضبط الحدود الفاصلة بينه وبين مجموعة من الود التي رح 





سس 


ا العقود الخاصت؛ العقود الدنية والتجارية والبنكي 







س 2 بی ا و 
سو 
عفد قرض يبرم بين شركة الف 
“يوب قن ويتقرر يموجه قاطي پنتیۃ سی 


1 
ا لإمترداد الترض؛ وہالتسبة لهذا الأخيرء انتفاعه بالأصل - 
ضمانا لاسترا 


كشي هقد الإيجار. ١‏ 
١‏ انیس كين مین سل د بر می 
> لا للخ ويحتفظ بملكيته دون 2 
وه ارت اکر بق لديل ولحت از بله عند برع 
کا بالملكية على 
يتر کیک با اسا أروية کا مده اف رتخا E‏ 
فيه يلتزم باداء 


بماكية الأصل على سبيل للضمان؛ کال چس ا 
عند نهاية العقد؛ رجوهر بہت رس لدی أحدهم 








١ 3‏ تنقضي مع هلاك لشےء؛ 
ا 
ی ا ری نع لصاح ات ع مر شه مث كذ 
عن العقد وتقضي بانقضائه» وبالتالي فهي ملكية مؤقتة تتح دد 


ولیہ فلن الالتزام الرحيد الذي تتحمله الشركة المؤجرت انطلاقا 
من ارتكار الاتتمان الہ ي على منھوم الملكية الاقتصادية -التي تجد 








عن التكييف؛ را 
ا وه سي عير هوان ردم 
صلق من ص 61 إلى 
ce propos: 0‏ كادي 
اہ لد نت م سر ر ر e Gaye e nage o a‏ 
1477 0ط 150 os‏ ہی ںا کے 
~54 





oy 


العقود الخاصت ؛العقود للدذية والتجارية واہنیج 


٠‏ کے 


سوه سے ےروے 
رها ف - هر وضع الشيء تحت تصرز 5 

وملكية القانوئي ای ل د إلى عنصرها لړوي 2 

5 لمذكورة استرداد كافة سلطات ال 'عمادي؛ فتعد سندا 






ومنهم أيضا من اعترف له بطبیعتہ الخاصة 
التعاقدية التي تدخل في تكوينهء وغيرم 0 
أضناها عليه هؤلاء انطلاقا من رؤيتهم ,4لا 2 خرى 





کراء» إلا أنه يختلف اختلافا ن يق هر 
لها أن هذا میں عاد تكد ب وكا عم مت زا شدي 
2 أء 


ا لا حول التكييف الفقهي لعقد الانتمان الإبجاری؛ راجعز 
Giovnolî ‘Tz ۵4۸0۸ -Bail (Leasing) En ۴‏ ماف 
qay ۳ ۹ 2۳٥۴ ‘Développement Ei Nature‏ وبر ممیت 199 Jurilique Bdtion‏ 
- امحمد برادة غزیول» مرجع ساق: من ص 67 إلى مت ر 
یی الوهابي: مرجع سابق: من ص 67 إلى ص 369 
0 5-5 





عر 


بوورييل ب العقود الخاصت؛ العقود الدثية والتجاریج 








ıu ۴‏ 
ن إن ينثهي قبل انقضاء المدة المتفق عليها على حكن اکرا, 
کی کی في هذا الباب مقتضيات مغايرة E‏ 

سر و شركة الاثتمان الإيجاري تتحلل من كل مسؤولية 
كلك فان شرا بلة فترة الكراء على عائق المستفيد؛ الذي ب 


ت لقيها طيلة 
شيء المككتدكا “ا و ون الممنوحة له باقتضی العقد الدذکور إل 


تحول في إطار الخيارا 

يتحول فيا من و مین نشت 

مشتر لهذا الأخيرء في حين الکراء العادي لا یرب اثار في 
هة ما بين المكري والمكتري ٠‏ 





1# ريما تكمن العلة في ذلك؛ في ضمان كسب الرب a‏ 
الئاان الإيجاري إلى تحقيقه من وراء العملية؛ وكذا تمكين المستفيد من" 2 
يع دون مفاجاته بضرورة الإفراغ أو إرجاع الأشياء المكثراة إليها. 
إا دج التصول من 687 إلى 679 من ثانون الاتزامات والعقود التي تتطرق 
4“ لطر القصول من 635 إلى 686 من نض القانون الموما إليه اعد 


-586۔ 











سم 


رن 4 ادعقودالخاصة ؛الحقود اتيت والتجارية ونی 


® المطلب الثاني 
سریان عقد الائتمان الإيجاري 





والجدير بالذكرء أن المشرع المغربي ق 7 
الاتتمان الإيجاري لم يقف عند ل ا ہر کور 
اكتنى بالإشارة إلى أن عدم ذکر الشروط التي من شأنها أن تفضي إلى 
فسخ العقد أو تجديده بطلب من المستاجرء يجعل العقد باطلا هذا من 
جهة. 


ومن جهة أخرى نجده قد المح“ إلى جواز تتصيصه على 
كينية التسوية للنزاعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاقدين؛ الشيء الذي 
يفيد عن طريق الاستنتاج الضمني بان المشرع أبى إلا أن يترك 
للاطراف حرية وضع الشروط التي يعتبر أنها أساسية وضرورية 
لتامین الوفاء بالتزاماتهما المتقابلة تلك الشروط التي عادة ما تتناولها 
نماذج من عقود الائتمان الإيجاري والتى ستناول منها ما يفي بتقريب 
الصررة عن الالتزامات التي تتمخض عن هذا النوع من العفو ي 
وهكذاء فإنه متى استجمع هذا العقد عناصر وجودء وصحته ينتج فاده 
بين أطرافه. 


سس يبي ووم من مدوئة اجار 
چھوو- في المادة 433 “sep‏ 






















الوسيط لے العقود الخاصۃ : المقودالدنیۃ والتجاریت, 6 
يبيب كاد 
الفقرة الأولى ؛ تكوين عقد الالتمان الإيجاري 


إلى جانب العناصر اللازمة لسائر العفود فى ظل القوامد 
مع مراعاة خصوصيات كل ملها بطبيعة الحال- فإن عفد م 
الإيجاري يتطلب فضلا عن ذلك إعداد ملف طلب الاثتمان 
المستفيد لشركة الائتمان الإيجاري مستوف لسائر المعو 
المتعلقة منها بشخصه أو بمؤهلاته المالية أو بمحل العقد- اور 
بجميع الوثائق الضرورية؛ وتوقيعه من قبله وكذا من طرف لہ 
المذكورة. 

وعملياء يقطع هذا النوع من التعاقد ثلاث مراحل 1148 ب 
اتصال طالب الالتمان بالمورد الذي سيزوده بالسلع التجهيزية 
المعدات أو الآلات التي يرد اقتناءها لفائدة مشروعه؛ ويحدد له بكل 
حرية المواصفات التي يزغب في توفرها فيه» كما يتفق معه على الشن 
وأجل التسليم؛ وكأنه سيشتريها لحسابه الخاص هذه الخطوة 
يعرض المعني بالأمر طلبه على شركة التمویل التي التعامل معها 
ويهيئ الملف المشار إليه ا قبلت منحه الائ توجه وصل 
الطلب إلى المورد معلئة عن قبولها الشراء وعن أن المستفيد سوف 
يتسلم منه تلك الأشياء التي تم الاتفاق عليها بينهما. 


الفقرة النانيت: الآثار القانوتیۃ لعقد الائتمان الإيجاري 


غني عن البيان أن الائتمان الإيجاري عقد ملزم للجاتبین بحیٹ 
تثولد عنه التزامات متبادلة بين أطراقه لا افرع يا 
من اللہ ويتعير لخر ذإنه على الرغم من أن بلادنا تع في مقدمة 
ہد ني وقمت على لقاية أوطارا؛ إلا أن مدوئة التجارة لم نت 
انا اتیل تھا مجموعة ين رک گا ل شوہ شجارة لم تكد 
ل ات لت لل لني کے لہا ی 
سم ےسج ي ۴ 


2 ہشاتھا: 
امحمد برادة غزیول, 


من 
ار 












مرجع ساق من صن 41 إلى من م 
-00ی۔ 








جوا 
0 0 سی الشراء إن آراد۔ 
ی كل حال؛ وعلى ضوء كل من اتفاقية TT‏ 
بر کة افعو ارتأينا أن نتنارل أن م أرطاوا وال الشر 
رہف ا كل عند الاتمان الإيجاري على 
اولا :التزامات الستاجریۓے عقد الالتمان الإيجاري 
من المعلوم؛ أن المكتري حسب القواعد العامة لے 
کی یں الالتزامات والعقود ا اه و بت 
: اسيين هما: الالتزام بدفع لکراءہ ثم الالتزام بالمحافظة 
الشيء المكترى وباستعماله بدون إقراط أو إساءة فا 5 
3 خصص له بمقتضى العقد. 1 
في إطار عقد الاتتمان الإيجاري؛ فإن المستاج ر" يتحمل التزامات 
أخرى تتطلبها طبيعته الخاصة كما ته ر 
الشركة الممولة وهي التزامات سنسلط علبها الضوء فيما يلي: 
1- الالتزام بتسلم الأشياء والمحافظة عليها 


يتحمل المستأجر في عقد الاثتمان الإيجاري الاشزام بتتسلم 
الأشياء من المورد» وكذا المحافظة عليها وصيانتها: 


!- تسلم الأشياء محل الائتمان الإيجاري 
0 يقد الإئتمان الإيجاري شروط تخص الستفد أو 
یر ور نک تم اختيارها من طرفه- 
یں ف دجا بهرية مع لمزود خاصة ما يتطق بقن الام 
وبالشروط التی ناقشها + 
ا ہیں يحققها من خلال هذه القبة اة 
ور في متيل اضعا ...وين 





د و جود الخاصت: العقود امدثية والتجارية والبتكي 


ers‏ التسليم- منذ رضعها رهن تصرفه من اين 





مع ل و . ,و وتوجيهه فورا إلى 

المستاجن د سدور ایی فيدفعها الستاجر كما يتحمل مسؤرلية 
ب TET‏ ہت سو موم بت 
تاه کی و ات 


الشروط العامة لعقد 


هذا الصددء ينص لقصل ناي ور اليه على أنهة 


4 للمنقول لشركة ضاع۷ في 
من المادة 8 من اتفاقية أوطسارا على 





سس ت 
1155- في هذا المعلی تنص الفقرة 
ما يلي 

E‏ 3 متضیات هذه الاثفاقية أو مسا ی ينص عليه عقد الإيجار 
لالي؛ فإن المؤجر اللي يعفى مسن کل مسؤولية تعلق بالمصدات ل 
المستاجر لمالی ما لم يكن قد لحق بهذا الأخیسر ضرر نائج عن استعانته 
کی چو می پچوسو بمسیچت 
ب-بعفى المؤجر المالي من أيسة مسؤولية تجساہ الغ EE‏ 

رر ی س وکت کی تا دحل ار 
او ET‏ ا 
اي ر7 ا وم طايه ور 

عقن سج رويك ند فی مواجها المورد کل الالتزامات الماقاۃ على 
في هذا الق ری لر أن کر ناد ك ار كان هذا المستاجر المالي طرفا 


890~ 








د العقود الخاصة «العقود للدية والتجاري البنكيق 
5 
< ل بزمستاجر صوائر وإخطار تسلیم المعدات. 

| تمل الج أية مسؤولية قي حالة تاخير أو عدم احترام الشروير 


سی رشع المعدات من طرف المزود تحت تم ف المسستاجر 
رر محضر استيلامها حسب الصفة المنصوص عليها مسن طرف 
ا 5 





غير أنه إذا كان المستأجر هو من رفض تسلم المعدات المطلوبة 
والتوقيع على محضر الاستلام دون مبرر معقرل بحيث كانت المدات 
مطابقة تماما مع المواصفات المينية في الطلب» فإنه يجب عليه أن 
یعوض المؤجر عن كل الأضرار والمصاريف والفوائد المترتبة عن 
رفضه التعسفي وذ25 


ويرتبط بالالتزام بتسلم المعدات؛ وجوب استعمالها بكيفية علبي 
طبقا لعرف المهنة؛ ومراعاة تعلیمات المزود عند تركيها وصیانتھا 











کر رس مال عدم تسليم الممنات أو اعین لی هد ليمها أو عدم طلا 
م وت مس دای تھرہ دمن شا 13 من تة أرط اس 








ابوسيد ب1 العقود الخاصت :العقود الدتية والتجاري: والبتوي 






ت ملائلة إمكائية فسخ العقد من قبل المژجر فیما لو أصبحت تک ۳ 
مير صالحة للاستعمال: أو حال سبب ما دون استعمالها حتى ولو كن 
ٹا فجائيا لو قوة قاهرة؛ وفی هذه الحالقہ لا يمكن 5 
بالتعويض أو بتخفيض الكراء ٠‏ ية 

ب-الحافظت على الأشياء محل الائتمان الإيجاري 


لما كان من بين الخیارات التي یمنحھا عقد الاتتمان الإيجاري 
53 ارجام الأشياء في شكل صالح للانتغالاة 33 برب عل 
هذا الأخبر التزام آخر يتمثل في المحافظة على و بعد 
: ودفع المصاريف الضرورية لهذا الغرض "كل2. 
چی 2 سو اس ا الممولة تحتفظ لننسها بحق 
مراقبة مدى حسن استعمال وصیائة وإصلاح المعدات في أي وت 
طوال مدة العقد عن طريق أحد الأعوان الذي تعينه لهذا الفرض 11 
كما أنها تمنع المستأجر من التصرف فيها بتعوض أو بغير عسوض 
کتفریتھا أو كرائها أو رهنهاء ما لم توافق على ذلك كتابة ربكيفية 
صريحة*" أما إذا قام المؤجر بتفويت المنقولات موضوع هذا العقد 
فإن المفوت له يطل ملزما طيلة مدة عقد الائتمان الإيجاري بنفس 





سح 

كك1 أنظر البند 2 من الفصل 3 منه 

1 ا تنص على هذا الالتزام الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية أل ا بقولھا: 
لی تاجن امال لمحافظة على لمعدات واستسانھا وقق سنس و كول 
+ علی حاتھا لتی سلمت فيه إليه. مع مراع ا هتار" 7س ری 
استعمال العادي وكل تعديل لهذ المعدات 





۱ .يي وی امت الع لنية وا 


رہ اقلا رفي هذا سد ای 
یہ بره من مدونة التجارة؛ على أنه: 

ار رت ما لا تشمله عملية اثتمان ليجاري؛ فإله على لمفون 
گا يتحمل طيلة مدة العملية, نفس التزامات المفوت الذي يبقى 
ينه لان عند الاثتمان الإيجاري من عقود الأمائ©لا, 


رعلاوة على ذلك؛ فان شركة الائتمان الإيجاري تفرض على 
رے باہر التزاما آخر بوصفه حارسا وحائزا للشيء عن كل الأضرارٌ 
لبي تتسبب فيها المعدات أو التجهيزات أو الآلات للغير بمناسبة 
تتنيلهاء ألا وهو التأمين لدى إحدى شركات التامین والتعيد بتسديد 
سائر أقساطه في أجالها سواء تم الاکتتاب من طرفه أو من طرفها على 
أن يمنحها تفويضا بشان التعويض؛ وإلا فإنها تحل محله في ادائها مع 
مراعاة حقها في فسخ القد*“, 





يتضح من خلال تضمين الائتمان الإيجاري مثل هذه التقنية إلى 
جانب تقنيات أخرى- أن الهدف منه هو قصر دور الشركة المؤجرة 
على تقدیم الخدمة التمويليةء وتوفير أقصى حماية ممكنة لمصسالحها 
المالية ضد مختلف المخاطر التي قد تهددهاء رفي المقابل إثقال كاهل 
المستاجر بمجموعة من الأعباء والمسؤوليات. 


11 تبعا لما يفيد به الفصل 3 من نس الد افمرڈجی۔ _ : 
وحصبما تنص عليه كذلك الققرتان 1 و2 من المادة 14 من افاقیة لرطارا حيث جاء 
1- يكن للمؤجر لمالی أن برتب ضماات على تمعدات أو تقويت كل أو بع 


و 

ت حق استعمال المعدات أو أي حق آغر يدول حم 
رن لي لل لين شر ل راق سی مه سام 
الج 


جو امد پرا عير ون یں الع ردجي 
رمرر- أنظر ایند 1 من 











برو ہد مقود انخاست الماد الدلیۃ والتجارية واليتعيج 


ے_ الالتزام باداء الأجرة وسائر الستحقات الأخرى 


رمد الاجرة عنصرا جوهريا بالنسبة لشركة الائتمان الہ 
بن مدلا راء كل ععلية هو تق اربج عن طریق جعل ات 
1 : تغطي الرأس مال المستثمر في شراء الملقول المسؤجر زياد 
عاي يريش من الربح لذلك» نجد أن بنود هذا العقد تنطوي على شررط 
كر ار لي مال تناما لام السٹلوں باداء الوجية قربي 

۴ عايه“"" وذلك بواسطة إصدار أمر دانم للبنك الذي 

يتعامل معہہ بإجراء اقتطاعات مستمرة من حسابه البنكي على امتسداد 
دہ العقد بحيث إن كل تاخر عن الدفع أر عدم الأداء”” يستحق عدے 
تعويض بالإضافة إلى الرسوم. 

وحتی تضمن الشركة المؤجرة أداء الأجرة وسائر الالتزاممات 
الاخری الملقاة على عائق المستاجرء فإنها تلزم هذا الأخير أيضا بتقديم 
كنيل" وهذا يعني أنها لا تكتفي بالضمان المقرر لها من واقع ملكيتها 
للأصل الموجرء وإتما تفرض عليه تقديم بعض الضصعانات للوفاء 
بالأجرة المتفق عليها. 











و 


٦ 


يد ومتودالخاصت: المقود للدقية والتجارية والبنعيم 


و يجمه ا الح العو زس ن ضافية 
ن التي ادتھا الشركة المؤجرة للمزود قبل فئرة الإيجار ١"‏ وین 
کے زب لمتطقۃ بحيازة ار باستعسال المعدات110, ار" وکنا 


وعموما فإنه یلزم بكافة المصاریف التي يمكن أن تنشا 
یی بل وعن الدعاری التي قد تقيمها شركة الاثئمان الإنجاري به 
وطالبة بالوجيبة الكرائية غير المؤداة©11, 

والجدير بالإشارة؛ أنه بالنسبة لأداء الوجيبة الكرائيةء تطيق 
القاعدة القائلة الإيجار یصل ولا يطلب" بمعني أن نکل لا تلق 
مركز الشركة أو المكان المتفق عليه في العقد"”27. 

3- الالتزام بحمايت حقوق الشركة الؤجرۃ 

صحيح أن الالتزام بحماية حقوق الشركة المؤجرة يؤلف في حد 
ذاته موضوعا يستدعي دراسة مفصلةء إلا أنه نظرا لكون المقام لا 
يسعناء فإننا سنختزله في نقطتين تناول في إحداهما الالتزام بالشهر بینم 
نخصص الأخرى للالتزام بإشعار مؤسسة الانتمان بالمخاطر التي من 
شانھا أن تهدد حقوقها: 


سس س اعلاه. 
7“ وهو ما بلس عليه ل ی میں یس اسل 
3# ا سے انسل 0ہن س لمق المونجي 
ووز ان ابد 2 من الفصل 28 








سور 


بيط ا العقود الخاصۃ: العقود للدنية والتجاریت والبنكية 





+ إشهار الغير بحقوق الؤجر به عقد الائتمان الإيجاري 1177 
قد تو قراءة سريعة لعقد الائتمان الإيجاري» بسان نطاقے 

سس کا الأطراف الأساسية الفاعلة فيه ونقصسد المسورد 

۱ والمستنيدء مع أن هناك عنصرا آخر يجب عسلم تغييبه 


شركة التمويل ة مع هذا الأ 

إل هو الغير الذي قد يدخل في علاقة مع هذا الأخير. , ١‏ 

لہ ذه يفترض في عقد الاثتمان الأيجاري أن يؤطر هذه العلاقات 
ولیه کو ee:‏ 

رما ینجم عنها من أثار قانرنية. 


و 






ملك مؤسسة الانتمان 
زور7 وأن يقوم عند الاقتضاء وعلى نفقة ب 
على الاشياء التي يمكن أن تكون لها صبغة عفار ر 
التخصيص بمفهوم الفصلين 6و7 من مدونة الحقوق العینیة 
بل حماية لحقوق شركة الائتمان الإيجاري وكذلك الغير حسني 
انية من الضرر الذي قد يلحق بهم من جراء بعض الأوضاع التي من 
شاا أن تلاس عمليات الإيجاري“”"" فان المشرع المغربي 
استلزم شهره وشهر التعدیلات التي قد تطرأ عليه؛ وهو ما عبر عنه في 
الفقرة الأولى من المادة 436 من مدونة التجارة قائلا بصيغة الوجوب: 
“تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على 
الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات". 
1 هذا الإشمار الذي یتم من طرف كل من المستاجر والمؤجر. 


2- وهو ما / سو 
و اده نس ع لبد 2 من لفصل 5 العقد التمونجی للاتتمان الإيجاري 


ية بطب 
117 
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س 





م 


ب القودالخاصة؛ العقود الذي والتجارية والبنكي 









وید جم بائ ر 

يبر وزمديلات المدخلة على المعلومات المذكررة في طرة اتير 
اه 

پان یل يفاشي تغيرا في انخاس كثبة اليل تید 
بئافة إلى ذلك يجب على مؤسسة الانتمان | ا 

لمعل إلى سجل كتفي لضب و اعد أن رم بق 





كما ورد التتصیص على ضرورة الشهر أيضا في نموذج من 
اشن الإيجاري لشركة سی ان ا مراع علد 
يديل على المادة 436 الموما إليها أعلاه. ي 


ونظرا لأنها تكون أكثر حرصا على مصالحهاء فان شير عد 
الاتمان الإيجاريء یتم بمبادرة من شركة اتان الإيجاري وال حت 
طريق تقییدہ بالسجل الخاص المفتوح بمصلحة السجل التجاري المسجل 
به المستأجر وعند الاقتضاء بمصلحة السجل التجاري لمكان نشاط 
مؤسسة هذا الأخير””'* حيث تكون للبيانات المسجلة بهذا السجل حجة 
قاطعة؛ لذلك استلزم المشرع أيضا قبد أي تعديل قد يطرأ عليها على 
هامش صفحة القيد في السجل التجاريء وتجديد القيد كل خمس سنوات 
من تاريخ إجرائه ختی لا تسقط تلك التقييدات بالتقاد1176, 

ويظل القيد ساري المفعول ومنتجا لآثاره القاثونیة7'' إلى أن 


يشطب إما باتفاق الأطراف أو تنفيذا لحكم حائز لقوة الشيء المقضي به 
أو يسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ إجرائه ما لم یجندہ مع العلم 


تا 2 و3 من المادة 436 السالفة الذكر. 5 
الأخيرة من المادة 438 من مدوئة التجارة والند 








۱ روم 4 العقود الخاصة ؛ العقود للدنیۃ والتجاریت والبعي 





ذكره أنه إذا لم يتم شهر العقدہ فإنه لا يمكن الاحت 
00 ا 0 ES‏ لشركة اص ا 
به کش الدائتين أر نوي حقوق المستاجر المكتسبة بعوض 
بالحقوق التي احنفظت بملكيتها إلا إذا لبقت أنهم كانوا على علم بيز 
و 
پ- إشعار شرك الائتمان الإيجاري بالمخاطر المهددة لحقوقها 


ينص عقد الاثتمان الإيجاري المنقول؟19! على أنه يتعين على 
المستاجر في حالة ما إذا حارل شخص ما حجز المنقول أو المطالبة يه 
أن يشعر فورا شركة الائتمان الإيجاري؛ كما أنه يتحمل ما يترتب عن 
الدعاوى التي يجب سلوكها من أجل حماية حقوقها من نتائج. 

كانت تلكم باختصار الالتزامات الأساسية التي یلئیھا: عقد 
الائتمان الإيجاري للمنفول على عاتق المستاجر”*'* والتي قد يتدخل 
كفيل أو عدة كفلاء لضمان تنفيذها بصرف النظر عن طبيعتها ما دامت 
أنها منبتقة عن شروط العقد المذكور *18!. 






لذي تنص عليه المادة 439 من نفس المدونة. 

المقتضى المادة 442 من مدونة الک 

سرد و يدي ر ان ملونة التجارة. 

ٹل وتقصد لبد الأخير من الفصل 5. 

انعاء 0 : اس و ١‏ 
بذجي للائتمان الإيجاري لشركة 

أل في ذا امن لقصل 18 من لی لدو م قمر ریہ ار 


g98 
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بي قداصت اعقو ادنب والتجارية والبنكيق ۱ 
سس سس 


انیا , رجزمات شركة الائتمان الإيجاري 
الوق يتخال العلاقة ما بين شركة إلان 
سر متسر ازنعان؛ فلك أن هذا 2 


1 
وریہتھاء لکن عموما هناك بعض الالتزامات الإيجاري وليس عن 


الأساسية التي تتعل 
ولتي نجملها فيما يلي: الأساسية التي تتعلق بها 
-١‏ الالتزام بشراء النقول 





الملائمة مع المورد أي أنها 
أجل وطريقة ت باء الملائمة لمتطلبائها ونتفارض بشأن شمن 
في كنا 8 تسليهها والتحمينات التي بر : ني 





1 فى هذا الصند تنص الققرة 1 من الفصل | من فس الع الموتجي لی 





التمان الإيجاري ... تقدم المؤجر بصفته وكيل المستابر بطلیة 





المعداث. ١‏ 
وینید البند 2 من یں 2 من المادة 1 من قة الا اريياو می لهسم 
كنا لمحت سو اع ات 

أو الذى سييرم بين المؤجر e,‏ 





۱ الوسيط ب4 العقود الخاصة ؛ العقود الدنیۃ والتجارية واي 


د الالتزام ہتحقیق خیار التملك لفائدة الستاجر 


تضح من تعريف عقد الاثتمان الإيجاري أن مناطه هر ز 
مستاير من أن يشلك في تاریخ بحددم مع الالك كل ار بع أن 
المكراة لاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من الب 
المدفوعة على سبيل الكراء. 

وعلى هذا الأساس؛ يمكن القول إنه یتعین على شركة الاثثمن 
الإيجاري أن تسلك خيار الشراء في نهاية مدة الإيجارء في حالة ما إا 
غب المكتري في ذلك» يان تقوم بنقل ملكية المنقول لفائدته؛ لاسيما 
7 71 ا2 مة *. حا 1185 
وأنها في البداية تكون ملتزمة بوعد من جانب واحد بالبيع2185, 


وفي الختام» لا باس من الإشارة إلى أنه إذا كانت علاقة 
المستاجر بشركة الائتمان الإيجاري لا تطرح إشكالا ما دامت هذه 
الأخيرة تنفرد بتحرير العقد الذي یربط بينهما والذي من أبرز خصائصه 
كونه ينقل تفريبا كل الالتزامات التي تقع عادة على المكري إلى 
المكتري» فإن علاقة المستاجر بالمورد آثارت على مستوى الفقه نقاشا 
وحول طبيعتها والأساس القانوني الذي يسمح للأول بالتحرك في 
مواجبة الثاني إذا أخل بالتزاماته رغم أنه لم يكن طرفا في عقد الشراء 
المبرم بين شركة الاثتمان الإيجاري كمشترية والمورد أو المزود كبانع 


وإنما ينحضر دوره في تسلم المنقول من هذا الأخير و 2 
مواصفتة۔ 








ا هذا الإطار برزت عدة نظريات حاولت ملامسة الخبط 
بين الستا۔ ذلك ن فكرة الوكالة 
يضر اتون سا شر را و 

لوطاوا قد حست الموضوع ذایبة ا إلى أنه ۔ 


185 


ٹر بخصوص شروط رقع خيال فشر اسل و من انف الحقد 
طرفي بد سان : 


s00 ا‎ 








ہے ۔ .ہم 


مد .لذ العقود الخاصت :العقود الدتيت والتجاریت 








ن للمستاجر العالي أن يثير في مواجهة المورد كل الانتزامات 
ول على عاق هذا الأخير والناتجة عن عقد التوريد كنا !امي 
یرہ لکن المورد غير مسؤول تجاه المؤجر المالی والمستاجر دي 


المالي حق فسخ أو إلقاء 


ہے 5 
- اٹ رة خزیول مرجم مايق» من من 0ن مد 


- في المادة 10 منهاء 
ہیںں- في 537 








ہے ہد ب1 قعقود انخاصت) العشود لسطية واكتجارين وړ 
RF‏ رز 
المطلب الثالث 
انقضاء عقد الائتمان الإيجاري 


قضي عفد الائتمان الإيجاري حسب المألوف من ال 
ری قد لم لد تلق لا نوہ فين جا حر 
باخلال احدھما بالتزاماته أو بحدوث ظروف حالت دون استمرارية 
ری فنا سنتطرق من جهة إلى انتهاء الد باتهاء المد لدد ر 
من جهة أخرى سنتناول إنهاءه قبل انتهاء مدته وذلك تباعا كالاتي: 


الفقرة الأولى : انتهاء عقد الانتمان الإيجاري بانتهاء مدت 


يناه على وصف المشرع المغربي له بكونه عقد کراء أو إيجار 
فان عقد الانتمان الإيجاري عقد زمني أو مستمر؛ بالثالي فإنه ينتبي 
باتتهاء مدته؛ في هذه الحالة؛ نجد أن بنودہ تنص على منح المستاجر 
نلاتة خیارات؛ هى إنهاء العقد مع ما يستتبع ذلك من وجوب إرجاع 
المنقول المؤجر إلى شركة الاثتمان الإيجاري؛ أو تجديد عقد الإيجار أو 
الكراء أو شراء ذلك المنقول. 


أولا .إعادة للنقول الؤجر إلى شركة الائتمان الإيجاري 


كه م بيه 5 ري وجوب قیام المستاجر-على 
أك و تحت مسؤوليته- بإعادة المنقول إلى شركة الاثثمان ١‏ ا 
0 
خیازن مب 1 تعمال المادي؛ وإلا فإنه يحق لها 
اتير پل کی اک کان يوجد به وفي أي ید کان قھا حلى نة 
rT‏ لاقتضاء مراجعة الفضاء الاستعجالی لدی 

لاجتماعي لشركة الاتتمان الإيجاري ار الک 


-2مم۔ 





> 


55 ب العقود الخاصت: العقودالدنیۃ والتجارية والينكي 


< بيه لينقول» والذي يتمتع بسلطة الأمر بإرجاعه 
فعا ين ری بحث ااظروف لئ انتعدال اء امورو 
وزيا, تجدید عقد الائتمان الإيجاري 
ياء في المادة 433 من مدونة التجارة أنه: 
ہے یقود الائتمان الإيجاري تحت طائلة البطلاد 1189 وز ره 
ھا تجرد بلا من المتدقد لكوي " على الشروط 
وھکناہ الخیار الأخر الممنوح الستام ۰ 
هئه إذا رغب في ذلكء حیث تتم 8 













فالتا تملك الستاجر للمنقول محل الائتمان الإيجاري 


إذا قرر المستاجر إعمال خيار الشراءء لزمه أن يعلم شركة 
اناري بلك بواسطة رملة مشمون لوصول مع شر 
ا سوتجریت 


الفقرة الثانیۃ + إنهاء عقد الائتمان الإيجاري قبل انتضاء 
مدته 


كما لا يخفى» فإن من أبرز الخصائص المميزة للعتود البادلية 
التي يعتبر عقد الاتتمان الإيجاري واحد منهاء كرنها تخرل للتعقد 
الحق في طلب الفسخ عند امتناع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزاماته. 
وبالنسبة لعقد الائتمان الإيجاري- الذي يصعب فيه عمليا تصور إخلال 


سم ہے 
188- عملا بالفصل 10 من نفس العقد اللموذجي. , 
ووو۔ ان لت ارد فى الل اعلاه در لاان لبي وره شرع لحماية 


اجر 5 
يم يبيد بف ففصل 17 من ننس الع سیر ی اماد 


7 من نفس العقد النموذجي المشار 
مل 7 من 
.7 -603- 


“ı190 









الوسيط ب العتود الخاصت: العقود اللي والتجارية رارع 

نيد سے 
شركة الائتمان الإيجاري بالتزاماتها التعاقدية- فإلله عاد ما یتر 
شروطا تحدد مسبقا مقدار التعويض الذي يستحق لها في حلة ہیی 
بأحد التزاماته؛ وذلك من وا أي خسارة محتملة. وقد زكر 
المادة 433 من نة التجارة الفسخ قاتلة: 

ری تحت طالة لیطلان على الشررط تے 












کا لجع ان بنود العقد النموذجي للائتمان الإيجاري للمنفول 
لشركة ٥ەہہہ؛وہ‏ يستشف أن الفسخ قد يكون بمبادرة ة من شركة الاثتمان 
الإيجاري؛ أو بقوة القانون؛ أو بطلب من المستاجر۔ 

أولا؛ فسخ عقد الانتمان الإيجاري من طرف الؤجر 

بحق لشركة التمويل أن تفسخ عقد الاثتمان الإيجاري» إذا أخل 
السناجر بأحد الانتزامات العقدية””” أو عجز عن تحمل ما يثقله به 
العقد من أعباء مالیقہ وهكذا فإنه بمقدورها أن تلجا إليه إذا 
المستاجر عن دفع أقساط الأجرة في المواعيد المحددة لذلف*" كما 





2د بخصوص إخلال المستأجر بالتزاماته العقدبة تتص المادة 13 من اتفاقية 
“الى حل سٹیر 

1 فی حلة إخل المستاجرالمالي باك فإنه بدكان المؤجر السالي تسم يل 
لجرة لكراء المستحنة الت لم تدقع ركذا لقوق لتاخیریة و فضمریضات 














ویر ی پیا یں ا ن ارت انستاجن .قە يإمكن 
دح اللي یل السبق لقیمة أجرة ETE‏ 
ان عد اجار اللي يقني لك ار أن يسد کی بع قد رید هن لقي" 
اب“ وتحصيل التعويضات 

وش رة اتا ری سک کو پد هه دم 
بقولها: 5 الل ا 1 

ول ۹ على هذا المقتضى 


اہ عدم تتف المكتري لايرو 
سيوك ای الايد اوي ان ةلتق لام اتتاك سس 








۲٢ ہ.....‎ 


,يمل العقود الخاصت:العقودالدلیۃ والتجاريخ 





لطاب العقد إذا 
کوشا همع 


ن المشروطة في هذا الأخیر*''' وغيرها 
2 لل یہ شركة الثتمان الايجاري خطورة 5 مقملة قد ى 
ها لحقوقها. 

انيا ؛ فسخ عقد الائتمان الإيجاري بقوة القانون 

يفسخ عقد الاثتمان الإيجاري بقوة القائون-كما تفضي بذلك 
إشروط العامة للعقد النموذجي لشركة انداء<هدمة **!- منى رغب 
المؤجر في ذلك بعد 15 یوما من تاريخ توجيه رسالة مضموئة مع 
الإشعار بالترصل أو بواسطة مفوض قضائي ا يوني إلى سر 
المستاجرء ينذره فيها باداء الكراء المتفق عليه أو أحد توابعه أو بتٹیذ 
إحدى شروط العقده بحيث إذا لم يتم اتنفيذ الكامل للاتزام خلال هذا 
الأجل یفسخ العقد. 








يلجا لى المسطرة مرسرع تق الأول الا د امت کل ليسا ارد 
المشارإليها في المادة 403 ناج لہ ضاء 
E‏ .- سب اند الغاس من القصل ری 
مت 


وا ا 








ار 


بروسيط لذ العقود الخاصدة ؛ العقود للدنية والتجارية ونر 








حق الملكية والكراء يعتبرار 
ارماك اتعاقیة إلى جاب الضما 





وقا للشكل النقوني 
ولا تفوتنا الإشارة هتاه 
تحت علوان: القواعد ۴ 
الخامس من مدوئة التجارة ديم إلى ما قل سدور حكم قتع السطرة بلقا 
“يوجه کل الدائتین می ای وق نے شخسيا الدائنون الحاملون 
سف ار ك امن إيجاري ثم شبرخما؛ وإذا اقتضی الحسل في فوطنهم 
سور 

المادة 687 ما يلي: 5 
وورد في اتصريح بادیون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم ففتح 
اسر لويد سيه ويد الأمل بشهرين باشیة إلى ال دقن اطي 
خارج المملكة المغربية. ۴ 
فا يخس لمنمادين المشار يهم في المادة 373 ينتهي أجل التصريح خمسة 
عشر يرما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد إذا كان هذا التاريخ 
لاحقا تاريخ الأجل المنصوص عليه في النقرۃ الأولى". 
يفي هذا لسياق ایضا تقضي الفقرة 1 من المادة 7 من اتقاقية أوطاوا ہما يلى: 
"أن الحفرق العدیة للمزجر المالي على المعدات يمكن التدسك بها في مواجية 
كل لتقلسة ردهي الستاجر المالی يما في ذلك الدادین الحائزين اند کیل 
موا كن نيا مو 

دا ای ee‏ دی 
شخص عين اإدارۃ لمرال ايرو خر شل المصني رفضرت 2 
-606۔- 


اء في الفقرة ! من المادة 686 من القسم الراب 
ةلسل ملا ريه سای شا 








١ 


.ذ العقود الخاصت: العقود للدتیۃ والتجار 





٠‏ ين متود الاثتمان الإيجاري على الرغم من كل شرط منایں۹7 
برام توقف الستلوں عن تشايل ا کیم سو کا 
7سس ا 


ابي على إثر فسخ العقد مدينا للمؤجر ن نہ حيث يصبح هذا 1 
حي ل یرہ 
ا 1 r e‏ لا يمكن اللجوء إلى الفسخ إلا 


وقد ذكرت المادة 433 من مدونة التجارة التسوية به بفولها: 
"... تتضمن تلك القود كيفية التسوي اوديةالنزاعات ويا ٣‏ 
بن تين رثا اتسهاما مع إرادة المشرع في حل التزاحاك 
تة عن ك الل ر 

و بن الإيجاري بطريقة ودیة بشان تاویل لو تنفبة أي 


7ول- لقد اورد المشرع هذا المقتضى في نص المادة 606 من مدونة التجارة 

قائلا: 

"تحدد المحكمة عقود الاثتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو قتزوي د ب 

والخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط لمقاولة بناء على ملاحظات الأطرات 

المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها. 

يكون الحكم الذي بحصر المخطط بمثابة تفويت لهذ العقود۔ 

يجب تنفيذ هذه العنود وفق الشروط المعمول بها عند فتح لسر على الرغم من 

كل شرط مخالف مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة؛ اضمان 

التتفيذ الملیم للمخطط بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل لري ي 

98- المشار إلبها في النسل 14 من العقد النمونجي مل الدراسة وكذا في 
ا ی اة 

ووا لبا لمقنضيات افقرہ 2 من الفصل 14 من نس قد ضرنی رج 











الوسيط ب العقود الخاصت :العقود اني والتجاریۃ والبنكيق 
ن كان فد راهن أيضا على التضاء» لاسيما المحاكم التجاريةة*13 6 
يك ادها الغتمناص النظر في الدعاوى المتعلقة بالقود التجارية و 
يدخل عقد الالتمان الإيجاري في زمرتھا۔ 
ثالثا : فسخ عقد الائتمان الإيجاري بطلب من للستاجر 


على الرغم من ال بيص في العقد النموذجي للائتمان الإيجاري 
على حق المستفيد في طلب فسخ العقد قبل تاريخ انتهاته؛ إلا أن تطبيقه 
يكون مقيدا ببعض الشروط التي تشكل في الواقع ضمانات مهمة بالنسبة 
لشركة الانتمان الإيجاري: من ذلك أداء المؤجر تعويضا يساوي مبلغ 
الأكرية ولتوابع التبقية والمحتسية إلى ذهاية مدة الكراء الجاری۔ 
ويمكنه أيضاء بعد مدة سنثین من الكراء على الأقل» أن يطلب فسخ 
لكراء ارس أن يقدم ستاہرا جني بحظى تقول مؤمسة الاثثمان 


رتوقیع الملحق الذي يثبت هذا التغيير 1301 








تم بمو زين اله 
أكادير بتاريخ 30 توتبر 2016 


سے 
ا بلص الفصل 19 من نفس العقد النمرفجی على .أنه إذا كان المؤجر مدعيا 
کن لصا هي محكمة المكان الذي يوجد فيه مقره الاجتماعي أو 

المستاجر أي اتتواجد فيه هذه السداتء وإذا کان المستاجر 


مدعباء كانت ختصة : 
در هي محكمة المكان الذي يوجد فيه المقر الاجتماعي 
ا لما قد یہ اسل عا من ناس الست ويي 
۔وم۔ 


لسسع 








ف اليك لعي سجوتی فى تا ات راز تو 
الكتاب رقم 4 

الطبعة الأولى سنة 1996 

مطبعة ومكتبة الأمنية. ریاطہ 


٭ مدخل لدراسة قانون العنود المسماة. 


بة 2012 
فص ریة قاولیة: 2012 
مطبعة لسکوم۔ القيطرة. 


مہ 



















اله أحمد ابو الوفا 


التحكيم الاختياري والإجباري 
الطبعة الثائية. سنة 2000 
الناشر منشاة المعارف بالإسكندرية. جلال حزى وشركاه. 


هه أكثم أمين الخولي 
الوسيط في القانون التجاري؛ الجزء الرابع: العقود التجارية 
الطبعة الأولى. سنة 1958ء 


هع احمد آبت الطالب 
التنظيم التانوني للسوق المالي المغربي: (البقيات والفاعلون) دراسة قائرئية 
واستشرافبة لهيكلة السوق المالي ولتدخلات افاعين فبه على ضوء آخر 
الإصلاحات. 

الطبعة الأرلى؛ سنة 2006. 

مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 


هل أحمد شكري السباعي 

الرسبط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي. 
الجزہ الثالث: شركات المساهمة. 

الطبعة الأولى. سنة 2004. 

مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. 

فشر وتوزيع دار نشر المعرفة. الرباط. 








ولقالون المقارن, 





٠‏ لوسیط في مساطر الرقاية من الصعوبات التی 
معالجتها. دراسة معمقة في گانون التجارة المغربي الجديد وا 
الجزء الأول: في النظرية العامة والأهداف 
الوقاية للدا 
الطبعة 


3 
3 
چ 
1 






الوقلیة الخارجية. التموية ردي 


مزيدة ومنقحةء سنة 2007. 





نشر وتوزيع دار نشر المعرفة. للرباط. 
٭ الوسيط في الأوراق التجارية 
الجزء الأول 

الطبعة الأولى. سنة 1999. 

مطبعة المعارف الجديدة. الرياط. 


الت إدريس العلوي العبدلاوي 


5 ة المدلية. 
کش ا ای ا لات؛ الجزء الأول 
الطبعة الأولى. سنة 1994 


“enn 





الوسيش ل المقودالخاصت: العقود الدنیۃ والتجاريت ررر 





الإرادة الم 
ةالول نة اد 
مطبعة لنجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


8 إثبات في التشريع المدني المغربي: القواعد العامة لوسئل 
کا ہد اقائن۔ اإکراں: کین 





مطلبعة النجاح الجدیدة۔ الدار البیضاء, 


للها امحمد لفروجي 

التاجر وقانون التجارة بالمغرب: دراسة تحليلية نقدية في ضوء القائون 
المغربي والانون المقارن والاجتھاد القضائي. 

الطبعة الثانية سنة 1999. 

مطيعة النجاح الجديدة. لدار البیضاء۔ 


* العنود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي: دراسة معمقة ونقدية في 
ضوع التشريع المغربي والتشريع المقارن ومعززة بأحكام وقرارات قضائية” 
حدیثة, 

الطبعة الأولى. سنة 1998 

مطیعة النجاع الجدیدت الدار البيضاء. 





جوا و میں ا نار البيضاء. 


ا کت ی 








رہد بل العقود لخاصت: العقود الدنية وات 


ا سا میں 
ال رپ الاجنهاد التضائی في المادةالتجارية. 
ا روود الاجتهاد القضائي. العدد 4. 
: الأولى. سنة 2004ء 
ہہ النجاح الجديدة الدار البيضاء. 


الطبعة الأولى. سنة 2003 

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات رالنشر ولتوزیع۔ بيررت. 

٭ المطول في القائرن المدنيء بإشراف جاك غستان. 
ليوو 

الطيعة الأولى. سنة 2003ء 

جد المؤسسة الجامتية للاراسات والنشر والاززيع ٠.‏ سرت لينان. 


للق جمال الدين عطية 
البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقيد والاہتھاد والنظریة والتطبيق؛ 
كتاب الأمة؛ العدد 13ء 


الطبعة الأولى. سئة 1986ء 
مطابع الدوحة الحديثة. قطر. 


له حماد العراقي 

القضاء المغربي بين الأمس والعم 
الطبعة الأرلى. سنا رر جیا 
00 


“ea 





إيخاسة: العقود للدنية والتجارية والبنكيج 


پر ید 2 العقود 


وك عبد اللہ عيد 3 
لل پل چون لس ومبادكاً دو شاف 
وپ الأول * سی 






a‏ رفيق يونس المصري 
المالية 


الطبعة الأولى. سنة 2005 

دار لظم دمشق- دار الشامية. بيروت دار البشير. جدة. 
وھ رضا السيد عبد الحمي, 

إبا. ركلة امنود وثثره فی فائون التجارة رقم 17 سئة 1999 
دراسة منارنة مع القائون الكويتي والقائون القرنسی 

طبعة سئة 2000-1999 

دار النهضة العربية. القاهرة 


منشأة الممارف بالإسكندرية 





4~ 





۹ 
پر یما ل العقود الخاصت: العقود المدئيج والثبى, 


5 وہیںة العربیةہ مصر, سے 


وع عبد القادر العرعاري 
و ہرز في النظرية العامة للعقود المسماة 
رتب الأول: عقد البيع 
لمليعة الأولى. سنة 1999 
توزيع مكتبة دار الأمان. الرباط 
مطبعة لنجاح الجديدة. الدار البیضاء, 


٭ مصادر الالتزامات 

الکتاب الأول؛ تظرية العقد 

دراسة على 'ضوء ا#تطيلات الجنيذة وھ ےر 

م الجديدة التي عرفها قائون اللتزامات والضرد 
الطبعة الثانية. سنة 2005 

مطبعة الكرامة. الرباط 

الناشر مكتبة دار الأمان. الرباط. 


لنت عبد الإله فونتير 

العمل التشريعي بالمغرب: أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية 
دراسة تأصيلية وتطبيقي 
الجزء الأول : الأصول التاريخية للعمل التشريعي 
سلسلة دراسات وأبحاث جامعية. 

العدد 2. الطبعة الأولى. سنة 2002. 

مطبعة المغارف الجديدة. الرباط. 





الم عبد قت يليه 

بيع بين النظر وا 

ڈیڈ ية نة كن البيضاء- 
مطبعة النجاح الجدياة. 


ہت 





ممم ة قتعي طعسه سو سم وھ ہے 


المدخل ادراسة القائون 
الطبعة الأولى. سئة 1971 
مطبعة كرثر. الرياط. 

اف علي سليمان العبيدي 

الاوراق التجارية في التشريع المغربي 

الطيعة الأولى. سنة 1970 

مكتبة التومي. الرباط 

اقل عبد الباسط جميعي 

ٹر عدم التكافو بين المتعاقدين على شروط العقد. ظاهرة اختلال التوازن بين 
الالتزامات التعاقدیة في ظل إنشاء الشروط التعسقية. 

دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقوائین الأوربية 
مع إشارة إلى القوانين الأنجلوأمريكية. 

طبعة سنة 1990. 1991 

دار النهضة العربية. القاهرة. 


8 علي حسن يونس 

العقود التجارية- 

طبعة سنة 1969ء 

دار الفكر العربي.القاهرة. 

اقل عائشة الشرقاوي المالقي 

البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقالون والتطبيق. 
الطبعة الأولى. سنة 2000. 

الناشر: المركز الثقافي العربي. 

هھ عادل حسن علي 


الإثبات في المواد المدئية. 
طبعة سنڈ 1996, 
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امود اتخاصۃ: العقود للدنية والتجاريي وادری۔ 





مشورات جمعية نشر المعلومة القانرنية والقضاية. الزباط 


ه8 عبد الرزاق أحمد السنهوري 
الوسيط في شرح القانون المدني. 

الجزء الثالث: نظریة الالتزام بوجه عام. 
طبعة سنة 2004ء 

منشاء المعارف. الإسكندرية. 


٭ لوسيط في شرح القانون المدني. 

الجزء : ٠‏ 7 9 
المجلد 5 الواردة على العمل: المقاولة والوكالة والوئيمة 
والحراسة 

طبعة سنة 2004ء 

منشأة متا رف۔ جلال حزی وشركاه. الإسكندرية. 


م عبد السميع المصري 

المصرف الإسلامي علميا وعمليا 

طبعة سنة 1988 _ 

“s1 ا‎ 





الوسيط لذ العقود الخاصة ؛ العقودللدلیۃ والتجاریۃ والبتكيج 


هع عبد العالي العظراوي 


یڈ المحاك اتجارية للبت في دعارى الأكرية التجارية على ضو, 
الاجتياد القضانى ر 
الطبعة الأولى- سنة 2002ء 
دار القلم. الرباطہ 


بنصور 
ہے می ترون فض کک ممق 
دور رط قد رايع س تاك 


الأمنية. الرباط 
ة الاستتناف. الریاطہ 





ال 
لبعة ا 
۳ 
هع عبد الكريم شهبون 

الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي 
الجزء الثالث. 


الطبعة الأرلىء سنة 1999ء 
مطبعة التجاح الجديدة الدار البيضاء. 


هه عبد اللطيف خالفي 

الوسيط في مدونة الشغل؛ 

الجزء الأرل: علاقات الشغل الفردية. 
الطيعة الأولى. سنة 2004ء 

المطبعة والوراقة الوطنیة۔ مراكش. 


المستجدات التشريعية الراهنة بالمغرب. 

الجزء الارل: النظرية العامة للتجازة والتجار. 
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة. سنة 01ء 
مطبعة لنجاح الجديدة, الدار البیضاء۔ 





س 


الوسيط ا العقود الخاصت:العدودالدٹیۃ والتجارية والبعيج 


هيع عزت الدسوقي 

الموسوعة الحديثة في أحكام النقض 
طبعة سنة 2000ء 

داو محمود للنشر والتوزيع. القاهرة. 


اف عزيز العكيلي 

کت ا 

الجزء الأول: الاعمال التجارية. التجار. المتبر العقود التجارية. الطب 
رو سو التجار. المتجر العقود التجارية. 

دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان, الاردن. 


افلا علال الخياري 

الاقتصاد الإسلامي. 

طبعة سنة 1988ء 

شركة النشر والتوزیع المدارس. الدار البيضاء. 


القانون التجاري. 5 

الجزء الثاني: العقود التجارية وعمليات البنوك. 
طبعة سنة 2000. 

دار المطبوعات الجامعية. مصر. 


هه جمال الدين عوض 
و تون التجاري: العقود التجارية..الأوراق التجارية. عمليت 
البنوك. الإفلاس. 

طبعة سنة 1982. 

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. 

دار النهضة العربية.مصر. 
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الوسيط 2 العقود الخاصت :العقود اشتیۃ والتجارية والیتکیۃ 


نك قد کٹ روں ہد 
التجاري المغربي 

دن ال نظرية التاجر والشاظ التجاري: اكاب سفة التلهر. 

تابر وحقوقه. الأصل التجاري. ضوابط المااضة التجاريةة 





طبعة سئة 1993 
دار الأمان . الرباط. 


فته محمد أشركي 

الظبير الشريف في القانون العام المغربي 
الطبعة الأولى. سنة 1983 

دار الثقافة. الدار البيضا. 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البیضاء 





کی موسی عبود ومحمد السداحي 
اسر في المسطرة المدنية راانظیم القضائي وفق تعديلات سنة 1903 
مطبعة الصومعة. الرباط. 





پت - - وأ 


الوسيط ب المقود الطاصن: المقود الاثیۃ والتجاري البنکیج 
+ والتجارية والبزويج 


وي الدولي 
الطبعة الأولى. أكثوبر سئة 1994 ان 
الناشر؛ المركز الثقافي العربي. الدار البييد 


هه محمد الكشبور 

لہ عاد طري مء تعر ررر درن 
دراسة مقارنة من وحي حرب الخلیج 

الطبعة الأرلى. سنة 1993 

مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


اء. بيروت. 


٭ رقابة المجلس الأعلى على 8 59 
محارلة للتمييز لأ ع دكم لموضوع في امود لمدنية: 
الطبعة الأولى. سنة 2001 

مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


ال محمد السيد الفقي 

القانون التجاري: الإفلاس. العقود التجارية. عملياث البنوك. 
الطبعة الأولى. سنة 2010 

منشورات الحلبي الحقوفية. بيروت. لبنان. 


8 محمد الشاقعي ١‏ 
الأوراق التجارية في مدونة 
الطبعة الثالثةء بدون ذكر السئة. 
المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 






ا محمد باقر الصدر 

البنك اللاربوي في الإسلام. 

الطبعة الثامنة. ستة 1983* 

دار المعارف المطبوعات» بيروت. لبنان. 


سوھمہ 





الوط ا المتو الخاصت: العقید اندي را جاریح وین 





القوانين المغربية والقوا 
طبعة سثة 2010 
مسليعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


ه8 مصطفى كمال طه وعلي البارودي 
القانون التجاري: الأوراق التجارية.الإفلاس. العقسود التجارية. علي ا 
البنوك. 


الطبعة الأولى. سنة 2001. 
منشورات الحلبي الحقوقية. بیررت۔ لبنان. 


هھ مصطقى كمال طه 
العقود التجارية وعمليات البنوك. دراسة مقارنة. 
الطبعة الأولى. سنة 2010. 

نشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لینان۔ 


الله محمد برادة غزيول 

عقد الاثتمان الايجاري على المنفولات بين الفقه والقضاء. 
الطبعة الأولى. سنة 1998. 

مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. 





هھ نورة غزلان 
الوجيز في العقود التجارية 

دراسة في ضوء المقتمد المقتضيات التشريعية والسارسة العملية معززة بنصوص 
تشريعية وتنظيمية ومشاريع قوالين واحکسام وقرارات قضائية ومزيدة 
بمستجدات تتطق ب: 

النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات لسنة 2013 

التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2013 

البنوك التشاركية في ظل مشروع القانون اليلكي رقم 4.05و 
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1 .ا العقود الخاصت :العقود الملدنية والتجاریۃ والبتكيج 


الملبعة الأولى. سنة 2014 
مطیعة الورود. إتزكان. 


٠‏ التنظيم القضائي للمملكة: دراسة للبثاء الأساسي وفق ر ين ہے 
Ta‏ ما اسي ةفق رؤية قانونية منذ 
الطبعة الأولى. سنة 2010. 
مطبعة الورود. إنزكان. 





1 المتعلق ببیع العقارات 
الثانية مزيدة ومنقحة وفق آخر المستجدات سنة 2009- 2010 مطبعة 
الورود إنزكان. 


*_المكونات البنيوية للتنظيم القضائي المغربي؛ دراسة تحليلية من زاوية 
المقومات الجوهرية للحكامة الجيدة. 

الطبعة الأرلى. سنة 2009-2008. 

مطبعة الورود. إنزكان. 
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الوسيط ے العقود الخاصة :العقود اللدنية والتجارية والبنكية 





٠‏ نافذة على أصول التفاضي: دراسة مختصرة في ضوء قانون المسطرة 


المدنية المغربي. 
الطبعة الأولى. سنة 2009-2008 

مطبعة الورود. إنزكان. 

٭ الترجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 
التنظيم القضائي للمملكة في ضرء مستجدات سئة 2016 


الطبعة الأولى. سنة 2016+ 
مطبعة الأمنية. الرباط. 


٭ التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 
المسطرة المدنية في ضوء مشروع قائون فرعي صيغة 12 يناير 2016 
الطبعة الأولى. سنة 2016. 

مطبعة الأمنية. الرباط. 


8 نبيل أبو مسلم 
کا کے في اتويات ی وی عق مت الأهم مواقف القضاء 


مطبعة الأمنية. لرباطہ 
نشر دار الآفاق المغربية للنشر والترزیع الدار البيضاء. 
ت جا تخ 

ف الإسلامية: 
الطبعة الأول" يةد تحليل نظري ودراسة تطبيقية على مصرف إسلامي. 
دار العلم للطباعة والنشر جدة. السعودية. 
ي ع و 
لوي لجر الموي: درامة نقية في الارن افرنسي. لین 
دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. 


سھوو۔ 











الوسبط للا العاتود ا 7 
الخاصة؛ المقود الدثیة: 
والتجارية والبدكيج 


هڪ ياس سيد الحديدي 

النظام القائوني لعقد الامتياز الت 
قم التي امتياز التجاري. 
دار الفكر العربي. مصر. 
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الوسيط ب المقود الخاصت :العقود المدنيت والتجاریۃ والبنكيج 

الأطروحات والرسائل وللطبوعات الجامعية 
ه4 اسامة عبد الرحمان 
نظریة العذر وأثارها على الالتزام التعاقدي 
أطروحة انيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص 
السنة الجامعیة: 1990 
جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الدار البيضاء. 


هھ بلميد ڪرومي 

سلطة القاضي قي تفسير النصوص الشرعية والوضعية 
أطروحة لنيل دکتوراہ الدولة في القائون الخاص 

السنة الجامعية: 1991-1990 

جامعة الحسن الثاني 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الدار البيضاء. 





ا عبد اللطيف شبيب 

الجوانب النانونية للحساب الجاري على ضوء القائون المغربي 
والمقارن. 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص. 

السنة الجامعیة: زوو1994-1. 

كلية العلوم القاتونية والاقتصادية والاجتماعية. مراكش. 


ھا مسقع 
CERT eT‏ المغربي 
وحة لن توراه في القائرن 
ag rr‏ 
۱ جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء 


۹ 





اوسيل ا العقود الخاصة 'العقود للدنية والتجارية والبنكي ا 


يه العلوم القائونية والاقتصادية والاجتماعية ا 


ل محمد فيلح 

سلطان الإرادة في ضوء قائون الالتزامات المغريسي: 
کا ہے والعقود المٹریسی؛ نس 
رسالة انيل دبلوم لدراسات العليا في اقانون الخاص 

السنۂ الجامعیة: 1983 

جلاع تعمد الغامين 

كلية العلوم القائونية والاقتصادية والاجتماعية. لرباظ 


لك | ماجد محمد عبد الرحمان خليفج ١‏ 
الوكالة التجارية. : 
أطروحة انيل الدكتوراه في لقانون الخاص 
٠‏ سنة 1977ء 
جامعة القاهرة. 
كلية الحقوق. 
تورة غزلان 
تعدد المرجعيات وأثره في مسار القضاء بالمغرب 
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القالون الخاص 
السنة الجامعية: 2005-2004 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. المحمدية. 
٭ حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص 
السئة الجامعیة: ا 
ة الحسن الثاني الدار البيضاء  ,‏ 
مود علوم ل اراي والاقتصادية والاجتماعية. الدار البيضاء. 
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الوسيط ب4 العقود الخاصة؛ العقود الدنية والتجاریۃ والبنكين 


ه الطرق البديلة لتسوية المنازعان, ال 
عة محاضرات القيت على طلبة الاسدس السادس. شعبة القان 

00 السادس. شعبة القسائرن 

السنة الجامعية: 2006-2005 

جامعة الحسن الثاني. المحمدية 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. المحمدية. 








اديس مالغد الخاصة ٠‏ المتود اديت نن ماري رانیم 


اللقالات والندوات 

الت الطاهر القضاويٍ 

.نتنية الوعد بالكراء والكراء مع البيع 
مجلة الميادين 


دام لاي اليد در 
قراءة 
الدولي (أوطاوا ايه سے ون اور عق 
الدجلة المغربية اقانون واقتصاد اتمية. . العدد 34 . سئة 1994. ص 103 وما 


اقل عبد السلام 

عقد الائتمان الإيجاري للمنقول في القائون الدٹرہ 9 
سو م ن المغربي. الندرة الرابعة للسل 
سلسلة الندوات واللقاءات والایام الدراسية. المملكة المغربية. رزارة لعل 
المعهد العالي للقضاء. 


هل شمس الدين عبداتي 
التحكيم التجاري قضاء المستقبل 
العدد 2. سنة 2003. 


لل عبد الحفيظ الأمراني العلوي 
لی ارج : مفهرم التحكيم فتها وقضاء. 


المجلة المغربية للتحكيم التجار 
العدد 2 سئة 2003ء 
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انوسيط ب4 المقود الخاصت: العقود الدثیت والتجاریۃ والبنكيق 


محمد الگشبور 
کی التنازع بين الفقه المالكي وقانون العقود والالتزامات في مجال العقار 
غیر المحفظ 
العدد 7. سئة 1984ء 
عدد خاص بالأيام الدراسية حول موضوع : قائون الالتزامات والمجتمع بعد 
مضي سبعین سنۃ: 21-20 أبريل.1984.الدار البیضاء 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 


٠‏ ازدراجية لغة النص التشريعي وأثرها على القضاء 
مجلة القانون والاقتصاد. العدد6 سئة 1990 

عدد خاص بأعمال التدوة الوطنية التي نظمتها كلية الحقوق بفاس. يومي 24 
و 25 نوئبر 1989. في موضوع: "القضاء بالمغرب: واقع وآفاق". 

جامعة سيدي محمد بن عبدالله " 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعیة, فاس. 





اف محمد شيلح 

أصول قانون الالتزاماك والعقود من زاوبة واضعه ومؤض وعه: تحاولة 
قراءة في قانون الالتزامات والعقود من خلال سيرته 

مجلة القانون والاقتصاد 

العدد 5۔ سنة 1989۔ 

جامعة سيدي محمد بن عبدالله 

كلية لعلوم القانونية والاقتصادیة والاجتماعية. فاس. 


٠‏ في مشاكل الفصل 54 من انون الالتزامات والعقود المغربي من حت 
تل لی عیب الا المنصوص عليه يه وشروط الل اما 
بتاريخ 13 يوئيو 1988 رص“ عن المجلس الأعلى 
کش 
۰ عد خلس بقاز لسك ور ری سے 
سيدي محمد بن عبداللہ بالدراساث القانونبة والسياسية 
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المسيط ا العتو الخاصة: العقردالدنية والتجارية روي 


علية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعبة. فا ۔ 


ل محمد جلال السعید 

تساع مجال بعض العقود المسماة وجمود النصو. ù‏ 
المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المفارن كبري لقنا 
العدد 18 سنة 1992 

عدد خاص باليوم الدراسي اثكريم الأستاذ نور الدين الجزوا ضوع: 
"العقود بين النص القانوني والاجتهاد القضائي” في 14 ب 
كلية العلوم القانرنية والاقتصادية والاجتماعية. مراكش. 


له محمدسلام 

الطرق البديلة لحل النزاعات: التجربة الأمريكية كنموذج 

أشغال الندوة العلمية التي نظمتھا شعیة القانون الخاص بكلية الحتوق يناس 
بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بقاس يومي 4 و 5 أبريل 2003 في 
موضوع: الطرق البديلة لتسوية المنازعات 

متشورآت جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية 

سلسة الندوات والأيام الدراسية 

العدد 2. الطبعة الأولى. سنة 2004 

التوزيع دار القلم. الرباط. 
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الأحكام والقرارات القضائية : 

5 المدني رقم 265 الصادر في 4 یوئیر 1985ء 

فشر بسجلة شا المج الاعلى. لعن 9 الإصدار الزقمي. نجیر سئة 
00 

حكم المحكمة التجارية بمراكش عند 1166 الصادر بتاريخ 23 توئبر 


المنشور بمجلة المحامي. العدد 39. 
٭ حكم المحكمة التجارية بمراکش الصادر في الملف رقم 99.505 بتاريخ 


8 یوئیو 1999 
المنشور بمجلة الإشعاع. العند 20. 


٭ حكم المحكمة التجارية بمراكش. 
المنشور بمجلة المحامي. العدد 34. يناير 1994ء 


٭ ‏ قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 25 يونيو 1969. 
المنشور بمجلة القضاء والقائون. العدد 102 . أكتربر سنة 1969. 

وبمجلة قضاء المجلس الأعلى.الإصدار الرقمي دجنبر 2000, العند 11. 
مركز النشر والتوثیق القضاني. 


* قرار المجلس الأعلى عدد 201 تاریخ 20 ما 0 
ف ل را کا الصادر بتاريخ 20 ماي 1977 في 
نشور بمجلة فضاء المجلس الأعلى. الإصدار 0 8 

اس فلار واتووی وا اک الإصدار الرقمي دجنبر 2000. العدد 


قرار المجاس الأعلى رقم 1568 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1985. 
کت بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 9. الإصدار الرقمي. دجنبر 
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الوسيط 1 العقود الخاصت ؛ العقود للدنية والتجاريق, 





٠.‏ قرار المجلس ال الصادر بتاريخ 26 يرن 
5 3 ا رم و بتاريخ 26 برنير وھو, 
نشور سجلة نضا المجاس الأعلى. الد 9ت الإصدار ارش دی 
٠‏ قر الا 5 

قرار شر ی زا وھ الد نکی 20 تر کی قي 
المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلی, ١‏ 

41. مركز النشر والتوثيق الت فی لادا الرقمي. تجار 2000 انعد 


2 25 قرار المجلس الأعلى عدد 278 الصادر بتاريخ‎ E, 
2985 المنشور بالمجلة المغربية الت دن "ا اشاق 35 مارس‎ 

جن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 13 نوتير 1989 في الملف عدد 
المنشور بِمَجِلة القضاء والقانون. القاتون.العند 142. السنة 28. 

* قرار المجلس الأعلى رقم 704 الصادر في الف المدد 

4 بتاريخ 2 يونيو 1997ء 9 مم 5 
المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العددان 54-53. الإصدار الرقمی۔ 
دجنبر سئة 2000. 

٭ قرار محكمة الاستثناف التجارية بفاس رقم 125 الصادر بتاريخ 12 
نوئبر 8 في الملف عدد 98.205 

المنشور بمجلة المعیار العند 34 

5 قرار محكمة الاستثناف بادار البيضاء رقم 5 ت 99 الصادر بتاريخ‎ ٠ 
6.99 .65 فبراير 1999 قي الملف رقم‎ 

5 قرار محكمة الاستثاف النجارية بنلس رقم 99134 الصادر بتاريخ 22 
مارس ٠1999‏ 


اشير بمجلة المحاكم التجارية. العدد 1. ماي 2004 
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المنشور بمجلة المحاكم التجارية. العند 1. ماي 2004, 


5 كول ج اد کی غك 316 انعفن پت 
يوايوز2000 في الملف المدني رقم 1544.99ء نك 
المنشور بمجلة المحاكم المغربية الد 23. 


5 قرار محكمة الاستثناف التجارية بفاس العدد 252 الصادر بتاريع 1 
أبريل 2000 في الملف رقم 12. 5. 1999, 
المنشور بمجلة المعيار. العدد 27 


" قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 1 الصادر في الملف 
التجاري عدد 69 بتاريخ 15 نونير 2000. 
المنشور بمجلة المحاكم المغربية, العدد 58. 


۰ قرار محكمة الاستتناف التجارية بقاس الصادر في الملف عدد وی وو 
بتاريخ 22 فبراير 2000. 
المتشور بمجلة المحاكم التجارية. العدد 1. ماي سنة 2004. 


٭ قار المیلس الا ف الت 
ا دج ا لا ال في لف اتوي عد 
نشور بمجلة قضاء لمجا الأعلى. الإصدار الرقتی دجئير 2000. مركن 


٭ ‏ قرار محكمة الاستثناف التجارية بة م 
عند 011791 تاریخ 14 فبري چس بفاس ارقم 259 الصادر في الملف 
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ںیه العقود الخاصدتّ :المقودالدنیۃ والتجاريخ والبتكيج 


| پت والكوسوهات 
٠. ۱‏ مجلة الحاکم المفربية 
ا بزميد 435. سنة 1931. و العند 1217 


٭ مجلۃ التضاء والقانون 
العدد المزدوج: 87-85. سنة 1967 


٠‏ المجلت الغربیۃ للقانون والسیاست والاقتصاد 
العدد 4. سنة 1978. والعدد 5. سنة 1979 


* مجلة رابطت القضاة 
العدد المزدوج: 7-6 يونيو. سنة 1983 


* مجلةالمحاماة 
العدد 26. غشت سئة 1987 


٭ مجموعت قرارات المجلس الأعلى: المادة الدنیة: 
الجزء الأرل: 1982-1966 
الجزء الثاني: 1991-1983 


٭ مجلت قضاء الجلس الأعلى 
العدد 47. يوليوز سنة 1995 


* الجلة الغربية للتحكيم التجاري 
العدد 2. سنة 2003 








الوسيط ب العقود الخاصۃ؛ العقود للدتیۃ والتجاریۃ والبتعيج 


* مجلت الإفعاع 
العدد 11. سئة 1994 


٭ مجلة القضاء والقانون 
العدد 139 
السنة 26. دجنير 1989 


٭ مصطفى إبراهيم وآخرون 

المعجم الوسيط 

الجزء الثاني. 

الطبعة الرابعة سنة 2004. 

مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. مصر. 
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.3 العقود الخاصت » العهود ادنیح والتجاریت والینکی؟ 






3 إنسية 
ونيا - باللغة Dosse‏ 
Teasing (Crédit bail) aux Erats-Unis‏ 
Techniques bancaires. N° : 349. Mars 1976.‏ 


Christien Gavalda et Jean stoufmet 
Droit banciare : comptes. Opérations. Services . 
3“ edition, 1979 . Edition. litee. 


Claude champaud : la concession commercial. 
In, Revue trimestrielle de Droit commercial. 


N" 24 . année 1963. 


Cnaries Goyet : lelouage et la propriété du crédit bail et 


du bail superficiare. Tome 180. 
Edition 1984. L.G.DJ. Paris 


Didier R.Martin 
Droit commercial et Bancaire Marocain 

3٣ êédition. 2003 7 

Société ۵'40٥ et de diffusion لخ‎ Madariss. Casablanca. 


Denis Mazeaud 

Le Juge Face Aux Clauses Abusives. 

In, Le Juge Et L'exccution Du Contrat . Colloque Ida Aix-En 
Provence. 28 Mai 1993. Avant Propos De Jacques Mestre. 
Universite De Droit D'economie Et Des Sciences Politiques D 
Aix-Marsille . Faculte De Droit Et De Sciences Politiques. 


Georges Ripert Et René Roblot 
Traité De Droit Commercial. Sous la direcion de Michel 
Germain. Tome I1: EFFETS de commerce. Banque. Contrats 
commerciaux. Procédures collectives 

17 ème édition 2004 

L.G.DJ.Paris . France, 
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الوسيط 4 العقود الخاصت:العقود المدنية والتجاریت وا 


_ے ‏ _- ہ“ہ“لہ٭ُوڈ8ووکھےرےرے_ 


„Georges Ripert. René Roblot 
عاتم‎ de Droit commercial. Tome I1 


4 ème Edition. Par : Philippe ۷ 
LG.DJ Paris, France. e et Michel Germain. 


«Gilles Paisant 


Dix Ans D'application De La Réforme Des Articl 

. 115281 
1231 Du Code Civil Relative A La Clause Penale 1 
Juillet 1975) O 


In, Revue Trimestrielle De Droit Civil N°4 Octobre 1985. 


= Jean-Paul dement: 


les nouvelles données juridiques de دا‎ franchise 
la gazette du palais, N* 3.1991, 


Marie le loup‏ حمل ٭ 
Droit et pratique de la franchise‏ 
Collection ce qu'il vous faut savoir.‏ 
Edition, 1983. Delmas et cie, Parid‏ عرزل 


Jean Guenot -‏ ٭ 
1a franchise commerciale‏ 
Gazette du Palais du 02 Juin 1994. Recueil. 1 er semestre 4‏ 


= Jean-Paul Razon 
Les Institutions Judiciaires Et La Procedure Civile au Maroc 
Avec La Collaboration De Mohammed Hassen. 
“18 
Presses De Limprimerie Najah El Jadida. Casablanca 





Mohammed Azzedine Bensghir 
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2- حالة العقد الواضح العبار 
ثالثا: سلطة قاضي الموضوع في مجال تفسير 








اهية العقد 
ری ات وم اد لس 





الوسيط قۓ العقود الخاصت: العقود الدتبت والتجارية والبنکیۃ 






الثانية: ب 
أولا: وجوب کون لمع ڑا میں 


ثانيا: وجوب کون المبيع معينا. 








آ- مفهوم العيب في الشيء المبيع 

ب- شروط العيب الموجب للضمان وشروط ضمان الصفات 

ج- دعرى ضمان العيوب والصفات والآثار المترتبة عليها 
ریات اتی 









7 8 
الفقرة الثانية: إبرام عقد الإيجار المنضي إلى تملك العقار و 

أولا: إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 
إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 
2- آثار إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 
3- عقد البيع النهائي. 
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الوسيط لالعقود الخاصت ؛ العقود الدلیۃ والتجاري واہییعیج 


ٹئیا: فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار 
1- فسخ لأسباب متسوبة إلى البائع سیت 
2- الفسخ لأسباب منسوبة إلى المكتري المتملك أو ذري حقوقه 
المبحث التالث: عقد الوديعة وعقد الوكالة 
المطلب الأرل: عقد الوديعة. 
الفقرة الأولى: ماهيّة الو 















ة: أركان عقد الوديعة و الآثار المترتية على 
أولا: أركان عقد الو 









1- التزامات المودع عنده 

أ- التزام المودع عنده بحفظ الشيء المودع 

ب- التزام المردع عنده برد الشيء المودع 
المود 
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1- آثار الوكالة فيما بین المتعاقدین .. 
|- التزامات الوكيل في عفد ال 
ب- التزامات الموكل في عقد الوكالة وضمانات تنفي 
2- آثار الوكالة في مراجهة الغير.... 

اثانيا: أسباب انقضاء عقد الوكالة 
1 - انقضاء الوكالة لاسباب ترجع إلى القواعد العامة 
2- انقضاء عقد الوكالة لأسباب خاصة به...... 


ویر ابارلی: تسنیف الفنه العقرد التجارية..- 
روم 









عو ارهن وزیا 
- عقود الوساطة التجاریة 
عفود الخدمات التجارية. 















المطلب الثاني : الرهن دون نقل حيازة ال 
النقرة الأولى: رهن أدوات ومعدات التجھیز 


ضمانات الدائن ا أدوات ومعدات 
الفقرة الثانية: رهن بعض المنتوجات والمواد 
أولا: خصائص رهن بعض المنتوجات والمواد... 
ثلیا: ول ون رهن بعض المنتوجات | والموا 


یچ الوكالة الئجارية. 
الققرة الأولى: ماهية الوكالة التجارية 
اولا: تعريف عقد الوكالة التجارية. 

ثانیا: الطبيمة القانونية لعفد الوكالة التجارية . 
1- خصائص عقد الوكالة الئجا. : 








الوسيط 3 المقود الخاصت: المقود الددبة رارت وامطیح 








1- التزامات الوكيل التجاري 
الوكالة التجارية وفق النطاق المحدد لها 
ذ الوكالة التجارية بمراعاة مصالح المو: 
2- التزامات الموكل في عفد الوكالة التجارية 
أ- تمکبن الوكيل التجاري من سبل إنجاز مهمته 
ب- أداء الأجرة وتسدید المستحقات الأخرى. 













ذ المحل في عقد الوكالة التجارية أو انتهاء أجله. 
2- استحالة تنفيذ عقد الوكالة التجاريا 
ثانيا: انقضاء عقد الوكالة التجارية لأسباب خاصة بالمتعاقدين 
1- عزل الوكيل التجاري وتنازله عن الو 
2- موث الموكل أر الوكيل التجاري 





خصاتص عقد السمسرة. 
بز عقد السمسرة عن بعض العقود المشابهة 








ہداصت : العقود للدلیۃ والتجارية والبنكيق 
الوسبط با العقود! 






قد الوكالة بالعمولة على الاعتبار الشخصي. 
ملع مودي فركکةة ر 





ب- حق الوکیل بالعمولة 


في استرداد المصاريف. 
2- ضمانات استيفا. 


اء الركيل بالعمولة لحقوقه... 
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بالغير.. 
2- أثار عقد الوكالة التجارية في علاقة الوكيل التجاري بالغير .408 
فق ة: انقضاء عقد الوكالة التجارية..... 









اء عقد الوكالة التجارية بالأسباب العامة لانقضاء العقود. .40 
بذ المحل في عقد الوكالة التجارية أو انتهاء أجله. 40 


2- استحالة تنفيذ عقد الوكالة التجارية.. 


2- موت الموکل أو الوكيل التجاري: 
المطلب الثاني: عقد السمسرة 
: ماهية السمسر: 








الوسيط يذ انعقود الخاصدت ؛ العقود المدنيت والتجاریۃ والبنكيج 


سه 















ابعة؛ انقضاء عشد الوكالة بالعموا 
انقضاء عقد الوكالة بالعمولة لاسباب تتعلق 
ثانيا: انقضاء عقد الوكالة بالعمولة لأسباب تخص المتعاقدين 
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2- شروط إجراء حوالة الديون المهنية 
ثانیا: رهن الیم 


المبحث الثاني: عقد الائتمان الإيجار: 
المطلب الأول: ماهية عق الاثتمان الإيجاري. 
الفقرة الأولى: تعريف عند الانتمان الإيجار: 
الفقرة الثانية: خصائص عقد الانتمان الإيجاري 
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أرلاء خروج الانتمان الإيجاري على القواعد العامة للإيجار 
اف المتدخلة في إنشاء الاثثمان الإيجاري وا 



















ام الائتمان الايجاري بالطابع المالي..... 
الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري . 
: سريان عفد الاثتمان الإيجاري ........ 

أولى: تكوين عقد الانتمان الإيجاري 
:: الآثار القانونية لعقد الالتمان الإيجاري. 
أوا امات لمستاجر في عند الائتمان الإيجاري. 
1- الالتزام بتسلم الأشياء والمحافظة عليها. 











2- الالتزام باداء الأجرة وسائر المستحقات الأخری۔ 
3- الالتزام بحماية حقوق الشركة المؤجرة. 
أ- إشعار الغير بحقوق المؤجر في عفد الالتمان الإيجاري 

ب إشعار شركة الائتمان الإيجاري بالمخاطر المهددة لحقوقها 


الفقرة الأولى: انٹھاء عقد الائتمان الإيجاري بانتهاء مدته 
أولا: إعادة المنقول المؤجر إلى شركة الاثتمان الإيجاري 


لائحة المراجع 
الغهرس..... 
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س بي مراراتھا 
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